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 א   א א    א

אאK 
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Summary of the letter 

This book is as a letter presented to gain Master Degree 

from Sharia and Islamic studies in Islam Law Department from 

Mr. Mustafa Bin Saleh Bin Muhammad Al-Sullauimani.  

That book is to make sure about the beginning of the 

standing book to the end of charities section explained by the 

professor "Al-Baclr Ibn Ghadi Shuhbad who died in ٨٧٤ Ah 

about the curriculum of learners of Nawwawi called Briefly, that 

book contains an introduction, two units and indices. The first 

unit includes three chapters :  

- The first chapter : a short summary about the author.  

- The second chapter : the period of the author.  

- The third chapter : the definition of the book.  

This book is considered to be one of the most important 

books recognized by scientists who followed shafaih and it has a 

scientific grade which is represented at trans ferring most of the 

things. 

"Thanks for Allah" 
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òß‡Ô¾aòß‡Ô¾a@@

إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, نستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد أن لا إله إلا 

 −: وبعد.. ًاالله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لأمة منزلة العلم, فأقبلوا إليه بأكباد ظامئة فقد علم السلف الصالح من هذه ا

ترتوي من مناهله, وترفع من قدر أهله وتتعالى منزلة حملته, الذين هم الأئمة الهداة, 
والأعلام التقاة الذين سهلوا موارده لمن يطلبه, ودونوه لمن بعدهم فكانت آثارهم ثروة 

 .تزداد على مر الأيام وتنمو على بحر الأعوام
ًنا ثروة علمية وكتبا نافعة منها ما تم طبعه ومنها ما يزال مخطوطا ولم ير فتركوا ل ً

 على مذهب الإمام محمد بن » بداية المحتاج في شرح المنهاج «النور, ومن هذه الكتب 
بدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر بن أحمد ابن قاضي : إدريس الشافعي للعلامة

 .شهبة تغمده االله برحمته 
 من أول كتاب الوقف « مني في خدمة العلم وأهله فقد عزمت على تحقيقه ورغبة

 لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية, واستمد »إلى آخر كتاب قسم الصدقات 
 .العون والتوفيق من االله

 @lbnØÛa@Šbîn‚a@lbjc@lbnØÛa@Šbîn‚a@lbjcZZ� �
 .رجاء المثوبة من االله والتقرب إليه والتفقه في الدين: ًأولا
 .انة المؤلف العلمية, وثناء العلماء عليهمك: ًثانيا
وسيأتي . مكانة الكتاب العلمية واعتماد كثير من شراح المنهاج بعده على كتابه: ًثالثا

 .تفصيل ذلك في موطنه
 . وهو معتمد عند الشافعية» منهاج الطالبين «الكتاب شرح لمتن : ًرابعا

هب وبالأخص استدراكه على استدراك المؤلف على من قبله من علماء المذ: ًخامسا
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 .عجالة ابن الملقن
كثرة الموارد الأصيلة في المذهب التي نقل منها في شرحه حيث إن أغلبها : ًسادسا

 .إما مفقود أو مخطوط
ًقلة كتب الفقه الشافعي التي لم تخرج محققة تحقيقا علميا وسليما من : ًسابعا ً ً

 .الأخطاء المطبعية
 .الكتاب لا بطبعة تجارية أو محققة تحتاج إلى استدراكلم يسبق إخراج هذا : ًثامنا

وقد اقتضى الحال أن تكون طريقة تحقيق هذا الكتاب مشتملة على مقدمة وبابين 
 .وفهارس

 : فقد سبقت وتضمنت أسباب اختيار الكتاب, ويأتي بعدهاأما المقدمة
 :فصولثلاثة قسم الدراسة وفيه : الباب الأول
 :ة عن المؤلف وفيه مباحثنبذة موجز: الفصل الأول
 .اسمه ونسبه ومولده: المبحث الأول
 .أسرته: المبحث الثاني
 .نشأته, وطلبه للعلم: المبحث الثالث
 .شيوخه وتلامذته: المبحث الرابع

 .مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: المبحث الخامس
 .عقيدته: المبحث السادس
 .مذهبه الفقهي: المبحث السابع

 .آثاره: لثامنالمبحث ا
 .المناصب التي تولاها: المبحث التاسع
 .وفاته: المبحث العاشر
 :عصر المؤلف, وفيه مباحث: الفصل الثاني
 .الحالة السياسية: المبحث الأول
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 .الحالة الاجتماعية: المبحث الثاني
 .الحالة العلمية: المبحث الثالث
 : وفيه مباحثالتعريف بالكتاب المحقق وما يتعلق به,: الفصل الثالث
 : وفيه مطلبان» منهاج الطالبين «التعريف بالمتن المشروح : المبحث الأول

 .التعريف بمؤلفه الإمام النووي:     المطلب الأول
 .التعريف بالمنهاج:     المطلب الثاني
 .التعريف بابن الملقن وكتابه عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: المبحث الثاني
 :لبوفيه ثلاثة مطا

 .السبب في التعريف بكتاب العجالة دون غيره:     المطلب الأول
 .التعريف بمؤلف العجالة, ابن الملقن:     المطلب الثاني
 .التعريف بكتاب العجالة:     المطلب الثالث
 .اسم الكتاب المحقق وصحة نسبته إلى مؤلفه: المبحث الثالث
 .ه العلميةمنهج المؤلف في كتابه ومنزلت: المبحث الرابع

 :تأثر المؤلف في كتابه بمن سبقه وتأثيره فيمن بعده, وفيه مطلبان: المبحث الخامس
 .موارد المؤلف , والمصادر التي اعتمد عليها:     المطلب الأول
 .الناقلون عنه:     المطلب الثاني
 :المصطلحات الفقهية المتعلقة بالكتاب وفيه مطلبان: المبحث السادس

 .مصطلحات الفقه الشافعي: لأول    المطلب ا
 .مصطلحات ابن قاضي شهبة في هذا الكتاب:     المطلب الثاني
 .منهجي في تحقيق الكتاب: المبحث السابع
 . وصف النسخ المعتمدة في التحقيق مع نماذج منها: المبحث الثامن
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 ).التحقيق: (الباب الثاني
 :شمل الكتب الآتيةمن أول كتاب الوقف إلى نهاية كتاب قسم الصدقات وي

 .كتاب الوقف−١
 .كتاب الهبة−٢
 .كتاب اللقطة−٣
 .كتاب اللقيط−٤
 .كتاب الجعالة−٥
 .كتاب الفرائض−٦
 .كتاب الوصايا−٧
 .كتاب الوديعة−٨
 .كتاب قسم الفيء والغنيمة−٩
 .كتاب قسم الصدقات−١٠

 .ًوأخيرا وضعت الفهارس التفصيلية
ً محاولا الوصول إلى الصواب ما وبهذا أرجوا أن أكون قد وفقت لما قصدت

ًاستطعت إليه سبيلا, ومع هذا فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان, 
 .غرمه ه وعلى مؤلفيا أيها الناظر لك غنمه: وكما قيل

ًوجز￯ االله خيرا من أبدي لي عيبا أو نقصا, وهنا أشكر كل من أفادني في عمل هذه  ً ً
تعالى على ما من به علي من نعمة الإسلام ثم نعمة الهداية لسبل الرسالة فأبدأ بشكر االله 

 . الخير التي فيها طلب العلم والتعلم
  / ثم أشكر شيخي الجليل أمتعنا االله بحياته صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور

أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي الذي أكرمني بالإشراف على هذه الرسالة وعلى خلقه 
ن توجيهات عظيمة جعلها االله في ميزان حسناته وغفر لنا وله الحسن وما أبدي لي م

 .آمين
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ثم أشكر هذه الجامعة المباركة على ما بذلته من جهود في ميادين البحث والتحقيق 
كما أخص بالشكر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورئيس قسم الدراسات المسائية 

أتقدم بالشكر لكل من أفادني من أهل عبداالله بن عبدالكريم الحنايا, كما / الدكتور
وزملاء وكل من ساهم بنصح أو توجيه لإتمام هذه الرسالة فلهم مني الدعاء بظهر 

 .الغيب
ًوختاما اسأل االله أن يتقبل عملي وأن يصلح نيتي ويغفر ذنبي إنه جواد كريم 

 . والحمد الله رب العالمين
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אא 

@ @

�@א�hfא	�������������� @
  
  
  

Þì—Ï@òqýq@éîÏë  :-  
 دراسة عن المؤلف: الفصل الأول. 
 دراسة عن عصر المؤلف: الفصل الثاني. 
 المحققدراسة عن الكتاب: الفصل الثالث . 

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@Ý—ÐÛa@@@

��v�hא���v�������[��%@ @

  

@éîÏëñ‹“Çsybjß@  :-  

 اسمه، ونسبه، ومولده-١.  
 أسرته-٢.  
 شأته وطلبه العلمن-٣.  
 شيوخه وتلاميذه-٤.  
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه-٥.  
 عقيدته-٦.  
 مذهبه الفقهي-٧.  
 آثاره-٨.  
 المناصب التي تولاها-٩.  
 وفاته-١٠.  
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ÑÛû¾bi@Ñí‹ÈnÛaÑÛû¾bi@Ñí‹ÈnÛaZZ@@

 y}*א�bא�����:|f�}�}�/�	�}�/�	א:� �
 :اسمه ونسبه ومولده

  بن عبد الوهاب بن محمد بن هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عمر بن محمد 
يكنى بأبي الفضل . ذؤيب بن مشرف ابن قاض شهبة الأسدي الدمشقي الشافعي

 .ويلقب ببدر الدين
في مدينة ) هـ٧٩٨(فقد ولد في طلوع فجر الأربعاء ثاني صفر سنة : أما ولادته

 .)١(دمشق
  

 1�%א���bא�����:/�h	Z:� �
ن بأبيه ويقتفي أثره ويسير على طريقه  في بيت علم يقتدي فيه الاب~نشأ المؤلف 

من أئمة الشافعية ومجتهدي زمانه ) هـ٨٥١ت(فأبوه تقي الدين أبو بكر ابن قاضي شهبة 
وكثير من أفراد أسرته الأسدية كانوا قضاة وعلماء وبذلك استمر العلم والفقه في هذه 

 .يس والتصنيفالأسرة قرابة قرنين من الزمان شغلهم العلم والحديث والقضاء والتدر
ومن هذه الأسرة ظهر نجمها بدر الدين ابن قاضي شهبة الذي أصبح فقيه الشام 

 .ومن أبرع مدرسيها
 :وإليك أشهر علماء هذه الأسرة

 .عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب كمال الدين أبو محمد ابن قاضي شهبة−١

                                                 

, والـدارس )٧/١٥٥(في الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي دار مكتبة الحياة , بيروت : انظر ترجمته  )١(
, وبدائع الزهور في وقائع الدهور )١/٢٢٤(هـ ١٤١٠في تاريخ المدارس للنعيمي دار الكتب العلمية , بيروت, 

, ومعجم المـؤلفين لعمـر )٣/٤٤) (٣ط(هـ, ١٤٠٤الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة − إياس الحنفي لابن
 ).١٦٤−٣/٤٨) (١ط(, )هـ١٤١٤(رضا كحالة مؤسسة الرسالة 
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وتصدر لإقراء تفقه حتى أتقن المذهب وقرأ على شرف الدين : قال الذهبي عنه
ًالعلم مدة وتخرج به الفضلاء وكان متواضعا مقتصدا في أموره له مصنفات توفي بدمشق  ً

 .)١(~) هـ٧٢٦(سنة 
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب الأسدي شيخ −٢

 زاري وأخذ عنه ابن كثيرفالشافعية, تفقه على عمه كمال الدين وبرهان الدين ال
 .)٢(~) ٧٨٢ت(والأذرعي 
جده شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الوهاب ابن −٣

تتلمذ على والده وأهل طبقته وأذن له والده بالإفتاء ) هـ٧٣٧(قاضي شهبة ولد سنة 
 .)٣( )هـ٧٩٠ت(

  جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب −٤
 .اضي شهبة عم والد البدر ابن قاضي شهبةابن ق

وتفقه على والده وأهل عصره أذن له والده بالإفتاء وكان يثن ) هـ٧٣٠(ولد سنة 
) هـ٧٨٩(على فهمه تولى القضاء وأقام بدمشق يدرس بمدارسها حتى مات سنة 

~)٤(. 
تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد −٥

) هـ٧٧٩(الوهاب ابن قاضي شهبة وهو والد البدر ابن قاضي شهبة ولد بدمشق في سنة 
                                                 

وطبقات الـشافعية الكـبر￯ ) ٤٨٨(م ترجمة رقم ١٩٩٠معجم شيوخ الذهبي دار الكتب العلمية بيروت, : انظر  )١(
 دار النـدوة الجديـدة, −, وطبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة)١٠/١٢٤(لوة والطناحي للسبكي تحقيق الح

 ).٢/١١٩(هـ ١٤٠٨بيروت, 

 ).٤/١١٠(هـ ١٣٤٨, والدرر الكامنة لابن حجر حيدر آباد )٢/٣٢٥(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر  )٢(

م ١٩٦٨العمـر لابـن حجـر حيـدر آبـاد , وأنبـاء الغمـر بأبنـاء )٢/٢٩٩(طبقات الشافعية لابـن شـهبة : انظر  )٣(
)٢/٢٩٦.( 

 ).٢/٢٧٧(, وأنباء الغمر لابن حجر )٢/٣٣٥(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر  )٤(
 



@ @

 

ير
ست
اج
م

 
فى
صط

م
 

ني
يما
سل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 
... ( 

٠٠
١

   
   

   
   

   
   

 
 

١٨ /
٠٢ /

١٤
٢٨

   
   

   
  

   
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@אאא …@ @אא  

-١٢-

بدمشق وبها نشأ حفظ القرآن والتنبيه ومنهاج الأصول للبيضاوي والألفية في النحو 
وحاو￯ القزويني وأخذ الفقه عن جماعة من الأعيان منهم البلقيني والغزي وابن حجر 

التدريس في مدارس دمشق له مصنفات عديدة ومفيدة وغيرهم تولى القضاء والإفتاء و
 .)١(~) هـ٨٥١ت(

  

 b�%א���bמ:�א���������/��n}�/�"
�:� �
فيما وقفت عليه من التراجم التي ترجمت له لم أجد من فصل عن نشأته الأولى 
ولكن نستطيع الجزم باهتمام والده به منذ الصغر من ناحية تعليمية لمكانة والده العلمية 

رفته أهمية ذلك فلا شك أنه دخل الكتاب كغيره من أهل زمانه وأنه حفظ القرآن ومع
 .وعرف السنة وحفظ المتون الفقهية

 .وقد نصص السخاوي على حفظه للمنهاج
وتفقه على أبيه وابن حجر وابن الشرائحي وغيرهم وقد قرأ على الحافظ ابن حجر 

 .)٢( » الأربعين المتباينات «بدمشق ) هـ٨٣٦(في سنة 
  

 -א�hא��bא�����:/�g�8�}�/�}�
� �
لم أقف إلا على عدد قليل من شيوخ البدر ابن قاضي شهبة مع أنه : شيوخه: ًأولا

ًعاصر قدرا كبيرا من علماء المذهب ً. 
 :ومن أشهر شيوخه

 .)٣( )هـ٨١٦ت(شهاب الدين أحمد بن حجي الحسباني −١
                                                 

, ونظم العقيان في أعيان الأعيان للجلال الـسيوطي حـرره فليـب حتـى المكتبـة )١١/٢١(الضوء اللامع : انظر  )١(
 ).٩٤(هـ ص١٣٤٦العلمية , بيروت, 

 ). ٧/١٤٤( الضوء اللامع : انظر  )٢(

 ).١/٢٦٩(, والضوء اللامع )٧/١٢١(أنباء الغمر : انظر  )٣(
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 .)١( )هـ٨١٦(عائشة بنت محمد بن عبد الهادي توفيت سنة −٢
 .)٢( )هـ٨٢٠ت(الحافظ أبو محمد عبد االله بن إبراهيم البعلي −٣
, وقد صرح في كتابه أنه من )٣( )هـ٨٢٤ت(جلال الدين عبد الرحمن البلقيني −٤
 .أشياخه
ولي الدين العراقي أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن العراقي −٥

 .)٤()هـ٨٢٦ت(
 .شهبةوالده أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي −٦
 .)٥( )هـ٨٥٢ت(الحافظ ابن حجر العسقلاني −٧

 −:تتلمذ على يد البدر ابن قاضي شهبة خلق كثير, ومن أبرزهم: تلاميذه: ًثانيا
قال السخاوي, إن أحمد بن خليل اللبودي خرج ) هـ٨٩٦ت(ابن اللبودي −١

 .)٦(لشيخه البدر ابن قاضي شهبة) الأربعين(
يم بن محمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ابن المعتمد برهان الدين إبراه−٢

 .)٧( )هـ٩٠٢ت(الصالحي 
 .)٨( )هـ٩٠٢ت(الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي −٣
ُابن شكم وهو شهاب الدين أحمد الشهير بابن شكم الدمشقي الصالحي −٤

                                                 

 ).٧/١٥٥(الضوء اللامع : انظر  )١(

 ).٥/٢(, والضوء اللامع )٧/٢٨٦(أنباء الغمر : انظر  )٢(

 ).٧/٤٤٠(, وأنباء الغمر )٤/١٠٦(الضوء اللامع : انظر  )٣(

 .لوح الأول صرح أنه من مشائخه, ال١مقدمة بداية المحتاج , جـ: انظر  )٤(

, )٣/١٣٣٦  (هــ١٤٠٩, ١الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي دار ابن حزم, ط: انظر  )٥(
 )٧/١٥٥( والضوء اللامع للسخاوي

 ).١/٢٩٣(الضوء اللامع : انظر  )٦(

 ).١/٨٣(, ومعجم المؤلفين )١/١١٩(الضوء اللامع : انظر  )٧(

 ).١٥٢(, ونظم العقيان ص)٨/٢(وء اللامع الض: انظر  )٨(
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 .)١( )هـ٩٠٢ت(
 .)٢( )هـ٩٠٣ت(عبد القادر بن محمد بن منصور بن جماعة الصفدي الدمشقي −٥

: علاء الدين علي بن يوسف بن أحمد الدمشقي البصروي الشافعي حيث قال−٦
 .)٣(توفي شيخنا بدر الدين في شهر رمضان مستهلة الأحد ثاني عشر

عبد القادر بن محمد بن عمر بن يوسف بن عبد االله عبد العظيم بن خالد بن −٧
 .)٤( )هـ٩٢٧ت(نعيم الدمشقي الشافعي النعيمي نسبة لجده الأعلى 

 .)٥( )هـ٩١٦ت(القاضي محمد بن عمر النصيبي −٨
إبراهيم بن أحمد بن يعقوب الكردي القصيري الحلبي الشافعي −٩

 .)٦()هـ٩٣٣ت(
 .)٧( )هـ٩٣٣ت(السيد كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني −١٠
, )٨(أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري الشهير بابن الحمصي الشافعي−١١

 ).هـ٩٣٤ت(

                                                 

 ).٨/٣٠(هـ ١٣٥٠شذرات الذهب لابن العماد, تاريخ الطبعة : انظر  )١(

 ).٨/٣٠(شذرات الذهب : انظر  )٢(

 . , تحقيق أكرم حسن العلبي١٤٠٨, دار المأمون للتراث الطبعة الأولى )٤٤(تاريخ البصروي ص: انظر  )٣(

 ).٨/١٥٣( وشذرات الذهب ,)٤/٢٩٢(الضوء اللامع : انظر  )٤(

 ).٨/٢٥٩(الضوء اللامع : انظر  )٥(

م, ١٩٧٩, ٢الكواكـب الـسائرة بأعيـان المائـة العـاشرة لـنجم الـدين الغـزي, دار الآفـاق, بـيروت, ط: انظر  )٦(
)١/١٠٦.( 

هــ دار ٩٣٦, والقبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي لزين الـدين الحلبـي ت )١/٤٠(الكواكب السائرة : انظر  )٧(
 ).٢/١٨٣(م, ١٩٦٩ادر بيروت, ص

, المكتبـة العـصرية )١/١٢١(كتابه حوادث الزمان ووفيات الـشيوخ والأقـران : ذكر أنه من تلاميذ البدر انظر  )٨(
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@אאא …@ @אא  

-١٥-

 .)١( )هـ٩٣٥ت(ي غز محمد بن أحمد الالقاضي محمد بن−١٢
الحافظ أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد االله بن أبي بكر البلاطنسي الدمشقي −١٣
 .)٢( )هـ٩٣٦ت(الشافعي 
 .)٣( )هـ٩٣٦ت(المؤرخ العلامة عمر بن أحمد الشماع −١٤

  

 j�%א���bא�����:/����X%א�����X%��}�����%��/�א����� �
والدين وقد حل مكانة رفيعة من العلم ولاسيما في الفقه  من أهل العلم ~كان 

ًالشافعي مع مشاركته في التاريخ والسير وتمكنه من الحديث حيث لا يذكر حديثا إلا 
 كثير ~ًويذكر درجته وقد تبين ذلك جليا في شرحه الذي معنا للمنهاج, وكان 

ًالاطلاع صحيح النقل عارفا بدقائق العلم وغوامضه ملما  بصغار المسائل وكبارها مع ً
 .فهم صحيح وسرعة إدراك
ًبرع في الفقه استحضارا ونقلا وتصد￯ للإقراء فانتفع الناس : قال عنه السخاوي ً

ًبه عليه مدار الفتيا والمهم من الأحكام, وكان من سروات العالم علما وكرما وأصالة  ً
 غاية الفخر, ولم يخلف ًوعراقة وديانة ومهابة وحزامة ولطافة وسؤددا وللشاميين به

 .)٤(بدمشق في محاسنه مثله
كما أنه تصد￯ للإقراء فانتفع به الفضلاء ودرس بالظاهرية والناصرية والتقوية 
والمجاهدية الجوانية والفارسية وكذا في الشامية البرانية نيابة عن النجم بن حجي وولي 

                                                                                                                                               

 . تحقيق عمر بن عبد السلام تدمري١٤٠٩, ١ط

 ).٨/٢٠٩(,وشذرات الذهب )٢/٣(الكواكب السائرة : انظر  )١(

 ).٨/٢١٣(وشذرات الذهب , )٢/٨٨(الكواكب السائرة : انظر  )٢(

 ).٢/٢٢٤(, والكواكب السائرة )٢/١٥٣(القبس الحاوي : انظر  )٣(

 ).٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر  )٤(
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-١٦-

 .)١(إفتاء دار العدل
ًا فاضلا بارعا في الفقه عارفا بمذهب وكان عالم: قال عنه ابن إياس الحنفي ً ًً

 .)٢(الشافعي وكان عالم الشام على الإطلاق
ًشيخ الشام, وعالم الشافعية,وقال عنه أيضا, وكان أحد العلماء : وقال السيوطي

 .)٣(الأعلام اشتهر اسمه وطار صيته مع الدين والخير, والعفة
الطلبة  عليه وعكف المذهب رياسةًكان إماما في الفقه, وانتهت إليه : وقال البصروي

وكان حسن المحاضرة, وله مكارم أخلاق, يتفضل على الطلبة ويحسن إليهم, وقل أن 
 .)٤(يمضي أسبوع حتى ويجمعهم ويضيفهم, وكان يكتب على الفتو￯ الكتابة الحسنة

ًلم يخلف بدمشق في القضاء مثله, كان من سروات الناس علما : وقال ابن الحمصي
واتفقت الألسنة على مدحه .. ًصالة وعراقة وديانة ومهابة ولطافة وسؤدداًوكرما وأ

 .)٥(والتأسف عليه
  

 jf%	א��bא�����:���/�f���:� �
لم أقف في كتب التراجم على التنصيص على عقيدة البدر ابن قاضي شهبة في أي 

من كتاب من كتب التراجم التي ترجمت له, والأصل على ذلك سلامة معتقده وأنه يعتبر 
 .أهل السنة والجماعة

                                                 

 .المصدر السابق: انظر  )١(

 ).٣/٤٤(بدائع الزهور : انظر  )٢(

 ).١٤٣(نظم العقيان ص: انظر  )٣(

 ).٤٤(تاريخ البصروي ص: انظر  )٤(

@).١/١٢١(حوادث الزمان   )٥( @
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-١٧-

ً كان ذاما لعلم الكلام وأهله وغلاة الصوفية وقد ذكر في ~وللعلم فإن الشيخ 
ًذلك كلاما في كتاب الوصايا حيث نقل كلام للسبكي في ذم البدع وأهلها والتحذير من 

  لأن يلقى العبد ربه«علم الكلام ثم أورد البدر ابن قاضي شهبة قول الشافعي المشهور 
ً وسيأتي هذا القول مفصلا في »بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام 

 .الخ كلامه... كتاب الوصايا عند قول الماتن والعلماء أصحاب علوم الشرع
  

 -�%	א��b1:�א���� ���:���g/�א� �
 :من الواضح أن الإمام بدر الدين ابن قاضي شهبة شافعي المذهب لعدة أمور

 .لذي شرحه شافعي وكان اهتمامه بذكر أقوال الشافعية عند شرحه لهالكتاب ا−١
 .جميع أسرته جده ووالده شوافع وبالتأكيد سيسلك الابن طريق أبيه−٢
 .جميع كتب التراجم صرحت بأنه من الشافعية ومن هذه الكتب−٣
 .الضوء اللامع للسخاوي−
 .نظم العقيان للسيوطي−
 .يالدارس في تاريخ المدارس للنعيم−
 .بدائع الزهور لابن إياس−
 .القبس الحاوي لزين الدين الحلبي−
 .معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة−

  

 {�%א���bא�����:|h%�Y:� �
قام البدر ابن قاضي شهبة بكتابة مؤلفات كثيرة مما يدل على رسوخه في العلم وحبه 

 :له ومن ذلك
 . لذي معناوهو شرح أكبر من ا: إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج−١

 .ذكره السخاوي وعمر رضا كحالة وغيرهم
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-١٨-

 .وهو كتابنا : بداية المحتاج في شرح المنهاج−٢
 ).٣/٤٨(تاريخ الملك الأشرف قايتباي, ذكره عمر رضا كحالة في معجمه −٣
ًتطريق المجالس بذكر الفوائد والنفائس, ذكره عمر رضا كحالة أيضا في −٤
 .معجمه
 .ًور الدين, ذكره عمر رضا كحالة أيضا في معجمهالدر الثمين في مناقب ن−٥
الكواكب الدرية في السيرة النورية, ذكره السخاوي في الضوء اللامع وعمر −٦

 .رضا في معجمه وغيرهم
ي في تاريخه والحمصي والمسائل المعلمات بالاعتراض على المهمات, ذكره البصر−٧

 .في حوادثه وعمر رضا في معجمه
 .من الأربعين البدرية, ذكره عمر رضا كحالة في معجمهاللوامع المضيئة −٨
 المواهب السنية في شرح الأشنهية وقد أشار إليه البدر ابن قاضي شهبة في −٩

 .ًمقدمة الفرائض من كتابه الذي معنا, وذكره غيره أيضا أنه من كتبه
 .الفتاو￯ التي وردت من اليمن, ذكره عمر رضا كحالة في معجمه−١

  

 א���b-א����	א���%�_�א����1{%�7:�%:� �
 :القضاء: ًأولا

 ما )١()هـ٨٧٤) (هـ٨٣٩(حيث تولى البدر ابن قاضي شهبة القاضي من سنة 
ًيقارب خمسة وثلاثين عاما وهذا يدل دلالة واضحة على قدرته ومكانته عند نواب دولة 

 .المماليك
 :التدريس: ًثانيا

                                                 

 ).٧/١٥٥(الضوء اللامع : انظر  )١(
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-١٩-

 والتقوية والمجاهدية حيث تصد￯ للتدريس والإقرأ, بالظاهرية والناصرية
 .)١(الجوانية والشامية البرانية

 :الإفتاء: ًثالثا
  .)٢(حيث ولي إفتاء دار العدل وكان بآخره فقيه الشام بلا مدافع
  

 h

%�/:�א�����bא��%}:� �
مات البدر ابن قاضي شهبة بدمشق في ليلة الخميس الثاني عشر من شهر رمضان 

 ).هـ٨٧٤(المبارك سنة 
 .ُ بمقبرة الباب الصغير عند إسلافه بعد ما صلى عليه بعدة أماكنودفن من الغد

 .)٣(وكانت جنازته حافلة, وكثر الثناء عليه
 
 

  

                                                 

 ).٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر  )١(

 ).٤٤(ي صو, وتاريخ البصر)٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر  )٢(

 ).٣/٤٤(, وبدائع الزهور )١٤٣(, ونظم العقيان ص)٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر  )٣(
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-٢٠-

  
  

  

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

�h��������v�������[א��@ @

  

îÏë@é@òqýqybjßs  :-  

 y}*א�bالحالة السياسية: א����. 

 1�%א���bالاجتماعيةالحالة : א����. 

 א��bא����b�%� : العلميةالحالة. 
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-٢١-

  

ÑÛû¾a@‹—ÇÑÛû¾a@‹—Ç@@

وكان سقوط ) هـ٩٢٣) (هـ٧٨٤(حكم المماليك الشام ومصر والحجاز من عام 
 .يندولتهم على أيدي العثماني

) هـ٧٩٨(وفي حكم المماليك عاش المؤلف البدر ابن قاضي شهبة, حيث ولد عام 
 ).هـ٨٧٤(وتوفي سنة 

 y}*א�bא�����:��א��%���א�	�%	� �
 :ؤرخون العصر المملوكي إلى قسمينيقسم الم

حيث قامت دولتهم بعد نهاية ) هـ٧٨٤: هـ٦٤٨(عصر المماليك البحرية من −أ
ولن أتكلم عن هذه الفترة لأنها لا علاقة لها بحياة ) هـ٦٤٨(الحكم الأيوبي في مصر سنة 

 .المؤلف
, حيث جلب السلطان قلاوون )هـ٩٢٣: هـ٧٨٤(عصر المماليك البرجية من −ب

 .)١(لمماليك الشراكسة وأسكنهم في إبراج القلعة بالقاهرة لذلك سموا بالمماليك البرجيةا
وهؤلاء المماليك يختلفون في الجنس عن المماليك البحرية, لأن معظمهم من 

لئك من الترك, ولم يكن الملك فيهم بالوراثة كما كان في بيت قلاوون بل والشراكسة وأ
 شهرته الحربية وقدرته على استجلاب مودة الزملاء ًكان الملك للحاكم متوقفا على

 .)٢(والأمراء
 :ما تميزت به دولة المماليك البرجية

جميع سلاطينها أصولهم شركسية باستثناء اثنين منهما, لذا برزت فيها العصبية −١ 
                                                 

هـــ ١٤٢٠ −٢فــائس, بــيروت, طدار الن−تــاريخ المماليــك في مــصر والــشام لمحمــد ســهيل طقــوش : انظــر  )١(
, والموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي, إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية مكتبة عـلاء )٣٢٦(ص
 .١/٤٧٤ الإسكندرية, −الدين

 .المرجعين السابقين: انظر  )٢(
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-٢٢-

العنصرية لإزاحة دولة المماليك البحرية التي جذورها تركية ثم استمرت هذه النزعة 
 .)١(م لسياسة بقية سلاطينهمكإطار عا
جعل العرش المملوكي بين القادرين من أمرائهم ولذلك مبدأ الوراثة في الحكم −٢

 .)٢(لم يكن له أثر في الدولة البرجية إلا في حالات نادرة
لذا فقد أصبحت :  وإحداث الفتن للوصول إلى الحكمتتدبير المؤامرا−٣

تج عن ذلك حروب في الشوارع  مما جعل المنازعات بين طوائف المماليك مستمرة ون
 .عامة الناس في رعب والبلد غير مستقر

 .)٣(وتزامن ذلك مع عجز السلاطين عن الأخذ على أيدي مماليكهم
حصر سلاطين البرجية المنازعات في دائرتهم الداخلية للدولة بحيث لم تتدخل −٤

 .)٤(أي قوة خارجية في أمرهم
 : همالسلاطين الذين عاصرهم المؤلف

 ).هـ٨٠١: هـ٧٩٢(الظاهر سيف الدين برقوق من −
 ).هـ/٨١٥ −هـ٨٠١(الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق من −
 ).هـ٨١٥(الخليفة العباسي المستعين −
 ).هـ٨٢٤: هـ٨١٥(المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي من −
 ).هـ٨٢٤(المظفر أحمد بن الشيخ −
 ).هـ٨٢٤(الظاهر سيف الدين ططر −
 ).هـ٨٢٥: هـ٨٢٤(ن ططر من محمد ب−

                                                 

 ).٣٥١(تاريخ المماليك في مصر والشام ص: انظر  )١(

 .المرجع السابق: انظر  )٢(

 ).١/٤٧٤(التاريخ الإسلامي  ,والموسوعة الميسرة في)٣٥٢( تاريخ المماليك في مصر والشام ص:انظر  )٣(

 .المرجعين السابقين: انظر  )٤(
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 ).هـ٨٤١: ٨٢٥(الأشرف برسباي من −
 ).هـ٨٤٢: هـ٨٤١(أبو المحاسن يوسف بن برسباي من −
 ).هـ٨٥٧: هـ٨٤٢(الظاهر جقمق من −
 ).هـ٨٥٧(المنصور عثمان بن جقمق −
 ).هـ٨٦٥: هـ٨٥٧(الأشرف إينال من −
 ).هـ٨٦٥(المؤيد أحمد بن إينال −
 ).هـ٨٧٢ :هـ٨٦٥(الظاهر خشقدم من −
 ).هـ٨٧٢(الظاهر يلباي المؤيدي −
 ).هـ٨٧٢(الظاهر تمربغا −
 .)١( )هـ٩١٢: هـ٨٧٢(الأشرف قايتباي من −

ومما سبق يتبين أن الوضع السياسي لم يتأثر به البدر ابن قاضي شهبة حيث كان 
ًعيشه في دمشق بعيدا عن الاضطرابات السياسية الموجودة في مصر وإنما الشام كان لها 

 .ة تابعين لمن يحكم مصرولا
  

 1�%א���bא�����:��:א��%���א%���7�� �
ًظل المماليك على مد￯ ثلاثة قرون يعتبرون دولتهم طرازا نموذجيا للمجتمع  ً

 .المسلم العادل المحافظ على مبادئ الشرع
والواقع أن هذا المجتمع رفض كل البدع, وسادته التقو￯, وانتشر الإيمان الحقيقي 

ما احتضن الخلفاء العباسيين بالإضافة إلى علماء الشريعة الذين كان لهم الرأي بين فئاته, ك
َّالصائب والكلمة المسموعة, إلا أن ذلك لم يدم طيلة حكم المماليك, فقد تغير واقع الحال 
ًمع مرور الزمن, وأضحى الأمر بعيدا كل البعد عن الصورة التي ذكرناها سابقا, إذ أن  ً

                                                 

 ).١/٥٧٥(, والموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي )٥٧٦(تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص: انظر  )١(
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ا منذ أواخر القرن التاسع الهجري يشعرون بتراجع دولة المماليك معظم المسلمين بدأو
 .على الصعيد الاجتماعي

 السعي وراء الكسب −من أعلى المراتب حتى أدناها−ِحيث أصبح هم علية القوم 
المادي السهل, وسرقة أموال الخزينة, وممتلكات الأوقاف, وأضحى غياب العدالة عن 

اقترنت سمعة كبار القضاة ومساعديهم بصفة رجال المحاكم مجالات لحديث الناس, و
ًيرتشون, فلم يعد القضاء نزيها, وانغمس الخلفاء بممارسة أبشع أنواع الابتزاز 

َّبالسخفاء, والدساسين : الاحتيال, وقد وصفهم ابن إياس في عهودهم الأخيرةو
 .)١(الضيقي الأفق, وأنهم يميلون على ممارسة أتفه أنواع الاحتيال

 الضرائب, حتى أضحى من النادر أن تعثر على فلاح يستطيع توفير ما وفرضت
يحتاجه من لباس وسبل عيش, وانتشر الجوع والتسول في كافة أنحاء البلاد المصرية 

 .والشامية
ًوشكلت مظاهر البذخ, التي عاشها الحكام, تحديا صارخا للفقراء, ولنا في حياة  ً

 . لما أصاب الدوائر الحاكمة من انحلال وفسادًالسلطان محمد الثاني بن قايتباي مثلا
نتيجة لهذه الأوضاع المتردية, حصل انحلال في المجتمع المملوكي, وبات من 
ًالصعب تصور انحطاط اجتماعي أكثر عمقا من ذلك الذي أصاب هذا المجتمع في 
أواخر القرن التاسع الهجري, حتى أصبح المجتمع المسلم ينظر على تلك الحكومة 

 .ملوكية نظرته على كل غاصب مستهترالم
تلك كانت أهم مظاهر الانحلال الاجتماعي التي أصابت المجتمع المملوكي , 

 .)٢(َّومشاعر الاستياء التي عمت أفراده
  

                                                 

 ).٤/٣٤٣(بدائع الزهور في وقائع الدهور   )١(

هــ ١٤٠٥, ١تـب الإسـلامي, بـيروت, طالتاريخ الإسـلامي, العهـد المملـوكي, لمحمـود شـاكر, المك: ينظر  )٢(
 ).٥٥٨ −٥٥٦(, وتاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص)٧/١٢(
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 b�%א���bא�����:v�[א���h���1
���.א��%���א����� �
ة لقد كانت الفترة التاريخية التي عاش فيها البدر ابن قاضي شهبة من الناحي

 ولكنها من الناحية العلمية كانت على −كما سبق−السياسية غير مستقرة ومضطربة 
فكان عصر انتقال مراكز العلم والأدب من بغداد وبخاري ونيسابور . العكس من ذلك

والري وأشبيلية إلى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم ودمشق وحماة وحلب فكثر 
 .)١(ماء ألقاب القاهري والدمشقي والمقدسيفي أسماء الشعراء والأدباء والعل

نضج في هذا العصر علم العمران, وفلسفة التاريخ, كما أتقنت فيه العلوم 
السياسية, والحربية والإدارية, وكان العصر الذي عاشه المؤلف عصر النشاط العلمي 
￯والتأليف الواسع في شتى العلوم والفنون, ويرجع ذلك إلى أن الروح الدينية لد 
السلاطين المماليك, وعامة الشعب, مرتفعة, ويبدو هذا في كثرة المنشآت الدينية التي 

 .)٢(ظهرت في هذا العصر من مساجد, وتكايا, ومدارس, وأربطة
ًأما الوضع العلمي في دمشق, فقد كانت دمشق مركزا مهما من المراكز العلمية في  ً

ينية والعلمية والجوامع, وقد عاصر العالم الإسلامي, وكان فيها مئات من المدارس الد
ّالمؤلف بعض هذه الجوامع والمدارس , ودرس ودرس في بعضها, وسأورد باختصار 
أهم الجوامع والمدارس في دمشق, ثم دور القرآن, ثم دور الحديث, ثم مدارس الأئمة 

 .الأربعة
 :الجوامع) أ 
 في الجامع من وكان) هـ٩٦ت (بناه الوليد بن عبد الملك : الجامع الأموي−١
الغزالية, والأسدية, والمنجائية, والقرصية, والسيفية, والمقصورة الكبيرة, : المدارس

                                                 

هـ تاريخ آداب اللغة ١٢٧٠) ٢/٣٦٣(خطط المقريزي, مؤسسة الحلبي وشركاه مصور عن طبعة بولاق : انظر  )١(
 . بيروت−زيدانالعربية, لجورج 

 دار مكتبة الحياة  القاهرة نشر −وما بعدها; مفاكهة الخلان ) ٧/١٥(العهد المملوكي, : التاريخ الإسلامي: انظر  )٢(
 ) .١/٥) (هـ١٣٨١(المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر 
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 .)١(والزواوية, والشيخية, وكان له تسعة أئمة, وإحد￯ عشرة حلقة للتدريس
وهو في وسط الصالحية ومشهور بالمدرسة الحاجبية, أنشأها : جامع الحاجبية−٢

 .)٢( )هـ٨٧٨ت (لإينالي النوروزي الأمير ناصر الدين محمد ا
جامع الجبل,والجامع المظفري وهو بسفح قاسيون, : ويقال له: جامع الحنابلة−٣

 .)٣(الجوامع الباقية إلى الآن من  الشيخ أبو عمر محمد بن قدامة المقدسي, وهو هبنا
ودار ) الدولامية(, ودار القرآن )الخضيرية(دار القرآن : , مثلدور القرآن) ب

 .)٤( )الصابونية(قرآن ال
) الأشرفية الثانية(, ودار الحديث ) الأشرفية الأولى(دار الحديث : دور الحديث) ج

 .)٥( )الضيائية المحمدية(الحديث ودار 
 :مدارس الأئمة الأربعة) د

المدرسة الحاجبية, والمدرسة الركنية, ذكر ابن بدران أنها : المدارس الحنفية: ًأولا
 ).السيبائية(ًلم يغير الزمان شيئا من رونقها, والمدرسة عامرة إلى الآن, 

المدرسة الزواوية, والمدرسة الصمصامية, والمدرسة : المدارس المالكية: ًثانيا
 .الصلاحية
المدرسة الأتابكية, والمدرسة التقوية, والمدرسة الظاهرية : المدارس الشافعية: ًثالثا
 .)٦(الجوانية

                                                 

 )٣٦٣ −٣٥٧(ص.هـ١٤٠٥, ٢ المكتب الإسلامي, ط − بيروت−منادمة الأطلال, لابن بدران: انظر  )١(

 ).٣٧٣(; منادمة الأطلال ص)٢/٤٣٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر  )٢(

 ).٣٧٣(; منادمة الأطلال ص)٢/٤٣٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر  )٣(

 ).٣٧٣(; منادمة الأطلال ص)٢/٤٣٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر  )٤(

 ).١٣٩−١/١٣٠(القلائد الجوهرية : انظر  )٥(

 ).١١٩(; منادمة الأطلال ص)٣٥٨ −١/٣٤٨( الدارس في تاريخ المدارس :انظر  )٦(
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 :مدارس الحنابلة: ًرابعا
أنشأها محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن : مدرسة الجوزية−١

ت (يوسف بن محمد بن عبد االله المرداوي : ومن مدرسيها) هـ٦٥٦ت (الجوزي 
) هـ٧٧١ت (, وأحمد بن الحسن بن أبي عمر المعروف بابن قاضي الجبل )هـ٧٦٩

 ).هـ٨٨٤ت (وإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح 
بناها عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري : رسة الشريفية الحنبليةالمد−٢

, وحمزة بن )هـ٦٤١ت(المنجا  بن عثمان بن اسعد: ومن مدرسيها) هـ٥٣٠ت(الشيرازي 
والحافظ عبد الرحمن بن ) هـ٧٦٩ت (موسى بن بدران, المعروف بابن شيخ السلامية 

 ).هـ٧٩٥ت (أحمد بن رجب 
ت (ها محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أنشا: المدرسة العمرية−٣
 .)١(وهي من أقدم المدارس في الصالحية, ودرس بها  شهاب الدين الشويكي) هـ٦٠٧

ًهذه بعض المدارس الموجزة في عصر المؤلف, والتي ضمت في جوانبها كثيرا من 
َالكتب الموقوفة على طلبة العلم, وفقد بعد وفاتهم الشيء الكثير منها ِ ُ. 

, )هـ٨٢٩ت (تقي الدين الحصني الفقيه الشافعي : ومن أبرز العلماء في الشام
) هـ٨٣٣ت(, وتقي الدين الجراعي الحنبلي )هـ٨٣٣ت (وشمس الدين ابن الجزري 

, كما أن )هـ٩٠٦ت (, والكمال ابن أبي شريف )هـ٩٠٦ت (والكمال ابن أبي شريف 
 .زين فيها يعد من العلماء المبر~البدر ابن قاضي شهبة 

ًفتبين مما سبق أن القرن التاسع قد ضم عددا كبيرا من العلماء الأفذاذ, الذين كان  ً
لهم الأثر البالغ في العلوم الإسلامية; إلا أن الملاحظ على علماء هذا العصر التقيد بأفكار 
 وآراء السابقين لهم من الفقهاء والمتكلمين, والاقتصار على المذاهب الأربعة في الفقه
ًتقليدا, فلم يظهر طابع الاستقلال بالرأي وإظهار الاجتهاد والتجديد والترجيح إلا من 

الحافظ ابن حجر, والكمال بن الهمام, والسيوطي مما جعل حركة التأليف : نفر قليل أمثال

                                                 

 .المراجع السابقة: انظر  )١(
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 .قاصرة على شروح المختصرات, وجمع المتفرقات, واختصار المطولات
علمية التي كان يعيشها المؤلف في بلاد الشام ويظهر من خلال هذا العرض البيئة ال

ًمن وجود علماء ومدارس وجوامع تجتهد في تعليم العلم وتحصيله وقد ظهر ذلك جليا 
 . في شرحه~في شخصية البدر ابن قاضي شهبة 
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@Ý—ÐÛabrÛasÛ@@@

/��w�����%�}�w�א����_%���%��v�hא���@ @

  

îÏë@é@òîãbybjßs  :-  

 א�y}*א�b��� : المنهاج(التعريف بالمتن المشروح.(  

 1�%א���bعجالة المحتاج(التعريف بكتاب : א����.(  

 b�%א���bبداية المحتاج في شرح المنهاج(اسم الكتاب المحقق : א���� (
  .وصحة نسبته إلى مؤلفه

 -א�hא��bمنهج المؤلف في كتابه ومترلته العلمية: א����.  

 j�%א���bف بمن سبقه وتأثيره فيمن بعدهتأثر المؤل: א����.  

 jf%	א��bذا الكتاب: א���� المصطلحات الفقهية المتعلقة.  

 -�%	א��bمنهجي في تحقيق الكتابة: א����.  

 {�%א���bوصف النسخ المعتمدة في التحقيق: א����.  
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sybjß@éîÏë@Léi@ÕÜÈní@bßë@ÕÔa@lbnØÛbi@Ñí‹ÈnÛasybjß@éîÏë@Léi@ÕÜÈní@bßë@ÕÔa@lbnØÛbi@Ñí‹ÈnÛaZZ@@

 y}*א�bא�����:
�):�� %�cא��d}h){���%nא����{���%��v�hא�� �
 :وفيه مطلبان
 : التعريف بمؤلف المنهاج الإمام النووي: المطلب الأول

ِّوهو الإمام يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام  ُ
 . الدمشقي الشافعيىالحزامي الحوارن

ن من كا) هـ٦٧٦(وتوفي ) هـ٦٣١(يكنى بأبي زكريا ويلقب محي الدين ولد سنة 
 في الحديث وعلومه وفي الفقه وفي التربية وفي التراجم ~المكثرين من التأليف ألف 

 .)١(اً مصنفينًوالسير وقد بلغت مصنفاته تقريبا ستة وخمس
 ) :منهاج الطالبين وعمدة المفتين(التعريف بكتاب : المطلب الثاني

ها وهو عبارة عن اختصار  يعد المنهاج من المتون المعتمدة في فقه الشافعية ومن أجل
وإليك ما يدل على ) هـ٦٢٣ت(الذي ألفه الإمام عبد الكريم الرافعي ) المحرر(لكتاب 

وأتقن مختصر المحرر للإمام : ذلك من كلام الإمام النووي حيث قال في مقدمة منهاجه
فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ..  ذي التحقيقات~أبي القاسم الرافعي 

 .)٢(ظه مع ما أضمه إليه إن شاء االله تعالى من النفائس والمستجاداتليسهل حف
ومما يدل على عناية العلماء به كثرة الشراح والمعلقين والمختصرين له والمنكتين عليه 
ًوالناظمين له فبلغوا تقريبا نحو مائة كتاب على حسب ما قاله الدكتور الحداد في مقدمة 

 .)٣(تحقيقه للمنهاج

                                                 

, وتحفة الطـالبين في )٢/٩(, وطبقات الشافعية لابن شهبة )٨/٢٩٥(طبقات الشافعية الكبر￯ للسبكي : انظر  )١(
عي تحقيـق مـشهور حـسن سـلمان هـ, دار الصمي١٤١٤, ١ترجمة الإمام محي الدين لعلاء الدين ابن العطار, ط

 ).٩٢: ٧٥(ص

 ).١/٧٤(, دار البشائر تحقيق الدكتور أحمد الحداد ١منهاج الطالبين للنووي , ط: انظر  )٢(

 ).١/١٤(مقدمة منهاج الطالبين : انظر  )٣(
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-٣١-

العلماء على منهاج النووي فمنهم شيخه جمال الدين ابن مالك حيث ولقد أثنى 
واالله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته وأثنى على حسن اختصاره : قال

 .)١(وعذوبة ألفاظه
 :وسأذكر بعض شروحات المنهاج وتعليقاته واختصاراته ونكته ونظمه

 ).هـ٦٧٦ت(دقائق المنهاج للنووي −١
 ).هـ٧٢٠ت( في شرح المنهاج لأبي العباس الأسواني السراج الوهاج−٢
 ).هـ٧٥٦ت(الابتهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي −٣
 ).هـ٧٦٤ت(السراج في النكت على المنهاج لابن النقيب −٤
 ).هـ٧٨٣ت(غنية المحتاج للأذرعي −٥
 ).هـ٧٨٣ت(قوت المحتاج للأذرعي −٦
 ).هـ٧٩٤ت(الديباج في شرح المنهاج للزركشي −٧
 ).هـ٨٠٤ت(تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن −٨
 ).هـ٨٠٤ت(عجالة المحتاج لابن الملقن −٩
 ).هـ٨٠٨ت(النجم الوهاج للدميري −١٠
 ).هـ٩٧٤ت(تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيثمي −١١
 ).هـ٩٧٧ت(مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج للخطيب الشربيني −١٢
 .)٢( )هـ١٠٠٤ت( إلى شرح المنهاج للرملي نهاية المحتاج−١٣

  

                                                 

 ).٩٦(تحفة الطالبين ص: انظر  )١(

   عـلى المنهـاج ةع عـلى الكتـب المؤلفـمقدمة منهاج الطـالبين للنـووي تحقيـق الحـداد لمزيـد مـن الإطـلا: انظر  )٢(
)٢٨−١/١٤.( 
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 1�%א���bא�����:/��[�}�c% ��0{��/�א����\�c%א�������%���_%����v�hא���:� �
 :وفيه ثلاث مطالب

السبب في التعريف بالعجالة دون غيره من شروح المنهاج وهو أن : المطلب الأول
 :مور الآتيةالأسباب التي دعت البدر ابن قاضي شهبة, لوضع شرح للمنهاج الأ

 .تصويب مسائل ابن الملقن واستدلالاته في عجالته−١
 .تصويب اختيارات ابن الملقن وما أخطأ فيه من أقوال الشافعية−٢
 .بيان اضطراب ابن الملقن في كتابه وتصويب ما بدله−٣

وقد أشار البدر ابن قاضي شبهة إلى هذه الأسباب في مقدمة كتابه الذي معنا بداية 
 . شرح المنهاجالمحتاج في

 :التعريف بمؤلف العجالة: المطلب الثاني
وهو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد االله أبو حفص الأنصاري الوادياشي 
الأندلسي التكروري المصري الشافعي, يلقب بسراج الدين ويعرف بابن النحوي في 

 ).هـ٨٠٤(وتوفي سنة ) هـ٧٢٣(اليمن ولد في القاهرة سنة 
 من المكثرين من التأليف في التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة ~وكان 

 .)١(والتاريخ حتى قيل إن مصنفاته تزيد على ثلاثمائة مصنف
 :التعريف بكتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: المطلب الثالث

يعتبر كتاب العجالة من أهم كتب ابن الملقن ومن أوائل شروحات المنهاج وأهمها 
 :ويظهر ذلك من خلال ما يلي

 . أن الكتاب شرح لمتن من أهم المتون في فقه الإمام الشافعي−١
 . أكثر من أتى بعده ينقل عبارته بنصها دون الإشارة إلى ذلك−٢

                                                 

, ومقدمة عبد االله اللحيـاني في )٦/١٠١(, والضوء اللامع )٢/٣٧٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  )١(
 ).١/٩(تحقيق تحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن 
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وقد شهد له الأئمة بذلك, حتى إن شروحات المنهاج,  يعتبر من أفضل ه مصنف−٣
 وافق فيه الصواب دون الإشارة إلى أنه البدر ابن قاضي شهبة كان ينقل منه بكثرة فيما

 .نقل منه
  

 b�%א���bא�����:/��[��0�\�/��	�����}�w�מ�א���%_�א���	א:� �
 بداية « النزاع في اسم كتابه فقد نص عليه في مقدمته وقال سميته ~قطع المؤلف 

  .»المحتاج في شرح المنهاج 
 .بوقد اتفقت جميع النسخ الخطية على هذا الاسم للكتا

وذكر  العلماء منهم السخاوي والشماع الحلبي وعمر رضا كحالة اسم هذا الكتاب 
 .)١(ونسبوه إلى البدر ابن قاضي شهبة

  

 -א�hא��bא�����:�
��i��}�/�%���1/�א������v�[א���& ��� �
إذا أراد الكاتب أو المحقق أن يثبت أهمية كتاب أو شرح من الشروحات لابد أن 

ُعلى قوله وسأورد النقاط التي تظهر أهمية الكتاب مما ذكره المؤلف يقيم الحجة والبرهان 
 :واستشهد لكل نقطة تحتاج لاستشهاد على الأقل بشاهد واحد

 .ًشرحا لمتن من المتون المعتمدة في الفقه الشافعيكتابه  يعد −١
استدراك على شارح من شراح المنهاج من جهابذة العلماء ألا وهو يعد كتابه  −٢
 .لقنابن الم

استدراكه على النووي وإخباره بمخالفته مذهب الشافعي ومن أمثلة ذلك ما  −٣
 وقال »والثلث فرض اثنين فأكثر من ولد الأم  «: الفرائضقاله عند قول الماتن في 

الماوردي والرافعي في كتاب السرقة القراءة الشاذة لخبر الواحد في وجوب العمل ونقله 
مذهبنا أن : افعي وخالف المصنف في شرح مسلم فقالالشيخ أبو حامد عن نص الش
                                                 

 ).١٦٤−٣/٤٨(م المؤلفين ,ومعج)٢/١٥٣(, القبس الحاوي )٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر  )١(
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 .القراءة الشاذة لا يكون لها حكم الخبر
 وإن وصى «: وقال في استدراكه على السبكي عند قول الماتن في كتاب الوصايا

ً والدابة لا تملك شيئا, ورده السبكي, بأن المنفعة »لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة 
 .يملكها عند التناول, انتهى وفيه نظرتابعة للعين وإنما 

إلمامه بالراجح من المذهب والترجيح بين الأقوال فيه ونقده لمن تبناها من −٤
 وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف «: الشافعية ومثاله عند قول الماتن في كتاب الوقف

لبويطي أن قال السبكي ففي مختصر ا:  قال البدر ابن قاضي شهبة»يوم انقراض المذكور 
ًالإمام يجعله حبسا على المسلمين وتصرف عليه في مصالحهم, وحكاه صاحب البحر عن 
النص, وقال إن القاضي الطبري صار إليه ورجحه والذي ذكره ابن الصباغ وسليم إنه 
يصرف إلى الفقراء والمساكين والقول الثاني يصرف إلى الفقراء والمساكين لأنه يؤول 

 في الانتهاء, والثالث إلى مستحقي الزكاة والرابع إلى المصالح إليهم الوقف الصحيح
العامة مصارف خمس الخمس والمعتبر الأول قرب الرحم لاستحقاق الإرث على 

 .الأصح
إلمامه بدقة عبارات محققي المذهب الإمام النووي والرافعي والبارزين من −٥

وظيفته العمارة والإجارة  و«العلماء فيه حيث قال عند قول الماتن في كتاب الوقف 
 على وجهه لأنه المعهود في مثله, وزاد في الشرح والروضة »وتحصيل الغلة وقسمتها 

 .حفظ الأصول والغلات على الاحتياط, وله التولية والعزل 
تحرير محل النزاع في المسألة وهذا يدل على دقته وضلوعه في المذهب ومن أمثلة −٦

 بعد » والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت «لماتن ذلك في كتاب الوقف عند قول ا
أن سرد أقوال العلماء في المسألة قال البدر ابن قاضي شهبة; ومحل الخلاف في الحصر 
والجذوع الموقوفة, أما ما اشتراه الناظر أو وهب له فقبله الناظر فإنه يباع عند الحاجة 

 . ًقطعا 
ة نقوله من كتب الشافعية المعتمدة, أصالة مصادره التي اعتمد عليها وكثر−٧

 .وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تمثيل 
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استحضاره لتضارب قول العالم في المسألة الواحدة ومن أمثلة ذلك ما قاله في −٨
 وبه صرح المارودي هنا, لكنه » من رد آبقي فله كذا «كتاب الجعالة عند قول الماتن 

 .خالفه في السير 
 بعض مسائل الكتاب والرد عليها, ومن أمثلة ذلك ما إيراده الاعتراضات على−٩

ِ , وأورد على » والعصبة من ليس له سهم مقدر «قاله عند قول الماتن في كتاب الفرائض  ُ
ًهذا التعريف, الاخوات مع البنات, فإن لهن فرضا مقدرا وقد يكون عصبة? وأجيب  ً

 .بأن التعريف للعصبة بنفسه 
لماء وإنصافه في الحكم عليها, حيث ذكر عند قول دقته في نقل إشكالات الع−١٠

وهو أنه إن :  وفيه تفصيل» ولو قال اربط الدراهم في كمك «الماتن في كتاب الوديعة 
جعل الخيط خارج الكم فأخذها الطرار ضمن أو استرسلت لم يضمن إذا احكم الربط 

 صحة اشكال والحق.. وإن جعله داخله فبالعكس هكذا أطلقوه, واستشكله الرافعي 
 .الرافعي 
الاستدلال على الأحكام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس مع إيرادها −١١

 .معللة, وهذا لا يحتاج إلى تمثيل لأنه ظاهر 
عزوه الأحاديث إلى من أخرجها مع الحكم عليها وقد نص على ذلك في −١٢

 .مقدمته للكتاب وعمل بذلك
بعض المسائل ومن أمثلة ذلك قوله نقله عن أصحاب المذاهب الأخر￯ في −١٣

 لأنه رو￯ عن جمع من » ولا يملك موهوب إلا بقبض «عند قول الماتن في كتاب الهبة 
 .الصحابة ونقله الشيخ موفق الدين في المغني

جمعه لعدة من نسخ المنهاج مضبوطة بالشكل مما يجعله يشرح عبارة النووي −١٤
 فإن قال ليصرف من «ة الماتن في كتاب الوصايا كما أراد, ومن أمثلة ذلك قوله عند عبار

 . وضبط المصنف بخطة علفها بإسكان اللام وفتحها»علفها كالمنقول صحتها 
بيان الثمرة في المسائل الخلافية في المذهب, ومثال ذلك ما قاله عند عبارة −١٥

ة الخلاف فيما  وفائد» ويعتبر المال يوم الموت وقيل يوم الوصية «الماتن في كتاب الوصايا 
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لو زاد ماله بعد الوصية أو هلك الموجود عندها ثم اكتسب غيره فتعلق الوصية به على 
 .الأول لا على الثاني

  

 j�%א���bא�����:|f���{��
�|h��"�}�/��	�{���v�[א���h�"�� �
ًمما لا شك فيه أن كثيرا من أصحاب الشروحات للمتون الفقهية يظهر جليا  ً

م في ذلك ما بين مقل ومكثر, وقد ظهر ذلك بما لا مرية فيه من تأثرهم بمن سبقهم وه
 .كثرة نقولاته من مؤلفات من سبقه, ولبيان ذلك جعلت مطلبين للحديث عن ذلك

 :موارد المؤلف والمصادر التي اعتمد عليها: المطلب الأول
نقل البدر ابن قاضي شهبة في كتابه عن عدد من الكتب من المذهب الشافعي 

قال البغوي ويهمل اسم : قال الرافعي, أو يقول: ليها وفي بعض الأحيان يقولوأحال ع
 .الكتاب الذي نقل عنه

وفي بعض الأحيان يذكر اسم الكتاب دون مؤلفه كقوله قاله صاحب المعين 
 .والأصح في البحر

ًوأحيانا يذكر اسم المؤلف وكتابه كقوله قاله المصنف في التحرير أو قاله الرافعي في 
 .فايةالك

 :ومن المصادر التي اعتمدها
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي −١
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(فتاو￯ النووي −٢
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(المجموع شرح المهذب للنووي −٣
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(روضة الطالبين للنووي −٤
 .بوعوهو مط) هـ٦٧٦ت(المنهاج من شرح صحيح مسلم للنووي −٥
 .وهو مخطوط) هـ٦٧٦ت(نكت التنبيه للنووي −٦
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 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(تصحيح التنبيه للنووي −٧
 .وهو مطبوع) هـ٥١٦ت(التهذيب في فقه الشافعي للبغوي −٨
 .وهو مخطوط) هـ٥١٦ت(فتاو￯ البغوي −٩
 .وهو مخطوط) هـ٧١٠ت(المطلب العالي لابن الرفعه −١٠
 . وهو مخطوط)هـ٧١٠ت(الكفاية لابن الرفعة −١١
 .وهو مخطوط) هـ٥٦٨ت(الكافي للخوارزمي −١٢
 .وهو محقق بجامعة أم القر￯) هـ٦٢٣ت(المحرر للرافعي −١٣
 .وهو مطبوع) هـ٦٢٣ت(الشرح الكبير للرافعي −١٤
 .وهو مطبوع) هـ٦٢٣ت(التذنيب للرافعي −١٥
 .وهو مخطوط) هـ٦٢٣ت(الكفاية للرافعي −١٦
 .وهو مخطوط) هـ٦٢٣ت(الشرح الصغير للرافعي −١٧
 .وهو مخطوط) هـ٧٩٩ت(شرح المنهاج للغزي −١٨
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٧ت(الشامل لابن الصباغ −١٩
 .وهو مطبوع) هـ٥٥٨ت(البيان للعمراني −٢٠
 .اللطيف لابن خيران وهو مخطوط−٢١
 .وهو مطبوع) هـ٤٥٠ت(الحاوي للماوردي −٢٢
 .وهو مطبوع) هـ٤٥٠ت(الأحكام السلطانية للماوردي −٢٣
 .وهو مخطوط) هـ٤١٧ت(فتاو￯ القفال −٢٤
 .وهو مطبوع وجزء منه مفقود) هـ٥٠١ت(بحر المذهب للروياني −٢٥
 .وهو مخطوط) هـ٥٠١ت(الحلية للروياني −٢٦
 .وهو مخطوط) هـ٤٣٨ت(موقف الإمام والمأموم لأبي محمد والد الجويني −٢٧
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 .وهو مخطوط) هـ٤٧٨ت(التتمة للمتولي −٢٨
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٨ت(للجويني نهاية المطلب −٢٩
 .وهو مخطوط) هـ٤٦٢ت(التعليقه للقاضي حسين −٣٠
 .وهو مخطوط) هـ٤٩٨ت(العدة لأبي عبد االله الطبري −٣١
 .وهو مخطوط) هـ٦٠٨ت(المحيط لعماد الدين ابن يونس −٣٢
 .وهو مخطوط) هـ٥٠٥ت(البسيط للغزالي −٣٣
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٥ت(الوسيط للغزالي −٣٤
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٥ت(يز للغزالي الوج−٣٥
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٥ت(المستصفي للغزالي −٣٦
 .وهو مخطوط) هـ٣٠٥ت(عيون المسائل في نصوص الشافعي للفارسي −٣٧
 .وهو مخطوط) هـ٤٣٠ت(شرح التلخيص للسنجي −٣٨
 .وهو مخطوط) هـ٧٦٤ت(السراج في نكت المنهاج لابن النقيب −٣٩
 .وهو مخطوط) هـ٤٨٩ت(سمعاني الانتصار لأبي المظفر ال−٤٠
 .وهو مخطوط) هـ٤٥٠ت(التعليقة لأبي الطيب الطبري −٤١
 .وهو مخطوط) هـ٣٥٠ت(الإفصاح لأبي علي الطبري −٤٢
 .وهو مخطوط) هـ٧٧٢ت(المهمات للاسنوي −٤٣
 .وهو مطبوع) هـ٦٣١ت(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي −٤٤
 . وهو مخطوطفتاو￯ الحناطي توفي بعد الأربعمائة هـ−٤٥
 .وهو مخطوط) هـ٦٦٥ت(الحاوي الصغير للقزويني −٤٦
 .وهو مخطوط) هـ٥٥٠ت(الذخائر للقاضي مجلي −٤٧
 .وهو مطبوع) هـ٨٠٤ت(عجالة المحتاج لابن الملقن −٤٨
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 .وهو مطبوع) هـ٤٧٦ت(التنبيه للشيرازي −٤٩
 .وهو مطبوع) هـ٤٧٦ت(المهذب للشيرازي −٥٠
 .وهو مطبوع) هـ٢٠٤ت(الأم للإمام الشافعي −٥١
 .وهو مطبوع) هـ٣٧٠ت(الزاهر من غريب ألفاظ الشافعي للأزهري −٥٢
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٠ت(المعين للسلمي الطبري −٥٣
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٧ت(الحلية لأبي بكر الشاشي −٥٤
 .التقريب لابن القفال الكبير وهو مخطوط−٥٥
 .وهو مطبوع) هـ٤٥٨ت(معرفة السنن والآثار للبيهقي −٥٦
 .سنن البيهقي الكبر￯ وهو مطبوع−٥٧
 .وهو مطبوع) هـ٣١٨ت(الإجماع لابن المنذر −٥٨
 .وهو مخطوط) هـ٨١٦ت(الوافي بتكملة الكافي لأبي بكر المراغي −٥٩
 .وهو مخطوط) هـ٦٧١ت(التعجيز لابن يونس عبد الرحيم −٦٠
 .وهو مخطوط) هـ٤١٠ت(التلقين لابن سراقة −٦١
 .وهو مطبوع) هـ٦٧١ت( للقرطبي الجامع لأحكام القرآن−٦٢
 .وهو مطبوع) هـ٤٧٦ت(التلخيص للخبري −٦٣
 .وهو مخطوط) هـ٦٥٠ت(شرح فرائض الوسيط للشريف الارموي −٦٤
 .الخصال للخفاف لم يذكروا وفاته وكتابه مخطوط−٦٥
٦٦− ￯وهو مخطوط) هـ٤٥٨ت(زيادات العباد. 
 .وهو مطبوع) هـ٥٣٨ت(الكشاف للزمخشري −٦٧

 .هــــالناقلون عن: انيالمطلب الث
إن المتأمل لاغلب الشافعية بعد البدر ابن قاضي شهبة عند مقارنته بين كتبهم 
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ًوكتابه لير￯ النقل من كتابه واضحا وقد صرح الشربيني ببعض أقواله في مغنيه وكذلك 
الرملي في نهايته وإليك قول أحد علماء الشافعية وهو محمد بن سليمان الكردي حيث قال 

سئل العلامة السيد عمر البصري عن توافق عبارات المغني : كتابه الفوائد المدنيهفي 
 والتحفة والنهاية, هل ذلك من وضع الحافر على الحافر أو استمداد بعضهم من بعض?

شرح الخطيب الشربيني مجموع من خلاصة شروح المنهاج مع توشحه من : فأجاب
تقدم على التحفة وصاحبه من مرتبة فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا وهو م

مشائح شيخ الإسلام ابن حجر لأنه أقدم منه طبقة, وأما صاحب النهاية فالذي ظهر 
لهذا الفقير من سبره أنه في الربع الأول يماشي الشيخ الخطيب الشربيني ويوشح من 

. غيرهاالتحفة ومن فوائد والده وغير ذلك وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح من 
 .انتهى قوله 

ً إن ابن حجر يستمد كثيرا في التحفة من » والكلام للعلامة الكردي «وأقول 
حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهج للجلال المحلي, والخطيب في المغني يستمد 
ًكثيرا من كلام شيخه الشهاب الرملي ومن شرح ابن شهبة الكبير على المنهاج كما يقضي 

    .)١(بذلك السبر
  

 jf%	א��bא�����:_%���%�����א������� ���א����a%��nא� �
  :وفيه مطلبان

 .مصطلحات الفقه الشافعي: المطلب الأول
أي مذهب من المذاهب الفقهية له مصطلحات في كتبهم ومن أشهر هذه المذاهب 
مذهب الإمام الشافعي فهو كغيره له مصطلحات خاصة به وسأذكر أهم مصطلحاتهم 

 :وأشهرها
 .وهي أقوال الشافعي في القديم أو في الجديد: الأقوال−١

                                                 

 .حيث لم يتيسر لي الوقوف على الفوائد المدنية للكردي) ١/٥٣(مقدمة التهذيب للبغوي : انظر  )١(
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ًما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاء: القول القديم−٢ ً. 
ًما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء: القول الجديد−٣ ً. 
 .آراء أصحاب الشافعي التي يخرجونها على قواعده: الأوجه−٤
يطلقون ذلك على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول : رقالط−٥

 .أحدهم في المسألة قولان أو وجهان
الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي إذا كان الخلاف : المشهور−٦

 .ًبين القولين ضعيفا
 .الحكم الفقهي الأرجح في المذهب من بين آراء الأصحاب: الأصح−٧
و الوجه الأرجح من آراء الأصحاب فالوجه المعتمد هو الصحيح ه: الصحيح−٨

 .وفي وجه: ًفيقابله قولا آخر ويعبرون عنه بقولهم
ويقصد به الرأي الراجح عند وجود اختلاف في حكاية المذهب : المذهب−٩

 .بذكرهم طريقين أو أكثر
 .هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي: النص−١٠
هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي إذا كان و: الأظهر−١١

 .ًالخلاف قويا
أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم : التخريج−١٢

يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخر￯ فيحصل 
صوص من هذه هو المخرج في تلك منصوص ومخرج المن: في كل صورة منهما قولان

والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج والأصح في 
 .المخرج أن لا ينسب للشافعي

 بالعلة وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان ًوهو الحكم الأقو￯ شبها: الأشبه−١٣
 .مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقو￯ من الآخر
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هم أصحاب الآراء في المذهب الذين يخرجون الأوجه على : الأصحاب−١٤
 .أصول الشافعي التي يستنبطونها من قواعده

يطلق الشافعية في كتبهم كنى وألقاب لأبرز علماء : مصطلحات الأعلام−١٥
 :المذهب بقصد الاختصار ومن أهمها ما يلي

 ).هـ٤٧٨ت(يريدون به إمام الحرمين الجويني : الإمام−أ
 ).هـ٤٦٢ت(يريدون به القاضي حسين بن محمد المروزي : القاضي−ب
 ).هـ٥٠٢ت(والروياني ) هـ٤٥٠ت(يريدون بهما الماوردي : القاضيان−جـ
 ).هـ٢٧٠ت(يريدون به الربيع بن سليمان المرادي : الربيع−د
 ).هـ٦٧٦ت(والنووي ) هـ٦٢٣ت(يريدون بهما الرافعي :الشيخان−هـ
م الرافعي والنووي وعلي بن عبد الكافي السبكي يريدون به: الشيوخ−و

 ).هـ٧٥٦ت(
 .وهم من كان من فقهاء الشافعية بالعراق: طريقة العراقيين−١٦
 .وهم فقهاء الشافعية بخرسان: طريقة الخراسانيين−١٧
وهم الذين نقلوا من العراقيين والخرسانيين ولم : الجامعون بين الطريقتين−١٨

, وللعلم أنه لا فرق بين الطريقتين إلا أن العراقيين أتقن وأثبت يتقيدوا بعلماء بلد واحد
ًفي نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه, والخراسانيون أحسن تصرفا وتفريعا وترتيبا  ً ً

 .)١(وهذا ما حكاه النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب. ًغالبا
 .مصطلحات البدر ابن قاضي شهبة في كتابه: المطلب الثاني

لمناسب الإشارة إلى مصطلحات المؤلف التي خصصها لكتابه حتى يتضح من ا
 :مراده وقد نص عليها في مقدمة الكتاب وهي

                                                 

ومنهـاج الطـالبين ) ٧١−١/٦٥(تفصيل هذه المصطلحات المجموع شرح المهـذب للنـووي دار الفكـر : انظر  )١(
, والمدخل إلى فقـه الإمـام )١٠٠−٨٧(, ص١ائر ط, ومختصر الفوائد المكية العلوي السقاف دار البش)١/٧٦(

 ).٥١٥ −٥٠٥(هـ ص١٤٢٣, ١الشافعي للقواسمي, دار النفائس ط
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-٤٣-

 .الرافعي والنووي إذا قلت قالا الشيخان أو نقلا أو رجحا أو أقراه فمراد￯ :قال−أ
 )هـ٨٢٦ت(إذا قلت شيخنا فاقصد ولي الدين العراقي : وقال−ب
أو قال والدي فاقصد والدي تقي الدين أبي بكر ابن إذا قلت شيخي, : وقال−جـ

 .قاضي شهبة
 ).هـ٧٦٤ت(إذا قلت المنكت فاقصد ابن النقيب : وقال−د
ًإذا أطلقت الترجيح فهو من كلام الشيخين الرافعي والنووي غالبا : وقال−هـ

 .وإلا عزوته لقائله
  

 -�%	א��bא�����:w���1א���
�1� ��:� �
 :ويتلخص في النقاط الآتية

المشي على طريقة النسخة الأم لا النص المختار ويترتب على ذلك وضع −١
 .الفوارق في الهامش بين النسخ

كتابة النص حسب القواعد الإملائية الحديثة, مع مراعاة علامات الترقيم قدر −٢
 .المستطاع
 .ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ذلك سواء في الشرح أو المتن−٣
 .بي إلى نهاية كل لوحة من النسخة الأم فقطالإشارة بالهامش الجان−٤
 .ميزت المتن بالأسود المحبر والشرح بغير المحبر−٥
توثيق النصوص التي نقلها المؤلف من الكتب المطبوعة أما المخطوطة فلم أوثق −٦

 .منها لعدم تيسر واحد منها
 . عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب االله العزيز−٧
اديث إلى مصادرها واكتفيت بحكم المؤلف عليها, وأوضحت ما عزوت الأح−٨

غلب  على ظني في عزوه أنه وهم ثم أوردت المكان الصحيح للحديث, بإيراد الحديث 
 .بنصه في الحاشية عند عدم إيراد الشارح له بلفظه مع فهرسته بما هو في الكتب الحديثية
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-٤٤-

 .بية للكتابُوضعت عناوين تعين على الفهم في الحاشية الجان−٩
عرفت بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة واخترت من الكتب الشارحة −١٠

ما يوافق سياق كلام المؤلف, وعند تكرارها مرة أخر￯ لم أعرف بها واكتفيت بذكرها في 
 .الفهارس
 .عزوت الأبيات الشعرية إلى مواطنها ما استطعت−١١
مرة أخر￯ لم أترجم له أو أحيل ترجمت للأعلام غير المشهورين وعند ذكره −١٢

 .إلى ذلك واكتفيت بذكره في الفهارس لمن أراد الرجوع إليه
الإحالة في مسائل الإجماع على كتبه والإحالة على كتب الأصول للمسائل −١٣
 .الأصولية
 :وضعت فهارس تفصيلية لما تضمنه الكتاب على النحو الآتي−١٤
 .فهرس للآيات القرآنية−
 . النبوية والآثارفهرس للأحاديث−
 .فهرس للأبيات الشعرية−
 . فهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة المشروحة−
 .فهرس للأعلام المترجم لهم−
 .فهرس المصادر والمراجع−
 .فهرس تفصيلي للموضوعات والفهارس−

  

 {�%א���bא�����:�v�}�,	א���`fא�����
% ���h}��cאhf\�-��w���1א���.� �
هارس للمخطوطات وبالتعاون مع الزملاء استطعت بعد الاطلاع على عدة ف

 : نسخ للكتاب وإليك وصفها وسأذكرها حسب الأهميةعشرالوصول على 
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-٤٥-

 ).١٢٧٧ −١٢٧٦( آيا صوفيا برقم  مكتبةنسخة: ًأولا
 :وإليك وصفها

تمامها حيث كانت من بداية الكتابة حتى نهايته في مجلدين الأول من بداية −أ
 .ئض والثاني من الوصايا حتى نهاية شرح الكتابالكتاب حتى نهاية الفرا

نسخت في العاشر ذي الحجة عام اثنتين وخمسين وثمانمائة من الهجرة فهي −ب
 .منسوخة في زمن المؤلف

 .محمد بن حسين بن أحمد الكركي: اسم ناسخها−جـ
لوحة فيصبح الكتاب من ) ٢٥٤(لوحة والثاني ) ٢٢٧(عدد ألواح الجزء الأول −د

 .لوحة) ٤٩١(مجموعها 
سطر ونوع الخط ممتاز, وفي بعض اللوحات تصويبات لأن ) ٢٥(في كل لوحة −هـ

الناسخ قابلها على خط مؤلفه وقد كتب هذه العبارة بعد كل عشرة لوحات , حتى نهاية 
 .المجلد الثاني

 :ًبناء على  ما يلي) أ(وهذه النسخة جعلتها النسخة 
 .لى نسخة من خطهكتابتها في عهد المؤلف ومقابلتها ع−١
 .تمام الكتاب في هذه النسخة وسلامتها من أي عيب−٢
 .وجود التصحيحات بالهامش مع جودة الخط−٣

 :وإليك وصفها) ١٧٧٣( الملك فهد الوطنية رقم  مكتبةنسخة: ًثانيا
 .اسم ناسخها غير معروف وكذلك تاريخ نسخها−أ

الكتاب حتى نهاية لوحة وتمثل الجزء الأول من أول ) ٢٥٩(عدد لوحاتها −ب
 .الفرائض
 .ًسطرا, ونوع الخط عادي) ٣٠(في كل لوحة −جـ
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-٤٦-

بها حواشي وشروح مما يدل على أنها نسخة معتمدة ومقابلة على نسخة أصلية −د
 .ومكتوبة في عصر المؤلف ومما يدل على ذلك قول الناسخ في نهاية الجزء الأول

أدام .. لقضاة بدر الدين محمد  تم الجزء الأول من بداية المحتاج تصنيف أقضى ا«
  .»االله تأييده وأمتع الوجود بوجوده 

 ).ب(ًوبناء على هذا الوصف للنسخة جعلتها للمقابلة ورمزت لها بـ 
 مصورة من إحد￯ مكتبة نسخة مركز البحث العلمي بجامعة أم القر￯: ًثالثا

 :وإليك وصفها) ٣٨(إندونيسيا برقم 
 . ريخهااسم ناسخها غير معروف ولا تا−أ

وتمثل من بداية الكتاب حتى أول لوحة من كتاب ) ٣٩٢(عدد لوحاتها −ب
 .من الكتاب% ٩٠يعني أنها شملت . الجزية

 .نوع خطها قارسي وبهامشها تصويبات قليلة−جـ
 ).ج(ًوبناء على هذا الوصف جعلتها للترجيح ورمزت كلها بـ 
لي وإليك ذكرها على وجه وأما باقي النسخ فقد استفدت منها في قراءة ما أشكل ع

 :الإجمال
 . حتى نهاية الفرائضبداية الكتابتمثل الجزء الأول من ) ٢٣٦١(نسخة صنعاء برقم − ١
  . حتى نهاية الفرائضبداية الكتاب, تمثل الجزء الأول من )١٩٦(نسخة حضرموت برقم − ٢

 .الفرائض نهاية  حتىبداية الكتاب, تمثل الجزء الأول من )٥٦٧٧(نسخة الحرم المكي برقم − ٣
 .الفرائض نهاية  حتىبداية الكتاب, تمثل الجزء الأول من )٥٦٧٧(نسخة الحرم المكي برقم − ٤
 نهاية حتى الكتاب بداية من الأول الجزء تمثل ,)١١٨٣٨٦( برقم فبصل الملك مركز نسخة− ٥

 .الفرائض
 .تى نهاية الكتاب, تمثل الجزء الثاني من أول الوصايا ح)٣٢٠٤(نسخة جامعة الإمام برقم − ٦
 . حتى نهاية الكتابمن أول الوصايا الثاني, تمثل الجزء )٣٣(نسخة حضرموت برقم − ٧
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
א

אא
א 
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אאאFE
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אאאא 
 



@ @

 

ير
ست
اج
م

 
فى
صط

م
 

ني
يما
سل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 
... ( 

٠٠
١

   
   

   
   

   
   

 
 

١٨ /
٠٢ /

١٤
٢٨

   
   

   
  

   
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@אאא …@ @אא  

-٥٠-
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אאא 
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  ب الوقفاكت

 )١(الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى يقال وقفت كذا ولا يقال أوقفت إلا في لغة          

 ]يمتنع[ليها العامة وحقيقته شرعاً تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه             ة وع ئردي

  كذا حكاه.  التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى وجه من البر تقرباً إلى االله تعالى)٢(

 على  )٤( عن الأصحاب، وأُعترض بأن القربة لا يشترط       )٣(المصنف في التحرير    

 واتفاق الصحابة عليه قـولاً      )٥( الصحيحة الشهيرة  السنة/ الصحيح والأصل في الباب     

  . وفعلاً

 وقد بلغني أن أكثر مـن ثمـانين رجـلاً مـن             )٦ (]في القديم [قال الشافعي     

 اتـوالشافعي يسمى الأوقـاف الـصدق     .  تصدقوا بصدقات محرماتٍ   )٧(الصحابة

   وشرط الواقف صحة عبارته. )٨(المحرمة

                                                 
  .   دار إحياء التراث العربي-١٤١٨الطبعة الثانية . ١٥/٢٧٤لسان العرب لابن منظور، : انظر   )١(
  . يمنع) : ب(في   )٢(
  .٢٣٧تحرير ألفاظ التنبيه ، ص:  انظر  )٣(
   .  وهذه اللفظة أولى.تشترط) : ج( في  )٤(
إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث " كقوله صلى االله عليه وسلم  )٥(

. رواه الإمام مسلم كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته" به أو ولدٍ صالح يدعو له
  .  دار ابن حزم-١٤١٦بعة الأولى صحيح مسلم الط . ٣/١٠١٦
إن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم "وحديث ابن عمر رضي االله عنهما   

: يا رسول االله ، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به ؟ قال: يستأمره فيها فقال 
رواه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الوقف " الحديث... ت ا إن شئت حبست أصلها وتصدق

  .٣/١٠١٦ومسلم في كتاب الوصية باب الوقف . ٢/٢٠٣
  ).  ج(ساقطة من  )٦(
عمر بن الخطاب لأرض خيبر، وعثمان بن عفان تصدق أيضاً بماله الذي بخيبر، ووقف :  من أمثلة ذلك وقف  )٧(

 أبي طالب في حفر العين لأرضه التي بينبع، والزبير ابن العوام حين جعل دوره على عثمان للبئر أيضاً، وعلي بن
بنين لا تباع ولا تورث، ومعاذ بن جبل حين تصدق بداره، وزيد ابن ثابت عندما وقف داره على ولده وولده 

           . ولده، والمسكن الذي اشترته عائشة فوقفته
 لمراجعتها كتاب أحكام الوقف لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف جميع الآثار السابقة ينظر: ملاحظة   

  . والمؤلف يروي جميع الآثار بالأسانيد١٧ : ٥ ص٢٦١بالخصاف المتوفى سنة 
  . ٥/١٠٥الأم :  انظر  )٨(

   أ١/١٩٨جـ

  شروط الواقف
  والموقوف

  تعريف الوقف
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، ولـو   )٢( من مبذر ومكاتب   )١ (]يصح[، فلا   تبرعوأهلية ال فلا يصح من صبي ومجنون،      
هم صحة وقف الـذمي      وأف ،ه يلزم منها صحة العبارة    فإن. اقتصر على أهلية التبرع لكان أحسن     

 اعتباراً باعتقادنا كما يصح منه بيع       ة البغوي في فتاويه وإن لم يعتقده قرب       )٣(للمسجد وهو ما قاله   
ولم يعتبر المصنف   .  الصحة اعتباراً باعتقاده   مبعد آخر   الشحم وإن اعتقد منعه وأبدى فيه احتمالاً      

 وقع له الوقف، ومقتضاه جواز وقف الإمام شيئاً مـن           )٤ (]أو لمن [كون الموقوف ملكاً للواقف     

 إنـه   )٧( وقال في المطلب   )٦( أبي عصرون والمصنف   )٥(بيت المال وهو ما أفتى به كثيرون منهم ابن        
  .  لأن منفعته في استهلاكهتفاع به لا مطعومالموقوف دوام الانشرط والمذهب ، 

 أما المزروع فالظـاهر صـحة       ة فساده، وهذا في الريحان المحصود      لسرع وريحان

لأنه يبقى مدة وفيه منفعة أخـرى وهـي         .  في شرح الوسيط   )٨(كما قال . وقفه للشم 

 وتمثيله بالريحان قد يفهم صحة وقف المشموم الذي ينتفع به علـى الـدوام             . زهـالتن

                                                 
  .  وهذه الأولى. تصح) : ب( في  )١(

الزاهر : انظر .  معلومة يحل كل نجم لوقته المعلومالمكاتبة لفظه وضعت لعتقٍ على مال منجم إلى أوقات:  المكاتب  )٢(

  .٢٧٥ص

الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة محيي السنة، أبو محمد البغوي ويعرف بابن الفراء تارة وبالفراء :  البغوي  )٣(

، ٧/٧٥طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : هـ، انظر ٥١٦أخرى، من تصانيفه التهذيب والفتاوى ، توفى سنة 

  .١/٢٨٨طبقات الشافعية لابن شهبه و

  . فتاوى البغوي مخطوطه ولم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  ". أو لمن"بدل " وإن) "ب( في  )٤(

عبد االله بن محمد بن هبة االله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون قاضي القضاة شرف الدنيا : ابن أبي عصرون هو  )٥(

طبقات : هـز انظر ٥٨٥ار، وصفوة المذهب في اختصار اية المطلب، توفى سنة الانتص: أبو سعود، من تصانيفه

  .١/٣٦١، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/١٣٢الشافعية الكبرى للسبكي 

  . مصنفات ابن أبي عصرون مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  .١٠٥فتاوى النووي ، ص:  انظر  )٦(

أجل شروحات وسيط الإمام الغزالي وأسمه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي وما يزال هو كتاب من :  المطلب  )٧(

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس نجم الدين أبو العباس، ومن : مخطوط ومؤلفه هو 

، ٩/٢٤ة الكبرى للسبكي طبقات الشافعي: انظر . هـ٧١٠، توفى سنة التنبيهفي شرح " الكفاية"مصنفاته أيضاً، 

  . ٢/٦٦ ةوطبقات ابن شهب

  .  يعني ابن الرفعة في مطلبه )٨(
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ويـصح   في الكافي    )٢(رزميا والخو )١(بن الصلاح اكالعود والعنبر ونحوهما، وبه صرح      

أما خالد فقـد احتـبس      " لقوله صلى االله عليه وسلم       ومنقول بالإجماع   وقف عقار 

 والأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلـة          )٣("أدراعه واعتاده في سبيل االله    

قت الأمة في الأعصار على وقف الحُصرِ والقناديـل        وغيره، واتف  )٤(الجهاد قاله الخطابي  

وقف مائة سـهم     لان عمر رضي االله عنه       ومشاعوالزلالي في المساجد من غير نكير،       

لا  ولا يسرى إلى الباقي لأا من خواص العتـق،           )٥(رواه الشافعي " من خيبر مشاعاً  

ولا وقف  لأصح،   ولا يشترط رؤية الموقوف على ا      )٦ (]كالعتق[،  عبد وثوب في الذمة   
                                                 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر تقي الدين ابو عمرو ابن الإمام البارع :  ابن الصلاح هو  )١(
طبقات : انظر . هـ٦٤٣مشكل الوسيط وكتاب الفتاوى، توفي سنة : صلاح الدين أبي القاسم، من تصانيفه 

  . ١/٤٤٤وطبقات الشافعية لابن شهبه . ٨/٣٢٦الشافعية الكبرى 
  . لم أقف على قول ابن الصلاح في كتبه  

: محمود بن محمد بن العباس بن رسلان، ظهير الدين، أبو محمد الخوارزمي العباسي، من مصنفاته:  الخوارزمي هو  )٢(
، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/٢٨٩ الشافعية الكبرى للسبكي طبقات: انظر . هـ٥٦٨الكافي ، توفي سنة 

١/٣٥١ .  
  . كتاب الكافي مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   

منع ابن : أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصدقة، فقيل " جزء من حدث وتمامه من رواية أبي هريرة قال  )٣(
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان "فقال النبي صلى االله عليه وسلم .  المطلب جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد

فقيراً  فأغناه االله ورسوله وأما خالد فأنكم تظلمون خالداً قد أحتبس أدراعه واعتده في سبيل االله وأما العباس بن 
بخاري في كتاب الزكاة رواه ال" عبد المطلب فعم رسول االله صلى االله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها

  هـ١٤١٤صحيح البخاري دار الفكر طبعة . ١/١٥٦. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله"باب قول االله تعالى 
كتاب الزكاة باب ". الخ... ورواه مسلم بنفس اللفظ إلا أن أبا هريرة قال بعث رسول االله عمر على الصدقة   

  .هـ١٤١٦ار ابن حزم الطبعة الأولى صحيح مسلم د. ٢/٥٦٣تقديم الزكاة ومنعها 
معالم : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي من مصنفاته :  الخطابي هو  )٤(

  .هـ٣٨٨السنن، وغريب الحديث، توفى سنة 
  .١/١٥٩، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٣/٢٨٢طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :  انظر   
  .  تعليق عبد السلام عبد الشافي-هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية . ٢/٤٦: نظر قول الخطابي في معالم السنن ا  

  .٥/١٠٧ رواه الشافعي في الأم  )٥(
  .٢/٢٤٣واصل الحديث مروي في البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الوقف   
  .٣/١٠١٦ومسلم في كتاب الوصية باب الوقف   

  . )ب: ( ساقطة من  )٦(

ما يصح وقفه 
 وما لا يصح
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، لأن رقبته غير مملوكة، ومالك المنفعة دون الرقبة لا يصح وقفه إياهـا لأن               حر نفسه 

  . الرقبة أصل والمنفعة فرع

 أمـا    وكلب معلم وأحد عبديه في الأصـح       ةوكذا مستولد ع ،   تبِوالفرع ي ،

 )١(قيـاس  فلأا ليست قابلة للنقل إلى الغير فالتحقت بالحرة ووجه مقابلة ال           المستولدة

مملوكة، ووجه مقابلة القيـاس علـى    رقبته غيرعلى اجارا، وأما الكلب المعلم فلان    

 قطعاً،  )٣ (]وقفه[واحترز بالمعلم عمالا منفعة فيه فلا يصح        .  أجارته وهبته    )٢ (]جواز[

لأن . )٥( ينبغي طرد الخلاف فيه كما قاله السبكي       )٤ (]للتعليم[نعم القابل   . إذ لا يقتنى  

ح جواز اقتناء الجرو للتعليم، وأما أحد عبديه فقياساً على البيع، ووجه مقابلـة              الأص

، هوفرق الأول بأن العتق أنفذ بدليل سرايته وتعليق       . القياس على العتق فيطالب بالتعيين    

لأنه مملوك يمكـن     ولو وقف بناءً أو غراس في ارض مستأجرة لهما فالأصح جوازه          

 وقوله  لثاني المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقَف مالا ينتفع به          بقاء عينه وا   الانتفاع به مع  

. مستأجرة مثال فإن المستعارة والموصى له بمنفعتها مدة كذلك ويجوز وقف المغصوب           

 في  تمليكـه  ط إمكان حد أو جمع اشتر   فإن وقف علي معين وا    .)٦(كعتقة قاله الجوري  

وخرج بالمعين الفقـراء كمـا      . على قول  لأن الوقف تمليك المنفعة وكذا العين        /الحال

                                                 
. انظر اية السول. إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت:  القياس هو  )١(

  .٣٠٣ص
  ). ب: ( ساقطه من  )٢(
  ). ج: (  ساقطه من  )٣(
  .للتعلم) : ب(  في  )٤(
ن أبي محمد السبكي من علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى زين الدي:   السبكي هو  )٥(

طبقات الشافعية : انظر . هـ٧٥٦توفي سنة . الابتهاج في شرح المنهاج، وتكملة شرح المهذب: مصنفاته 
  .٢/١٩٠، وطبقات الشافعية لابن شهبه ١٠/١٣٩الكبرى للسبكي 

  .  الوقوف عليه والشارح كثير النقل منهكتاب الابتهاج الفقهي مخطوط لم يتيسر لي: ملاحظة   
علي بن الحسين القاضي، أبو الحسن الجوري، بجيم مضمومة ثم واو ساكنة وراء مهملة، مدينة :   الجوري هو  )٦(

وطبقات . ١/١٦٩طبقات الشافعية للاسنوي : انظر . المرشد ، والموجز ولم يؤرخوا وفاته: بفارس، من مصنفاته 
  . ١/١٣١ابن شهبه 

  . لوقوف عليهاكتب الجوري مخطوطة لم يتيسر لي ا: ملاحظة   

 ب١٩٨ / ١جـ
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ذكره بعد، ولابد في الموقوف عليه أن يكون موجوداً فلو وقف على ولده ولا ولد له                

فلا يـصح    جماعة بدل جمع وهي أحسن لشمولها الاثنين،         )١(لم يصح، وعبارة المحرر   

ولا علـى    تسليط في الحال،     ف، بخلاف الوصية لأا تتعلق بالمستقبل والوق      على جنين 

، فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده       . لتمليكل لأنه ليس أهلاً     د لنفسه العب

 فلو لم يقبل وقبل سيده لم       ،وصى له فإن شرطنا القبول قبل هو      كما لو وهب منه، أو أُ     

ولو أطلق الوقـف    وإن كان الملك له لأن الخطاب لم يجر معه،          . يكف على الأصح  

كما لا تصح الهبة منها ولا الوصية نعم        . اللملك بح ل لأا ليست أهلاً     يمة لغا  على

يستثني الوقف على الخيل المسبلة في الثغور، فإنه يصح كما جزم بـه جماعـة منـهم                 

وقيل  في شرحه بصحة الوقف على حمام مكة،         )٤( وجزم الغزي  )٣( والدبيلي )٢(ميرالدا

 الرفعة تبعاً   ، كالعبد فإن شرطنا القبول قبل صاحبها، وقال ابن        هو وقف على مالكها   

 ، معين ولو كان الواقف مسلماً كصدقة        ويصح على ذمي  لجماعة إنه ظاهر المذهب،     

 فلو قصد المعصيةالتطوع والجماعة المعينون كالواحد ويشترط في المعين أن لا يظهر فيه        

 وغيره ومحل الصحة في المعين )٥(قال وقفت على خادم الكنيسة لم يصح قال في الشامل

                                                 
كتاب للإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين ابن الحسن أبو القاسم :  المحرر هو   )١(

توفى سنة . العزيز شرح الوجيز والشرح الصغير على الوجيز، والتذنيب، والكفاية: القزويني الرافعي من مصنفاته 
  . ١/٣٧٦، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٨/٢٨١لسبكي طبقات الشافعية الكبرى ل: انظر . هـ٦٢٣

  .٣/٧٧٣العبارة في المحرر : انظر   
الاستذكار، : محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون، أبو الفرج الدارمي من مصنفاته :  الدارمي هو   )٢(

  . هـ٤٤٩وجامع الجوامع ومودع البدائع، توفي سنة 
  .٤/١٨٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٣٦يرازي صطبقات الفقهاء للش:  انظر   

أحمد بن محمد الدبيلي أبو العباس النسوي، كان زاهداً كثير التلاوه والصيام سليم القلب جمع بين : الدبيلي هو   )٣(
أ المغرب والعشاء بعذر المرض ثم قال وقت السمر حولوني إلى القبلة، فحوله ثم شرع يقرأ القرآن فمات وهو يقر

  .١/٢٥٢، وطبقات الشافعية للأسنوي ٣/٥٥طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر . هـ٣٧٣سنة 
عيسى بن عثمان بن عيسى، أبو الروح الغزي، له ثلاث شروحات على المنهاج، وله مختصر الروضة، : الغزي هو   )٤(

  .٢/٣١٠طبقات الشافعية لابن شهبه : انظر . هـ٧٩٩وغير ذلك توفى سنة 
كتاب شرح لمختصر المزني للإمام عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن محمد بن أحمد بن جعفر : لشامل هو ا  )٥(

طبقات : انظر . هـ٤٧٧الكامل في الخلاف والطريق السالم، توفي سنة : أبو نصر ابن الصباغ، ومن مصنفاته 
   .١/٢٥٨، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/١٢٢الشافعية الكبرى للسكبي 

  . ف عليهاوكتب الدرامي والدبيلي والغزي، مخطوطة لم يتيسر لي الوق: ملاحظة   

الوقف على 
  الذمي
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لا مرتـد وحـربي     نع وقف العبد المسلم وكتب العلم عليه ،         تميكه إياه في  بما يجوز تمل  

، أما الأولان فلأما مقتولان ولا بقاء لهما والوقف صدقة جاريـة            ونفسه في الأصح  

 )١(جهـه الرافعـي   فلا يكون على من لا يبقى ، كما لا يوقف ما لا بقاء له كـذا و                

نه مأمور بقتله، والوقف عليه جائز، والثاني        بالزاني المحصن فإ   )٢(ونقضه في البيان  . وغيره

 أن  هووجه مقابل . يصح عليهما كالذمي وأما الثالث فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه         

 ملكاً وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف         هغير استحقاق استحقاق الشيء وقفاً    

 والأضـحية   ن وقفه على نفسه وغيره جاز قياساً على المـسجد         إوقيل  . المزيل للملك 

المسألة بمـا إذا قـال       )٤( في اللطيف، وصور الماوردي    )٣(بن خيران اوالافتبطل حكاه   

أو [اء، وشرط أن يأكـل مـن مغـل الأرض         وقفت هذه الأرض والشجر على الفقر     

فيما إذا قال وقفت على نفسي       أو فقيراً وقطع بالبطلان      )٦( ]كان[الشجر غنياً    )٥(]ثمرة

وفي فتـاوى   .  إذا قال وقفت على نفـسي ثم الفقـراء         وحكى قولين فيما  . وسكت

                                                 
  .٤/٥١٠ والبغوي في التهذيب ٢/٣٩٧وأشار إلى ذلك الغزالي في وسيطه . ٦/٢٥٣الشرح الكبير : انظر  )١(
لعمراني اليماني، من شرح للمهذب للإمام يحي بن أبى الخير بن سالم بن أسعد ابن يحي، أبو الخير ا: البيان هو   )٢(

، ١/١٠٤انظر طبقات الشافعية للاسنوي . هـ٥٥٨الزوائد، والسؤال عما في المهذب توفى سنة : مصنفاته 
  .١/٣٣٥وطبقات الشافعية لابن شهبه 

  .٨/٥٤البيان : انظر   
شيخ علي بن أحمد بن خيران البغدادي ، أبو الحسين، صاحب كتاب اللطيف، درس عليه : ابن خيران هو   )٣(

. هـ٣٧٥هـ و ٣٦٦الشيرازي أبو أحمد ابن رامين، ولم يذكروا وفاته لكن ذكره الشيرازي بين من مات عام 
  . ١/١٤٤، وطبقات الشافعية لابن شهبه ١٢٥انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص

  . كتاب ابن خيران مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة 
الحاوي، والاحكام : بيب ، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري من تصانيفه علي بن محمد بن ح: الماوردي هو   )٤(

، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/٢٦٧طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر . هـ٤٥٠السلطانية، توفى سنة 
١/٢٣٥ .  
  . ٧/٥٢٦الحاوي : انظر المسألة   

  ".  ثمر الشجرأو) "ج(أو ثمرة، وفي : بدل " أو تمر الشجر) "ب(في   )٥(
  ). ج: (ساقطه من   )٦(
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 إنه لو وقف أرضاً وشرط أن يأكل منها ما احتاج إليه جاز ولا يبطـل بـه                  )١(القفال

وقال مرة  وله أن يأكل منه بخلاف ما إذا شرط أن يأكله كله إذا احتاج إليه،               . الوقف

 وما رأيت أحـد     ى والقضاة خهذا الشرط أعنى الأول نافذ كذا رويته عن جميع اشيا         

 منهم انتهى، وقد ذكروا للوقف على النفس صوراً مـن           )٢(أنكر هذا فهو كالإجماع   

 وغيره أن يقف على أولاد أبيه الذين صفتهم         )٣(الحيل منها ما ذكره أبو علي الفارقي      

 وقف وقفاً على الافقه من      هعة فإن فرابن ال كيت وكيت ويذكر صفات نفسه واعتمده       

 وإنما يقصد   )٤( ]بعيد[ناوله، واستبعده السبكي لأن قصد الجهة فيها        بني الرفعة وكان يت   

نفسه بخلاف الوقف على الفقراء ولو فُرض ألا فقير سواه فقد تقصد الجهة، ومنها أن               

 ثم يقفه بعد على ما يريد فإنـه   ة منجمة يؤجر ملكه مدة يظن أنه لا يعيش فوقها بأجر        

 وغيره والاحوط أن    )٥( به ابن الصلاح   يصح الوقف ويتصرف هو في الأجرة كما أفتى       

الدين علـى المـستأجر،      بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد ويأمن خطر          /يستأجره

، وإن وقف علـى  ومنها أن يرفعه إلى من يراه فيحكم بصحته وعليه العمل في زماننا          

 ـ، قطعاً لأفباطليليها وحصرها وكتب التوراة وقناد جهة معصية كعمارة الكنائس   هن

ا متضادان، وسواء وقفه مسلم أو ذمـي        مهة على معصية والوقف شرع للتقرب ف      إعان

 إذا ترافعوا إلينا، أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فنقـرهم              )٦( ]فنبطله[

                                                 
شرح : عبد االله بن أحمد بن عبد االله المروزي، الإمام الجليل، أبو بكر القفال الصغير، من مصنفاته : القفال هو   )١(

طبقات : انظر . هـ٤١٧التلخيص، وشرح الفروع، والفتاوى في مجلدة ضخمة ، كثير الفائدة، توفى سنة 
  . ١/١٨٦ وطبقات الشافعية لابن شهبه  ،٥/٥٣الشافعية الكبرى 

  . ف عليهوفتاوى القفال مخطوط لم يتيسر لي الوق: ملاحظة   
  . أتفاق أهل الحل والعقد من أمه محمد صلى االله عليه وسلم على أمر من الأمور: الإجماع هو   )٢(

  .٢٨١اية السول ، ص: انظر   
 بن برهون الفارقي، من مصنفاته الفتاوى والفوائد أملاها على الحسن بن إبراهيم بن علي: أبو علي الفارقي هو   )٣(

  . ٢/١٢١، وطبقات الأسنوي ٧/٥٧طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : انظر . هـ٥٢٨المهذب ، توفى سنة 
  . ف عليهاوكتب الفارقي مخطوطة لم يتيسر لي الوق: ملاحظة   

  . بعد) : ج(في   )٤(
  .٢/٦٥٣ح فتاوى ومسائل ابن الصلا: انظر   )٥(
  . فيبطله) : ب(في   )٦(

   أ١/١٩٩ج

الوقف على 
  معصية
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 )٢( ]زلهـين[أما ما   . للعبادة )١( ]المعتدة[حيث نقر الكنائس والمراد بالكنائس الأماكن       

 الذمة فالنص وقول الجمهور جواز الوصية ببنائها قال ابن الرفعة ويشبه            المارة من أهل  

 ـ     )٣(وفي البحر . أن الوقف كذلك حتى يأتي الخلاف انتهى       زل ـ لو وقف على من ين

أوجهـة   وقف عليهم دوا،     هلأن. الكنائس من المارين، واتازين من أهل الذمة جاز       

والمراد بجهـة   .  لعموم أدلة الوقف   صح قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس    

أوجهة لا فالوقف كله قربه،     إالقربة أن يظهر فيها قصد القربة بدليل المعطوف الآتي و         

 الخلاف مبني على أن المرعيَّ في الوقف        لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح       

 والأشـبه بكـلام     )٥(الرافعي:  قال   )٤( ]أو القربة [على الموصوفين التمليك كالوصية     

 لبعض المتأخرين وهـو تـصحيح       )٦( ]توسط[الأول قال والأحسن    .     الاكثرين  

لى اليهود والنصارى وقطاع الطريق، وسائر الفـساق        الوقف على الأغنياء وإبطاله ع    

وما استحسنه بادي الرأي صحيح وهو      : لتضمنه الإعانة على المعصية قال ابن الرفعة        

 في أهل الذمة    )٧( ]و[فإنه ناظر في الاغنياء لقصد التملك       خلاف قول الأصحاب كافة     

ولو كان الأمـر    . حداث قول بعد اجتماع الأولين على قولين        إلقصد القربة وهو ك   

كما قال في اليهود والنصارى لكان الوقف عليهم معصية وهو خلاف قول الأصحاب             

 موات كفت النيـة      نعم لو بنى مسجداً في     اتيره من التمليك    كغ  ولا يصح إلا بلفظٍ   

                                                 
  . وهو الأولى. المعدة) : ب و ج( في   )١(
  . تترله) : ج( في   )٢(
كتاب شرح لمختصر المزني للإمام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد فخر الإسلام، أبو المحاسن، :  البحر هو   )٣(

طبقات الشافعية الكبرى : انظر . هـ٥٠١ة الحلية ، وكتاب المبتدي، توفى سن: الروياني الطبري، من مصنفاته 
  . ١/٢٩٤ ، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/١٩٣للسبكي 

بحر المذهب للروياني مطبوع ولكن الوقف وما بعده حتى النكاح مفقود فلم يتم إخراجه ولذلك لم : ملاحظة   
  . أوثق منه

  ). ب: ( ساقطة من   )٤(
  .٦/٢٥٩الشرح الكبير :  انظر   )٥(
  .توسيط) : ج ( في  )٦(
  ). ب(ساقطة من :  الواو   )٧(

 صيغة الوقف

الوقف على غير 
 معين
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ه مـن أحيـا    لأن الموات لم يدخل في ملك        )٢( تبعاً للماوردي  )١(كما قال في الكفاية   

 وإنما أُحتيج إلى اللفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه، وأما البناء فصار له               )٣( ]مسجداً[

وخالفه الفارقي في ذلك ويستثنى أيضاً ما إذا اخذ شـخص مـن             . حكم المسجد تبعاً  

باطاً فإنه إذا بنى يصير وقفاً على ما كان يأخذ له، ذكره            ئاً ليبنى به زاوية أو رِ     الناس شي 

 ـموقف الإمام والمأموم وكـذا الـشارع يـصير وق          في كتاب    )٤(الشيخ أبو محمد   اً ف

ومحل اشـتراط اللفـظ في      .  في الصلح  )٥(بالاستطراق ولا يحتاج إلى لفظ ذكره الإمام      

وصريحة  مع النية ،     )٧(يةنا وبالك )٦( ]المُفهمة[ارة  خرس فيصح منه بالإش   الناطق أما الأ  

على أن لا   ، لأنه موضوع له وإنما قال موقوفة لينبه          عليه ت كذا أو أرضي موقوفة    فوق

، لكثـرة   والتسبيل والتحبيس صريحان على الـصحيح     فرق بين الفعل والمشتق منه،      

  ما نقل عن الصحابة وقـف       )٩(المتولى:  بل قال    )٨(وعرفاًاستعمالها واشتهارهما شرعاً    

لم يشتهرا اشتهار الوقف والثالث التحبـيس صـريح         ما، والثاني كنايتان لأما   إلا  

  . والتسبيل كناية

                                                 
 الكفاية مخطوط لابن الرفعة ويوجد كتاب ذا الاسم للرافعي أيضاً وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف على   )١(

  . واحد منهما
  .٧/٥١٣الحاوي :  انظر   )٢(
  ). ج: (  ساقطة من   )٣(
سف بن عبد االله الجويني، والد أبو المعالي الجويني أمام الحرمين، الشيخ أبي محمد ، عبد االله بن يو:   أبو محمد هو   )٤(

طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٣٨موقف الإمام والمأموم، والفروق والسلسلة، توفى سنة : من مصنفاته 
  .١/٢١٥ وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/٧٣
  .  عليهفوكتاب أبي محمد الجويني مخطوط ولم يتيسر لي الوق: ملاحظة   

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد، العلامة أمام الحرمين، ضياء :   الإمام هو   )٥(
: انظر . هـ٤٧٨النهاية والأساليب في الخلاف، والغياثي، توفى سنة : الدين، أبو المعالي الجويني، من مصنفاته 

  . ١/٢٦٢عية لابن شهبه ، وطبقات الشاف٥/١٦٥طبقات الشافعية للسبكي 
  . ف عليهوكتاب اية المطلب في دراية المذهب مخطوط لم يتيسر لي الوق: ملاحظة   

  . المفهومة) : ج(  في   )٦(
  .٢/٨٠٢المعجم الوسيط : انظر . تكلم بما يستدلُ به عليه ولم يصرح:   الكناية   )٧(
  .  ١٢٣التعريفات للجرجاني ص: انظر . ه الطبائع بالقبولما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقت:   العرف  )٨(
عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، أبو سعد المتولى، صنف التتمه، وكتاباً في :   المتولى هو   )٩(

وطبقات . ٥/١٠٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٧٨الخلاف ، ومختصراً في الفرائض، توفى سنة 
  . ١/٢٥٤عية لابن شهبه الشاف

  . كتاب المتولي مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة  
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تباع أولا توهـب     أو لا  / ولو قال تصدقت بكذا صدقة مُحرمة أو موقوفة         

ذا عن التمليك المحض وهذا صريح بغيره ومـا قبلـه           ، لانصرافه   فصريح في الأصح  

!   واستـشكل   .  بنفسه، والثاني كناية لاحتماله تأكيد ملك المتـصدق عليـه          صريح

 في الثانية مع قطعه اولاً بصراحة أرضي موقوفـة فكيـف إذا    الخلاف السبكي حكاية 

 )١( ]الخلاف جاء [وفيه نظر لأن    . اجتمع مع غيره يجيءُ خلاف فضلاً عن قوته انتهى        

 وله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى      وقمن احتمال تأكيد ملك المتصدق عليه،       

إلا أن يضيف إلى جهـة      لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة،         

لأن . ، فيصير وقفاً علـى الأصـح      أو ينوي الوقف   كتصدقت ذا على الفقراء      عامة

وظاهر كـلام   . وظاهر كلامه أنه يصير بالنية صريحاً     . زلة الصريح ـالكناية مع النية بمن   

 عدم الصراحة وإنما إضافته إلى الجهة العامـة         )٢(الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة     

 إلى نيـة  لأن ليس لنا صريح يفتقـر       . صيرته كناية حتى تعمل فيه النية وهو الصواب       

 لا يكون وقفاً على الأصح؛ بل ينفذ فيما هـو           هواحترز  بالجهة العامة عن المعين فإن      

واختار السبكي  . )٣(ض كما قاله الإمام وبحث فيه الرافعي      صريح فيه وهو التمليك المح    

 والقاضـي   )٤(ن أطلق ذلك الماوردي   ومم: حصول الوقف في المعين أيضاً مع النية قال         

 )٦(إطلاق العام وإطلاق الصدقة على المنجزة والوقف      :  وابن الصباغ قال   )٥(أبو الطيب 

 وهذا كله بالنسبة للظاهر أما       فقول القائل تصدقت يحتملها فكان كناية      )٧(على الخاص 

                                                 
  . الخلاف هنا جاء) : ب و ج(   في   )١(
  .٤/٣٨٨، وروضة الطالبين ٦/٢٦٤الشرح الكبير :   انظر   )٢(
  .٦/٢٤٦  انظر الشرح الكبير   )٣(
  .٧/٥١٨الحاوي :   انظر   )٤(
التعليق شرح مختصر المزني، : هر بن عبد االله بن طاهر بن عمر الطبري من مصنفاته طا:   القاضي أبو الطيب هو   )٥(

  . ١/٢٣١، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/١٢طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٥٠وارد، توفى سنة 
  . كتاب أبي الطيب وابن الصباغ مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليهما: ملاحظة   

  .١٨٠اية السول ص: انظر . لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد :   العام هو  )٦(
  .١٩١اية السول ص: انظر . إخراج بعض ما يتناوله اللفظ:   الخاص هو   )٧(

  ب١/١٩٩ج
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 )٢( وسـليم  )١(صرح بـه المرعـشى    .  بينه وبين االله تعالى       فيما في الباطن فيصير وقفاً   

 بل  والأصح أن قوله حرَّمته أو أبدته ليس بصريح       وصاحب الشامل والتتمة وغيرهم     

مـا  وإنما يؤكد ما الالفاظ السابقة، والثـاني ا       كناية لأما لا يستعملان مستقلين      

جعلتُ البُقعـة مـسجداً     : وأن قوله   صريحان لإفادما الغرض كالتحبيس والتسبيل      

 لأن المسجد لا يكون إلا وقفاً؛ فأغنى لفظه عن لفظ الوقف، والثاني             تصيرُ بِه مسجداً  

جعلـت لي  "لا يصير لفقد الألفاظ المتقدمة وقد وصفها بما وصفها الشارع حيث قال      

 إلا عن ظاهر لفظ     )٤(ا قول الأكثرين والاول لم ينقله الرافعي      ، وهذ )٣("الأرض مسجداً 

ية ومحل الخلاف إذا خلا عن      في الكفا : قال  . ه ولعله من تفقهه   الوجيز وقال إنه الأشب   

 جزم بـه القاضـي      ،نية فلو قصد بقوله جعلتها مسجداً؛ الوقف صار مسجداً قطعاً         

دخول عين أو منفعـة      لأنه يبعد    لُهُوأن الوقف على معين يُشترطُ فيه قُبوُ      ،  )٥(الحسين

في ملكه قهراً، كالهبة والوصية وعلى هذا يشترط كونه على الفور من أهله والا فيقبل               

نفعة نفسه وهـذا    لا يشترط، واستحقاقه المنفعة، كاستحقاق العتيق م      : الولي، والثاني   

                                                 
محمد بن الحسن، منسوب إلى مرعش ، بلدة وراء الفرات، صنف مختصراً في الفقه مشتملاً على :   المرعشى هو   )١(

، وطبقات الشافعية لابن ٢/٢٢٩طبقات الشافعية للأسنوي : انظر .  يذكروا عن تاريخه شيئاًفوائد وغرائب ، ولم
  .١/٣١٦شبهه 

ارد والفروع، ورؤوس المسائل، والكافي، :   سليم بن أيوب بن سليم، الفقيه أبو الفتح الرازي، من تصانيفه   )٢(
  .١/٢٣٠قات الشافعية لابن شهبه ، وطب٤/٣٨٨طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٤٧توفى سنة 

  . ف عليهاومصنفات المرعشى وسليم مخطوطة ولم يتيسر لي الوق: ملاحظة   
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :   جزء من حديث وتمامه من رواية جابر بن عبد االله الأنصاري؛ قال   )٣(

 وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأُحلت لي أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة"
. الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فايما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان

 ١/٣١٠رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة " وأعطيت الشفاعة. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر
  . هـ١٤١٦دار ابن حزم الطبعة الأولى 

  .٦/٢٦٣الشرح الكبير :   انظر   )٤(
التعليق شرح مختصر المزني، : الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي المروذي من مصنفاته :   القاضي الحسين هو   )٥(

 وطبقات ٤/٣٥٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر. هـ٤٦٢والفتاوى المشهورة، وأسرار الفقه، توفى سنة 
  . ١/٢٥٠الشافعية لابن شبهه 

  .  كتب القاضي حسين مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  على معينالوقف
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  أ٢٠٠ /١جـ

المدة في 
 الوقف

 الـصلاح   ، ، وابـن   )١(ع من المتقدمين والمتأخرين منهم الشيخ أبو حامـد        اره جم اخت

. والمصنف في باب السرقة والسبكي وقال إنه ظاهر نصوص الشافعي في غير موضـع             

ه، واحترز بـالمعين   عنه مقتصراً علي)٢(وما رجحه تبع فيه المحرر ونقله في زيادة الروضة  

: وجهة تحريرٍ كالمسجد فإنه لا يشترط القبول قطعاً قـال           أ كالفقراء   عن الجهة العامة  

ين في استيفاء   مكما ناب عن المسل   بِلَ ينوب الحاكم في القبول لم يبعد         ولو قَ  )٣(الرافعي

 لابد فيـه مـن      )٤( ]والاستيفاء[وفرق السبكي بينه وبين الاستيفاء      . القصاص وغيره 

      مباشرة بخلاف هذا قال وقد يقال ندـ    )٥(ب  زلة الاسـتحباب   ـ الشارع إليه وهو بمن

 )٧(فلا يشترط / وحيث شرطنا القبول    . هى  فتم العقد انت    )٦(زلة الإيجاب ـوالوقف بمن 

كيا قـولين في اشـتراطه في   حالمشهور وشذ الجوري والمرعشي ف   القبض على المذهب  

 لا  )٨(، كالوصية والوكالة وقال البغوي    ،  ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا       المعين  

 حقه  )١٠( ]بطل[بن الصلاح إنه متجه وقوله      ا، وقال   )٩( وجزم به في الكافي    يرتد برده 

  .غلة الجمهور وقال الماوردي من الأي من الوقف كما صرح به

منقطع الأول فيبطل كله على الصحيح والثاني         فعلى الأول إن كان البطن الأول صار

  ،ةغالصي )١١(أي الوقف لفسادولو قال وقفت هذا سنة فباطل فمنقطع الوسط،
                                                 

البسيط، : محمد بن محمد بن محمد، زين الدين، أبو حامد الطوسي الغزالي، من مصنفاته :   الشيخ أبو حامد هو   )١(
  . ١/٣٠٠، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٦/١٩١طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٥٠٥والوجيز، توفى سنة 

  . ٢/٣٩٩الوسيط : انظر قول الغزالي   
  . ٤/٣٨٩، روضة الطالبين ٣/٧٧٥، المحرر ٥/١٢٤الأم :   انظر   )٢(
  .٦/٢٦٥الشرح الكبير :   انظر   )٣(
  . بأن الاستيفاء) : ب و ج(  في   )٤(
  .٢٤اية السول ص: انظر . ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ، ويسمى سنة ونافلة :   المندوب   )٥(
  .٢١اية السول ص: انظر . الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً:   الايجاب مصدر لأوجب والواجب هو   )٦(
  .٤٥اية السول ص: انظر . ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم:   الشرط هو   )٧(
  .٥/٥١٤التهذيب :  انظر   )٨(
  .  الكافي للخوارزمي  )٩(
  . يبطل : )ج( في )١٠(
. مذكرة في أصول الفقه: انظر . عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد:  الفساد في المعاملات معناه )١١(

  . وعكس الفساد الصحة. ٥٤ص



 

 - ٧١- 

انقراض 
 الموقف عليهم

ه السبكي قول : قال  . يتقيلغوا التأ قتاً؛ وقيل مؤبداً و   ؤأبيد؛ وقيل يصح م   لأن وضعه الت  

فإن ذكر مصرفاً بأن قـال      . سنة فيه تأقيت وسكوت عن المصرف، فلبلاطنه سببان         

على زيد سنة ففيه تأقيت وانقطاع أخره، أو على الفقراء سنة فتأقيت فقط، وصـورة               

ء فاً آخر؛ فإن قال وقفته على زيد سنة وبعده على الفقرا          ة أن لا يذكر بعده مصر     المسأل

الشرائط ومن هنا شرع المصنف في      . صح بلا خلاف لوجود الدوام     )١(]ذرعيلأا[قال  

وقد عقد  .  فرع منها وهي الواقف والموقوف عليه والموقوف والصيغة        )٢(لأن الأركان 

ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يـزد              هنا فصلاً،    )٣(في المحرر 

 القربة والدوام فإذا بين مصرفه ابتداءً       )٤( ]لوقفا[ لأن مقصود    فالأظهر صحة الوقف  

والثاني بطلانه لأنه   نقطع الآخر،   م الخير وهذا هو المسمى      )٥( ]سبل[سهلت أدامته على    

إذ .  إلى ما يدوم فكان كالتأقيت، والثالث إن كان حيواناً صح          )٦( ]دهرولم ي [لم يؤبده   

انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقـى      فإذا  . ربما هلك قبل الموقوف عليه بخلاف العقار      

، والثاني يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف أو        )٧(، لأن وضع الوقف الدوام كالعتق     وقفاً

لأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم         مات    قد )٨( ]كان[ورثته إن   

راض وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم إنقيذكره الواقف بعيد فتعين ارتفاعه، 

فإذا تعذر رده إلى واقفه كان أولى       .  لأن أفضل القربات الصدقة على القرابات      المذكور
                                                 

  . الدارمي) : ج( في )١(
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد شهاب الدين أبو العباس : والأذرعي هو   
القوت شرح المنهاج ، والغنية شرح المنهاج أيضاً، والتوسط بين الفتح والروضة، توفى : لأذرعي، من مصنفاته ا

  .٢/٢٩٢طبقات الشافعية لابن شهبه : انظر . هـ٧٨٣سنة 
  . كتب الأذرعي بعضها مخطوط والبعض مفقود والمخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

معجم المصطلحات والألفاظ : انظر . ما لا وجود لذلك الشيء إلا به: لركن اصطلاحاً   الأركان جمع ركن وا)٢(
  .  دار الفضيلة٢/١٧٨محمود عبد الرحمن / د. الفقهية

  .٣/٧٧٥المحرر :   انظر )٣(
  . الواقف) : ب( في )٤(
  .  سبيل) : ج(  في )٥(
  ). ج( ساقطه من )٦(
  .١٢١التعريفات للجرجاني ص: انظر .  للتصرفات الشرعية العتق في الشرع قوة حكمية يصير ا أهلاً)٧(
  ). ب: ( ساقطة من )٨(
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  ب١/٢٠٠جـ

 أن  )١(مختصر البـويطي   السبكي ففي     قال الناس به أقرم إليه، فإن لم يكن له أقارب،        

 تصرف عليه في مصالحهم، وحكاه صاحب       )٢( ]و[الإمام يجعله حبساً على المسلمين      

بـن  ا إن القاضي الطبري صار إليه ورجحه والذي ذكـره           وقال،  )٣(البحر عن النص  

 ـ يصرف إلى الفقراء والمساكين، والقول الثـاني         )٤( ]إنه[الصباغ وسليم    صرف إلى  ي

ل إليهم الوقف الصحيح في الانتهاء، والثالث إلى مستحقي         والفقراء والمساكين، لأنه يؤ   

لمعتبر على الأول قـرب     الزكاة، والرابع إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس، وا        

الإرث على الأصح فيقدم ابن البنت على ابن العم، وقيل النظر إلى            الرحم لاستحقاق   

هـل  [قرب الجوار من أقاربه ويختص به فقراء الأقارب على الأظهر وهذا الاختصاص         

وأصلها قال   )٦(وجهان بلا ترجيح في الروضة    :  على سبيل الوجوب أو الندب       )٥( ]هو

 ولو كان الوقـف منقطـع الأول        الوجوب،لظاهر قضية كلام الجمهور     ذرعي وا الأ

 لأن الأول لعـدم     فالمذهب بطلانه  أو على مسجد سيبنى      كوقفته على من سيولد لي    

:  إليه في الحال والثاني فرع الباطل، والطريق الثاني فيـه قـولان          )٧( ]الصرف[أمكان  

ح حبـه، ولم يـص     أًالثاني مبتـد  لأن الأول لما بطل كالمعدوم، وكان       ثانيهما الصحة   

. ن طريق القطع صـححها الجمهـور       إ )٨(الشيخان وأحد من الطريقين ، وفي المطلب      

وفي تمثيل المصنف نقص وكان ينبغي أن يقول ثم على الفقراء وألا فهو منقطـع الأول                

 أو منقطع الوسـط   . ولا خلاف في بطلانه كما قاله القاضي الحسين وغيره        . والآخر

 الخلاف هنـا    فالمذهب صحته  ثم الفقراء  مبهم   رجل على   ثم أولاديعلى   كوقفت

                                                 
 عمل مختصراً على الأم ، الشافعيتلاميذطي، أحد ييوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البو:  البويطي هو )١(

  .١/٧١به ، وطبقات الشافعية لابن شه١/٢٢طبقات الشافعية للاسنوي : انظر . هـ٢٣١للشافعي، توفي سنة 
  .طي مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليهيومختصر الب: ملاحظة   

  ). ب: (  ساقطة من )٢(
  .٥/١٢٦الأم :   انظر )٣(
  . ولحاجة السياق لها أضفتها) ب و ج(وموجودة في ) أ(  ساقطة من )٤(
  ). ب: (  ساقطة من )٥(
  .٤/٤٠٠روضة الطالبين :  انظر )٦(
  . التصرف) : ب(  في )٧(
  . قصد المطلب العالي شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة ي)٨(

 انقطاع الموقوف
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 تعليق الوقف

في الحال والمـآل    /  أن صححناه فهذا أولى لوجود المصرف        مرتب على منقطع الآخر   

توسـط الانقطـاع    فه عند   وإلا فوجهان أصحهما الصحة وإذا صححناه ففي مصر       

 مـصرفه  يذكر    كذا ولم  وقفت قوله   ولو اقتصر على  . الخلاف المار في منقطع الآخر    

بعـت،   لأن الوقف يقتضى التمليك، فإذا لم يعين الملك بطل كقوله            فالأظهر بطلانه 

ت بثلـث   يبه قال جمع من العراقيين ومال إليه السبكي كما لو قال أوص           والثاني يصح   

الفـرق  )١(واستشكل الرافعي : مالي ولم يزد فإنه يصح ويصرف إلى الفقراء والمساكين          

 فبأن غالب الوصايا للمساكين فحمل الإطلاق عليه بخلاف الوق         )٢(وفرق في الروضة  

وإذا .  باهول والنجس بخلاف الوقـف     )٣( ]فتصح[وبأن الوصية مبنية على المساهلة      

جاء زيد  ولا يجوز تعليقه كقوله إذا      صححنا ففي مصرفه الخلاف في منقطع الآخر،        

وقفت هذه الدار   ذا ما لو قال      كذا على كذا كالبيع والهبة، واستثنى من ه        فقد وقفت 

ع الوقف بعد المـوت     و بوق )٤(فقد أفتى الأستاذ أبو إسحاق    .  علي المساكين    تيوبعد م 

كعتق المدبر ، وساعده أئمة الزمان قال الإمام وهو تعليق على التحقيق بل زائد عليـه          

 ـ              ه، فإنه إيقاع تصرف بعد الموت قال الرافعي وهذا كأنه وصية لقول القفال في فتاوي

. ولو وقف بشرط الخيار   الاستثناء،  ولو عرضها على البيع كان رجوعاً أي فعلى هذا          

 لأن الوقـف    بطل على الصحيح  كما إذا شرط أن يرجع فيه متى شاء أو يبيعه ونحوه            

 وعلى التقديرين فيفسد ـذا      )٥( ]كالهبة[و إلى الموقوف عليه      كالعتق أ   الله إزالة ملكٍ 

 ويبطل الشرط كما لو طلق علـى أن لا رجعـة لـه،              الشرط، والثاني يصح الوقف   

 كسائر الشروط لما فيـه مـن        بشرط أن لا يؤجر أُتبع شرطه     والأصح أنه إذا وقف     

  ى مستحق المنفعة، والثالـث إن منـع       وجوه المصلحة، والثاني المنع لتضمنه الحجر عل      

  
                                                 

  . ٦/٢٧٥الشرح الكبير :   انظر )١(
  . ٤/٣٩٦روضة الطالبين :   انظر )٢(
  . فيصح) : ج( في )٣(
: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، ركن الدين شيخ أهل خراسان، من مصنفاته :  الأستاذ أبو إسحاق هو )٤(

طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤١٨فقه، وجامع الحلي في أصول الدين توفي سنة تعليق في أصول ال
  . ١/١٧٣، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٢٥٦
  . مصنفات أبو إسحاق إبراهيم مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  . كالبيع والهبة) : ب( في )٥(

 ب١/٢٠٠ج
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، ويستثنى مـن     لائق بمصلحة الوقف   هالإجارة مطلقاً فلا أو الزيادة على سنة أُتبع، لأن        

دمت ا تؤجر الدار أكثر من سنة ثم        لو شرط ألا   كما. أطلاق المصنف حالة الضرورة     

 أفتى بالجواز في عقـود      )١(إجارة سنتين ؛ فإن ابن الصلاح     بوليس لها جهة عمارة إلا      

مستأنفة، وإن شرط الواقف أن لا يستأنف، لأن في هذه الحالة يخالف مصلحة الوقف              

 )٣( ]جرةفـأ [ ثلاث سنين  من أكثر)٢( ]يؤجر[الواقف لو شرط أن لا  أن  بوأفتى أيضاً   

قبل مضي المدة الأولى إنه لا يصح العقد الثاني         الناظر ثلاثاً في عقد وثلاثاً في عقد آخر         

  المسجد اختصاصه بطائفة كالـشافعية     وأنه إذا شرط في وقف    إتباعاً لشرط الواقف    

 ـ   صلي فيه ولا يعتكف غيرهم إتب      فلا ي  اختص زاع في إقامـة    ـاعاً لشرطه وقطعاً للن

القاضي في آخر كتاب الجزية وهو مكروه، والثاني لا يختص لأن جعل            : الشعائر قال   

الإمام إنـه المـذهب     : البقعة مسجداً كالتحرير، فلا مضي لاختصاصه بجماعة وقال         

 ونقل   فإنه يختص فيهما قطعاً كما صرح به المتولى وغيره         )٤( ]أي [باطكالمدرس والر ،

ولو وقف على شخـصين ثم الفقـراء فمـات          بعضهم فيه إجماع المذاهب الأربعة،      

لأن شـرط    أن نصيبه يصرف إلى الآخـر      )٥( في حرملة  أحدهما فالأصح المنصوص  

إذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى       ولم يوجد، و   الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعاً    

هما إذا انقرضا يكون    نصيبصرف للفقراء كما أن     من ذكره الواقف أولى، والثاني أنه ي      

 ـ       )٦(الرافعي: لهم قال    ولا إلى  / صرف إلى صـاحبه      والقياس وجه ثالث وهـو ألا ي

ثم صرح بعـده بقليـل      . نصيب الميت منقطع الوسط   المساكين ويقال صار الوقف في      
                                                 

  .  ٢/٦٣٥فتاوى ابن الصلاح :    انظر )١(

  . توجر) : ب(  في )٢(

  . فاجارة) : ب(  في )٣(

  ). ب: (  ساقطة من )٤(

 بن عمران التجيبي، أبو حفص المصري أحد أصحاب الشافعي، حرملةحرمله بن يحيى بن عبد االله بن :   هو )٥(

ي طبقات الفقهاء للشيراز: انظر . هـ٢٤٣المبسوط ، والمختصر، توفى سنة : وكبار رواة مذهبه، من مصنفاته 

  . ١/٦٠ وطبقات الشافعية لابن شهبه ١١٠ص

  .  مخطوطه لم يتيسر لي الوقوف عليهاحرملةمصنفات : ملاحظة   

  .٦/٢٧٥الشرح الكبير، :   انظر )٦(

  أ٢٠١ / ١جـ
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 : واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه قـال         )١(بحكايته وجهاً عن صاحب الإفصاح    

 )٤( ]لا أنه يجـيء [ مصرف منقطع الوسط     )٣(]مصرفه[ ومعناه أن يكون     )٢(في الروضة 

يقتـضي  . قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي     :فصلخلاف في صحة الوقف     

طلق الجمع لا للترتيب قال     لمفي أصل الإعطاء والمقدار ، لأن الواو         التسوية بين الكل  

بغي أن يقدم الأولاد ولم يذكروه وإدخـال ال         ابن الرفعة ومن يقول الواو للترتيب ين      

 أي  وكذا لوزاد ما تناسلوا    ومنعه الجمهور،    )٦( والفارسي )٥( الاخفش هجازأعلى كلٍ   

 أي  و بطنا بعد بطـن    أفيسوى بين الكل وكأنه قال عليهم وعلى أعقام ما تناسلوا           

تمل، وهذا قاله   فإنه يقتضي التسوية أيضاً فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى لأنه مح          

لأن [وذهب الجمهور إلى أنه للترتيـب       .  والبغوي وجريا عليه   )٨( والفوراني )٧(العبادي

 لتأخير الثاني عن الأول وهو معنى الترتيب بل الترتيب فيهـا             بعد موضوعة  )٩( ]صيغة

                                                 
أبو علي ، الحسين بن القاسم الطبري، وهو أول من صنف في الخلاف وسمى كتابه :   صاحب الإفصاح هو )١(

، وطبقات الشافعية ٣/٢٨٠طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٣٥٠ة ارد، ومن كتبه المحرر، توفي سن
  . ٢/٥٥للأسنوي 

  . الإفصاح مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه، وكذلك الشرح الصغير للرافعي: ملاحظة   
  . ٤/٣٩٧روضة الطالبين :   انظر )٢(
  . يصرف) : ب(  في )٣(
   " .أن يجيء) : "ج(وفي " لأنه يجيء) : "ب(  في )٤(
إمام النحو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري ، ت سنة نيف عشرة ومئتين هـ وقيل :  الأخفش )٥(

  .١٠/٢٠٦سير إعلام النبلاء، : انظر . هـ٢١٠سنة
هـ سير أعلام النبلاء ٣٧٧أمام النحو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي العنسوي ، ت:   الفارسي )٦(

١٦/٣٧٩ .  
  . لم أقف على قول الأخفش والفارسي في كتبهم المطبوعة: ملاحظة   

: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن عباد القاضي، أبو عاصم العبادي الهروي، من مصنفاته :   العبادي هو )٧(
طبقات : انظر . هـ٤٥٨المبسوط ، والهادي ، والزيادات ، وزيادات الزيادات، وطبقات الفقهاء، توفى سنة 

  . ١/٢٣٧، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/١٠٤الشافعية للسبكي 
: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران الفوراني أبو القاسم المروزي، من مصنفاته :   الفوراني هو )٨(

بن شهبه ، وطبقات الشافعية لا٥/١٠٩طبقات الشافعية للسبكي : هـ، انظر ٤٦١الإبانة ، والعمد، توفي سنة 
١/٢٥٥ .  
  . كتب العبادي والفوراني مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  . لأن صيغته) : ب( في )٩(

الأحكام اللفظية 
 للوقف
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بعد أولى وممن أفتى بأن للترتيب الشيخ       ف،فيهما بالترتيب وقد جزم   . أصرح من ثم والفاء   

 )٣( وولده الشيخ برهان الـدين     )٢(زاري والشيخ تاج الدين الف    )١( الدين بن رزين   تقي

وسكت الشيخان عما لو جمع بينهما فقال وقفت على أولادي وأولاد أولادي مـا              

 والقاضي  )٤(أحدهما وبه أفتى أبو طاهر الزيادي     : وفيه وجهان   [تناسلوا بطنا بعد بطن     

 الصحيح، والثاني إنه ليس للترتيب قالـه ابـو          إنه للترتيب قال السبكي وهو    الحسين  

:  قال )٥( ]عاصم العبادي والفوراني ولو قال نسلا بعد نسل موضع قوله بطناً بعد بطن    

 وجدوا إن كان مـن بطـنين        )٦( ]من[السبكي ينبغي أن لا يكون للترتيب لأن كل         

لنـسل  بعدهم ا فأكثر يسمى نسلا فيستحقون ويكونون هم النسل الأول ومن يوجد           

الثاني بخلاف البطن فإن العرف فيه دلالة تخص الطبقة الواحدة من النسل قال ولو قال               

فينبغي أن يجيء ما سبق في قوله بطنا بعد         [وقفت على ذريتي أو نسلي بطنا بعد بطن         

ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهـم مـا     ولم أراه منقولاً،     )٧( ]بطن

أو الأول فالأول فهـو      ،   دي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى    تناسلوا أو على أولا   

وقوله الأول فـالأول    .  لدلالة اللفظ عليه بثم في الأولى ولتصريحه في الثانية           للترتيب
                                                 

محمد بن الحسين بن رزين بن موسى ، أبو عبد االله العامري الحموي، كان :   الشيخ تقي الدين ابن رزين هو )١(
 الأصول والضوابط مع تأخر وفاته وقد كانت وفاته سنة جليل القدر ومما يدل على ذلك أن النووي نقل عنه في

  . ١/٤٧٨، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٨/٤٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٦٨٠
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الملقب بالفركاح لاعوجاج في رجليه، :   الشيخ تاج الدين الفزاري هو )٢(

انظر . هـ٦٩٠رء التقليد شرحاً على التنبيه، وله على الوجيز تعليق، والفتاوى، توفى سنة الإقليد لد: من تصانيفه 
  . ٢/٢٩، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٨/١٦٣طبقات الشافعية للسبكي : 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، الفزاري ، يعرف أيضاً بابن :   برهان الدين الفزاري هو )٣(
التعليق على التنبيه وله تعليقة أخرى على مختصر ابن الحاجب في الأصول توفي سنة : ركاح، من مصنفاته الف

  . ٢/٩٤، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٩/٣١٢طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٧٢٩
الشروط، وله محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود بن أيوب الزيادي صنف في :  أبو طاهر الزيادي هو )٤(

، وطبقات الشافعية لابن ٤/١٩٨طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤١٠معرفة جيدة بالعربية، توفي سنة 
  . ١/١٩٩شهبه 

  . مصنفات ابن رزين والفزاري وولده والزيادي مخطوطة لم يتيسر الوقوف عليها: ملاحظة   
  ). ج: (  جميع ما بين المعكوفتين ساقطة من )٥(
  ). ج(ساقطة من :   من )٦(
  ). ج: (  ساقطة من )٧(
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ى الحال والألف واللام قيل     ما عل إضبطه المصنف بكسر اللام على البدل ويجوز الفتح         

ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف      ل  وقيل معرفة، وإما على انه مشبه بالمفعو      . زائدة

ولهذا يصح أن يقال ما     .  لأنه لا يقع عليهم اسم الولد حقيقة       على الأولاد في الأصح   

وقيل يدخل أولاد   . )١(يا بني آدم  هو ولده بل ولد ولده، والثاني يدخل لقوله تعالى          

. ن أولاد البنـات    دو )٣("أنا بن عبد المطلب   " لقوله عليه السلام     )٢( ]للانتساب[البنين  

 والأصح الثاني ومحل    )٥( أو مجاز  )٤(ومأخذ الخلاف أن إطلاق لفظ الولد عليهم حقيقة       

فلو قال وقفت على أولادي وليس لـه إلا أولاد حمـل            . الخلاف إذا وجد النوعان   

وقد يقترن باللفظ ما يقتضي عدم دخـولهم        .  عن المتولى وأقراه   )٦(نقلاه. عليهم قطعاً 

وكـذا  . حفادي الثلث مثلاً والبـاقي للفقـراء      فلأدي فإذا انقرضوا    كقوله على أولا  

/ ونازع ابن الرفعة في هذا التمثيل وقال لعل المراد عنـد انقـراض الأولاد               . )٧(قالاه

 فيما إذا قال    )٩(ةين وإنما تظهر القر   )٨( ]مقدر[يكون كذلك بعد أن كان لهم شيء غير         

في الوقف   قريبهم وبعيدهم    لاد البنات وويدخل أ فإذا انقرض أولادي فعلى أحفادي      

 الذرية فلقولـه تعـالى في       )١٠(]في[ أما   والنسل والعقب وأولاد الأولاد   على الذرية   

 )١١(وعيسى  .. إلى قوله   ...ومن ذريته داود وسليمان   إبراهيم صلى االله عليه وسلم      

                                                 
  .٣١:   سورة الأعراف ، آية )١(
  . بالانتساب) : ج(  في )٢(
أفررتم عن رسول االله : وسأله رجل من قيس . سمعت البراء:   جزء من حديث وتمامه من رواية أبي إسحاق قال )٣(

وكانت هوازن يومئذ . الله عليه وسلم لم يفرصلى االله عليه وسلم يوم حنين ؟ فقال البراء ولكن رسول االله صلى ا
ولقد رأيت رسول االله صلى االله عليه . فاستقبلونا بالسهام. فاكببنا على الغنائم. وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا. رماة

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد : وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول . وسلم على بغلته البيضاء
  .  ٣/١١٢١. رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين". لبالمط

  . ١/١٨٨المعجم الوسيط : انظر . ما استعمل في معناه الأصلي:   الحقيقة )٤(
  .١٦٢التعريفات للجرجاني، ص: انظر . اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما:   ااز )٥(
  . ٤/٤٠١، وروضة الطالبين ٦/٢٧٨الشرح الكبير :   انظر )٦(
  . ٤/٤٠١ ، وروضة الطالبين ٦/٢٧٨الشرح الكبير :   انظر )٧(
  . مقدور) : ج(  في )٨(
  .١٤٣التعريفات ص: انظر . ما يشير إلى المطلوب:   القرينة اصطلاحاً )٩(
  ). ج(  ساقطة من )١٠(
  . ٨٥و ٨٤:   سورة الأنعام ، آية )١١(

 ب١/٢٠١ج
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لـد  والعقب هو و  . وا به ت والنسل والعقب في معناه كما قطع      وليس هو إلا ولد البن    

الرجل الذي يأتي بعده وأما أولاد الأولاد فلأن البنات أولاده فأولادهن أولاد حقيقـة       

 أولاد )١( ]تـدخل [ أي من أولاد أولادي فلا   إلا أن يقول على من ينتسب إليَّ منهم       

إليه بل إلى أبائهم وقيل يدخلون لقوله صلى االله عليه وسلم في            البنات لأم لا ينسبون     

 أخرجه البخاري وأجيب بأنـه      )٢("أن ابني هذا سيد   "ي االله عنهما    الحسن بن علي رض   

 بكـسر التـاء   ولو وقف على مواليه وله معتـق   إليه   )٣( ]ينتسبوا[من خصائصه أن    

فـإن  .  لما فيه من الإجمـال   وقيل يبطل  لتناول الاسم لهما     قسم بينهما  بفتحها   ومُعتق

ختلاف معناهما وترجيح الأول من     المولى يشملها ولا يمكن حمل اللفظ على العموم، لا        

، )٥( كلاً مرجحون، وصححه في زيادة الروضة      )٤( ]رجح[زيادته على المحرر فإنه قال      

الشرح ولا ترجيح في    صحاب  لأ من ا   عن النص، وجمْع   )٦(ونقل ترجيحه في المهمات   

واحترز بقوله وله معتق عما إذا لم يوجد إلا أحدهما فإنـه يـتعين قطعـاً                . )٧( الكبير

 أولادي   تعتبر في الكل كوقفت علـى محتـاجي        والصفة المتقدمة على جمل معطوفةٍ    

والاستثناء إذا عطـف    . وإخوتي وكذا المتأخرة عليها    وهم أولاد الأولاد     وأحفادي

لمـا   بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم           

                                                 
  . يدخل) ج(  في )١(
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى :  حديث وتمامه أن أبا بكرة يقول   جزء من)٢(

إن ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين : جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول 
أن هذا ابني سيد "ن بن علي رضي االله عنهما رواه البخاري في كتاب الصلح باب قول النبي للحس" من المسلمين

  . هـ١٤١٤دار الفكر طبعة . ٢/٢٢٥" الخ ... 
  . ينسبوا) : ب و ج(  في )٣(
  . ورجح) : ب و ج(  في )٤(

  . ، كما هو مثبت بالنسخة الأم٣/٧٧٨هذا اللفظ في المحرر : انظر   
  . ٤/٤٠٣، وروضة الطالبين ١٢٢التنبيه ص:    انظر )٥(
كتاب للإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم جمال الدين، أبو محمد : ت هو  المهما)٦(

طبقات الشافعية، وكافي المحتاج في شرح المنهاج، توفي سنة : القرشي ، الأموي ، الاسنوي ، ومن مصنفاته أيضاً 
  .٢٧٥ لابن هداية االله ، ص، وطبقات الشافعية٢/٢٥٢طبقات الشافعية لابن شهبه : انظر . هـ٧٧٢

  .المهمات مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   
  .٦/٢٨٠:   ينظر )٧(
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طـوف والمعطـوف عليـه في جميـع          من أن الأصل اشتراك المع     )١(تقرر في الأصول  

وما مثـل بـه لا      . المتعلقات، كالصفة وغيرها، وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال       

يطابق التصوير فإنه من عطف المفردات لا الجمل، إلا أن يقدر لكل واحدٍ عامل وفيه               

 وقفت على بني فلان داري وحبست على أقاربي       : الإمام الاستثناء بقوله    بعد وقد مثل    

 وهو مطابق وقيد الإمام     )٢( ]أحد[ضيعتي وسبلت على خدمي بيتي إلا أن يفسق منهم          

ه أحدهما أن يكون العطف     ملَ إطلاق الأصحاب على ذلك واقرا     حو. ما ذكره بقيدين  

كما أشار إليه المصنف بالتمثيل، فإن كان بثم اختصت الـصفة والاسـتثناء             بالواو،  

، وفي فتاوى   )٥( وابن الحاجب  )٤(حكام في الإ  )٣(مدي القيد الأ  على هذا وتبعه  . بالأخيرة

السبكي المختار أنه لا يتقيد ا بل الضابط وجود عاطف          : القفال ما يوافقه لكن قال      

كالواو والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما، الثاني أن لا يتخلل           .  بالوضع )٦(]جامع[

 على أن من مات منـهم       دي ، على أولا بين الجملتين كلام طويل؛ فإن تخلل كوقفت        

ته فـإذا   نصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الاثنين، وألا فنصيبيه لمن في درج           وأعقب ف 

 إلا أن يفسق واحد منهم فالاستثناء يخـتص بـالإخوة ولم            انقرضوا صرف إلى إخوتيِ   

                                                 
معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال : لفظ يطلق ويرا وبه علم أصول الفقه ومعناه :   الأصول )١(

  .٧انظر اية السول ص. المستفيد
  . واحد) : ب(  في )٢(
الإحكام في أصول : علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي، سيف الدين الآمدي، من مصنفاته :   الآمدي هو )٣(

، طبقات الشافعية ٨/٣٠٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٦٣١الأحكام ، ودقائق الحقائق ، توفي سنة 
  . ١/٤١٠لابن شهبه 

 ضبطه إبراهيم – دار الكتب العلمية -هـ ١٤٠٥ الأولى الطبعة. ٢/٥١٠الإحكام في أصول الأحكام :   انظر )٤(
  . العجوز

سير : انظر . هـ٦٤٦عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المصري شيخ المالكية، توفى سنة :   ابن الحاجب هو )٥(
  . ٢٣/٢٦٤إعلام النبلاء 

 الطبعة الأولى –مظهر بقا  ، تحقيق محمد ٢/٢٨٦بيان المختصر شرح مختصر المنتهي للاصفهاني : انظر قوله   
  .  جامعة أم القرى– مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي -هـ ١٤٠٦

  ). ج: (   ساقطة من )٦(
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 وإطلاق الإمام فخر الدين     )١(يذكر الأصحاب حكم الجمل بغير عطف، قال ابن الملقن        

  . )٢(يشمله

 )٣(نعم ذكر البيانيون . والظاهر خلافه لأن بترك العطف لا يكون بينهما ارتباط          

فإذا كان في مثل ذلك فالظـاهر مجـيء         . إن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط      

ظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى االله تعالى أي           الأ: ل  فصالخلاف فيه انتهى،    

 أي في   ولا للموقوف عليه   فلا يكون للواقف     عتقكال / ينفك عن اختصاص الآدمي   

وألا فجميع الموجودات   . كلام المصنف تفسيريه ، أي هذا معنى الانتقال إلى االله تعالى          

له في كل الأوقات، والثاني أنه يبقى الملك للواقف لأنه حبَّس الأصل وسبل الثمـرة،               

والخـلاف  . ه كالصدقة وذلك لا يوجب زوال ملكه ، والثالث ينتقل إلى الموقوف علي          

 مقبرة فينقطع عنها اختصاص     أوع أما لو جعل البقعة مسجداً       فيما يقصد به تملك الري    

 لأن ذلك   ومنافعه ملك للموقوف عليه    )٤(الآدميين قطعاً وهو تحرير محض قاله الرافعي      

 كسائر الأملاك وهـذا إذا لم       يستوفيها بنفسه، وبغيره بإعارة وإجارةٍ    مقصود الوقف   

يسكنها معلم الصبيان بالقرية    ولو وقف داراً على أن      .  منع الإجارة كما سبق    يشترط

!  وأُستشكل )٥( ولا غيرها أفتى به القفال، وأقراه      س له أن يسكنها غيره بإجرة     مثلاً، فلي 

وقضية كـلام المـصنف أن      .  لم يزل الناس يتسامحون بإعارة بيت المدرس ونحوه        هبأن

ذنَ له النـاظر    له، أو أ   ، وإنما يؤجر إذا كان النظَر     عهف عليه يؤجر والصحيح من    والموق

 وشعرٍ كثمرةٍ وصوفٍ أي ويملك فوائد الموقف وفوائده لأا من المنافع  ويملك الأجرة 

                                                 
  . ٢/٩٧٣عجالة المحتاج :   انظر )١(
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، أبو عبد االله القرشي، البكري التيمي :   الإمام فخر الدين هو )٢(

مفاتيح الغيب في التفسير، والمحصول، والمنتخب ، والمعالم، توفى سنة : ستاني الأصل ثم الرازي، من مصنفاته الطبر
  . ١/٣٩٦، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٨/٨١طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٦٠٦

 الطبعة الثالثة – تحقيق طه العلواني مؤسسة الرسالة. ٣/٤٣المحصول في علم أصول الفقه للرازي : انظر   
  . هـ١٤١٨

  . ١/٨٠المعجم الوسيط : انظر . علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من تشبيه ومجاز وكناية:   البيان )٣(
  . ٦/٢٨٤الشرح الكبير :   انظر )٤(
  . ٤/٤٠٧، وروضة الطالبين ٦/٢٨٦الشرح الكبير :   انظر )٥(

  الملك في الوقف 
  أ١/٢٠٢ج
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 وبيض، لأن الوقف أنشئ لذلك ولا يملك أغصان الشجرة إلا فيما            ولبنووبرٍِ وريشٍ   

 وكـذا الولـد في الأصـح     ها  ، فأغصاا كثمرة غير   )١(يعتاد قطعه كشجرة الخلاف   

د الفـرس   الخلاف في ول   كولد الأضحية، وقيل      تبعاً لأمه  والثاني يكون وقفاً  كالثمرة  

م قطعاً، لأن مطلوا الدَّر والنسل، وقيل إنه يصرف إلى أقرب           عوالحمار ويملك ولد النَّ   

 الناس إلى الواقف ، إلا أن يصرح بخلافه هذا كله فيما إذا أَطلـق أو شـرط ذلـك                  

للموقوف عليه، أما إذا وقف الدابة على ركوب إنسان، ولم يشرط له الدر والنـسل               

 لكن  )٤(الزركشي: وِفاقاً للبغوي، إنه للواقف قال       )٣( والروضة )٢(فالأوجه في الشرح  

ولـو   الخلاف   قهفيطر. المنقول في البحر عن الأصحاب أن حكمه حكم منقطع الآخر         

فـإن  [ لأنه أولى من غيره، وهذا إذا لم يدبغـه           ااختص بجلده  الموقوفة   ماتت البهيمة 

إذا وُطئت   وله مهر الجارية   )٦(ود وقفاً واقراه  عفوجهان، رجح في التتمه إنه ي      )٥(]دبغه

 لأنه مـن جملـة الفوائـد،        وهو الأصح  أي نكاحها    إن صححناه بشبهة، أو نكاح    

كالإجارة، ووجه  نفعة، فلا يمتنع بالوقف     كالثمرة ووجه صحة النكاح أنه عقد على الم       

 حق البطن الثاني،    )٧(]فَتفوت[وربما ماتت من الطلق     . مقَابِله نقص قيمتها ومنفعتها به    

فعلى الأصح يزوجها من جعلنا رقبتها له، فإن جعلناها للموقوف عليه استقل بـه، أو               

 تعالى زوجهـا القاضـي بـإذن     اللهوإن جعلناها. ف عليهوللواقف زوجها بإذن الموق  

                                                 
  . فاصشجر الصف:   شجرة الخلاف هو )١(

الصفصاف وهو بارض : ، وقال ابن منظور ٩٥، والمصباح المنير للفيومي ص١/٢٥١المعجم الوسيط : انظر   
   .٤/١٩٢لسان العرب . العرب كثير ويسمى السوجر وهو شجر عظام، وأصنافه كثيرة وكلها خواّر خفيف

  .٦/٢٨٥الشرح الكبير :   انظر )٢(
  .٤/٤٠٧روضة الطالبين :   انظر )٣(
تكملة : محمد بن ادر بن عبد االله، بدر الدين أبو عبد االله المصري، الزركشي من مصنفاته :   الزركشي هو )٤(

طبقات الشافعية لابن شهبه : انظر . هـ٧٩٤شرح المنهاج للاسنوي، وخادم الرافعي والروضة، توفى سنة 
  . ٢٧٩، وطبقات الشافعية لابن هدية االله ص٢/٣١٩
  . شي مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليهاكتب الزرك: ملاحظة   

  ). ج: (  ساقطة من )٥(
  . ٤/٤٠٧ ، وروضة الطالبين ٦/٢٨٦الشرح الكبير :   انظر )٦(
  . فيفوت) : ب و ج(  في )٧(
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 والنكاح ما لو زنى ا مطاوعة فإنـه لا مهـر علـى              ف عليه، وخرج بالشبهة   الموقو

 ـ: هب  هر، وهو للموقوف عليه، والمـذ      الم الصحيح، وإن أكرهت وجب لها      أي  هإن

 لرقبتـه،    أو تلف تحت يد ضامنه     لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا تلف      الموقوف عليه   

أما إذا أتلفه الموقوف عليه بلا      .  عدوانا أجنبي، أو الواقف، أو الموقوف عليه     سواء أتلفه   

 مراعاةً لغرض الواقـف مـن        ليكون وقفاً مكانه   شترى ا عبد  بل يُ ضمان  فلا  تعدٍ  

 والطريق الثاني التخريج على )١(]به[استمرار الثواب وتعلق حق البطن الثاني، وما بعده   

ن قلنـا للواقـف أو      م على ما سبق، وإ    كالح  ف  ملك الرقبة، فإن قلنا الله تعالى     : أقوال  

له بملك الرقبة   / للموقوف عليه فالأصح كذلك، والثاني يصرف ملكاً إلى من حكمنا           

. بمجـرد الـشراء   [وكلامه قد يفهم أنه يكون وقفاً       . فإا بدل ملكه وينتهى الوقف    

؛ لكن خالفه )٣( ] أنه لابد من إنشاء وقف)٢(والأصح في الشرح الصغير وزيادة الروضة    

 )٤( ]بأن[رهون فصحح من زوائده أنه رهن في ذمة الجاني، ويمكن أن يفرق               في بدل الم  

في المطلـب وذكـر المـاوردي       : القيمة يصح أن ترهن، ولا يصح أن توقف، قال          

 مجيئه هنا، وهو أنه إن اشـترى بعـين          )٥( ]يظهر[والروياني تفصيلاً في بدل الأضحية      

تج إلى إنشاء جعلها أضحية وإلا فلابد من        القيمة أو في الذمة ونوى أا اضحية، لم يح        

 في  وما ذكره الماوردي والروياني في بدل الأضحية جزمـا بـه          . جعلها أضحية انتهى  

وفي شراء صغير بقيمة    .  عكسه ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا      . الشرح والروضة 

 شيء مـن    وإذا اشترى عبد وفَضلَ   . أقواهما عند المصنف المنع   :  وعكسه وجهان    كبير

.  إنه الراجح  )٦(البلقيني:  وقال   دالقيمة، فالمختار عند المصنف أن يشتري به شقص عب        

وحكموا في الأضـحية    كذا قطعوا به    .  لأنه أقرب إلى مقصوده    فإن تعذر فبعض عبد   
                                                 

  ). ب و ج(    ساقطة من )١(
  . ٦/٢٩٤والشرح الكبير . ٤/٤١٦روضة الطالبين :    انظر )٢(
  ). ج: (   ساقطة من )٣(
  ). ب ( ة من    ساقط)٤(
  . فيظهر) : ب(   في )٥(
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق ابن عبد الحق، سراج الدين أبو :    البلقيني هو )٦(

تصحيح المنهاج، والتدريب في الفقه، : حفص الكناني العسقلاني الأصل، البلقيني المولد المصري من مصنفاته 
طبقات الشافعية لابن : انظر . هـ٨٠٥لشرح والروضة والملمات برد المهمات، توفى سنة والفوائد المحضة على ا

  . ٢/٣٦٥شهبه 
  . كتب البلقيني مخطوطة ولم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  ب١/٢٠٢جـ
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ولـو  . أضحية وبعضه يكون وقفـاً     )١( ]تكون[خلافاً، والفرق أن بعض الحيوان لا       

 لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع ـا جِـذْعاً          ريح   أو قلعها ال   جفت الشجرة 

ن لم   وإنما ينتفع بإجارا جـذعاً إ      ابن الرفعة : لعين الوقف قال    بإجارة، أو بغيره أدامة     

. انتهىيكن في استيفاء منفعته استهلاكُه، فإن كان فالأصح أا تكون للموقوف عليه             

 الدابة الموقوفة، كجفاف الشجرة قال      انةُ، وفيه نظر، وزم    يدل عليه  )٢(وكلام الروضة [

 فإن كانت غير )٤( ]بيعها لحماً[ يصح ه مأكولة فإنت هذا إذا كان)٣( ]في زيادة الروضة

مأكولة، لم يجيء الخلاف في بيعها لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صـحة                 

والـثمن  .  الواقف  لتعذر الانتفاع كما شرطه    وقيل تباع بيعها، اعتماداً على جلدها     

س غر ي )٦( ويجوز أن يشتري به وديّ     )٥(الرافعي:  المتلف على ما سبق قال       كقيمة العبد 

كـسرت ولم  المسجد إذا بليت وجذوعـه إذا ان  والأصح جواز بيع حصر     موضعها  

 لئلا تضيع ويضيق المكان ا من غير فائدة، فتحصيل نزرٍ يسير من يصلح إلا للإحراق

تحت بيع الوقـف، لأـا      ولا يدخل ذلك    . لى الوقف أولى من ضياعها    ثمنها يعود ع  

: قـال  . صارت في حكم المعدومة، وعلى هذا يصرف ثمنـها في مـصالح المـسجد      

باع لأا عين    والقياس أن يشتري بثمن الحصير حصيراً لا غيرها، والثاني لا ت           )٧(الرافعي

        وتـرجيح الجـواز تبعـا     . ربتأرضاً فخ لها أبداً، كما لو وقف      الوقف؛ بل تترك بحا   

             )٨(فيه الإمام، والجمهـور علـى المنـع، منـهم الـشيخ أبـو علـي الـسنجي                 

                                                 
  يكون ) : ب و ج (   في )١(
  .٤/٤١٨روضة الطالبين :    انظر )٢(
  ). ج: (   ساقطة من )٣(
  . بيع لحمها) : ج(   في )٤(
  .٦/٢٩٨الشرح الكبير :    انظر )٥(
النووي : ، وقال ٣٣٧، والمصباح المنير للفيومي ص٢/١٠٢٣المعجم الوسيط : انظر . صغار الفسيل:    الودى )٦(

  .٢١٦تحرير ألفاظ التنبيه ص. صغار النخل وليس أيضاً الفسيل: بكسر الدال المهملة، وتشديد الياء 
  .٦/٢٩٨الشرح الكبير :    انظر )٧(
تعليق جمع فيها بين مذهبي العراقيين : حسين بن شعيب بن محمد المروزي، من مصنفاته :    أبو علي السنجي هو )٨(

والخرسانيين، وشرح المختصر شرحاً مطولاً يسميه الجويني بالمذهب الكبير، وشرح التلخيص، وتوفى سنة 
  .١/٢١٢عية لابن شهبه ، وطبقات الشاف٤/٣٤٤طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٢٧

استبدل الوقف 
 عند تعطل منافعه
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ومحل الخلاف في الحصر والجذوع الموقوفـة،       .  وغيرهم )٢(وصاحب البيان  )١(ويغبوال

ا قـال    يباع عند الحاجة قطعاً، كم     هأما ما اشتراه الناظر، أو وّهب له فقبله الناظر فإن         

 هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، فإن وقفـه          )٤(في الروضة : قال  .  لأنه ملك  )٣(افعيالر

وقول المصنف إذا انكسرت يقتضي     .  عليه أحكام الوقف   )٥( ]ومجري[صار وقفاً قطعاً    

 وأصلها الجواز فأما    )٦(وقضية كلام الروضة  .  إذا أشرفت على الانكسار لا تباع      أا

فلـو  .  على الانكسار  ر قالا إن الخلاف جارٍ في المُشرف      ذع المنكس لما صححا بيع الج   

وأفهم تقييده بأن لا تـصلح إلا       . ذكره المصنف لأخذ حكم المنكسر من طريق أولى       

      ا في الوقف أدنى انتفاع لا        للإحراق ، إنه إذا صلحت لأن ي وهـو  . تباع قطعاً نتفع

. )٧( كالعبد إذا عتق ثم زمـن      ولو أدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال       كذلك  

لتوقع العمارة والانتفاع في الحال بالصلاة والاعتكـاف في         . وليس كجفاف الشجرة  

 ممكن، وكذا لو تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خراب البلد فإنه لا               )٨(عرصته

يباع أيضاً، بل يترك على حال أن لم يخف من المفسدين أن ينقـضوه، فـإن خيـف       

كان أقرب إليه فهو    وما  . حفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً جاز        و/نقض

المتولي : قال  . وعلى هذا إذا كان للمسجد أوقاف     .  وأصلها )٩(، كذا في الروضة   وليأ

 ـ  الإمام يحفظ ل  : وقال  .  إلى أقرب المساجد إليه    هغلتصرفت   توقـع عوقـال   . هود :

أنه  ونقل وجه    )١٠(اكين، وفي فتاوي الحنَّاطي   الماوردي والروياني تصرف للفقراء والمس    
                                                 

  . ٤/٥٢٤التهذيب :    انظر )١(
  .٨/٨٦البيان :    انظر )٢(
  .٦/٣٠٠الشرح الكبير :    انظر )٣(
  .٤/٤٢٠روضة الطالبين :    انظر )٤(
  . ويجرى) : ب و ج(   في )٥(
  . ٤/٤١٩روضة الطالبين :    انظر )٦(
  .١٣٤انظر المصباح المنير ص.  مرض يدوم زماناً طويلاً   زمن الشخص زمناً وزمانه فهو زمن من باب تعب وهو)٧(
  .٢٠٨المصباح المنير ص: انظر . البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء:    العرصة هي )٨(
  .٤/٤٢٠روضة الطالبين :    انظر )٩(
اطي نسبة إلى بيع الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد االله بن أبي جعفر الطبري الحناطي والحن:    الحناطي هو )١٠(

طبقات الشافعية : انظر . الحنطة، له كتاب الفتاوي، لم يؤرخوا وفاته لكن قال السبكي توفى بعد الأربعمائة
  . ١/١٨٣وطبقات الشافعية لابن شهبه . ٤/٣٦٧للسبكي 

  . فتاوى الحناطي مفقود: ملاحظة   

  أ١/٢٠٣جـ
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المـصنف  وتقييد  . يصرف إلى المصالح، ووجه أن يرجع إلى أقرب الناس، إلى الواقف          

، )١(وز بيعها ، وهو قضية كلام الرافعـي       بالمسجد، قد يخرِج الدار الموقوفة عليه، فيج      

الـسبكي  ده  ور. )٢(حيث أجرى فيها خلاف الجذع المنكسر، وتابعه الحاوي الصغير        

 لأنه المتقرب بصدقته    إن شرط الواقف النظر لنفسه أو لغيره أُتبع       : فصلودليلاً  نقلاً  

فهو أحق من يقوم بامضائها، وصرفها إلى مصارفها، ومن نَّصبه لذلك كان أحق بـه               

 وينبغي أن يجيء في قبول المتولى مـا في قبـول الوكيـل،              )٣(الرافعي: قال  . من غيره 

 لأنه  على المذهب  فالنظر للقاضي    لأحد )٤( ]يشرطه[ه وإلا أي وإن لم      والموقوف علي 

وصاحب النظر العام أولى بالنظر فيه، وقيـل        . يتعلق به حق الموقوف عليه ومن بعده      

للواقف، لأن النظر والتصرف كان إليه فإذا لم يصرفه عن نفسه بقي على ما كـان،                

 والذي يقتضي كـلام     )٥(الرافعي: ال  ق. وقيل للموقوف عليه، لان النفع والفائدة له      

وإن كـان   المعظَمِ الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم              

على شخص معين فكذلك ، إن جعلنا الملك الله تعـالى وإن جعلنـاه للواقـف، أو                 

والكفايـة   العدالة واقفاً كان أو غيره      وشرط الناظر ة كذلك   ليللموقوف عليه فالتو  

ية على الغير ولو فسق الناظر       كما في الوصي والقيم، لأا ولا      والاهتداء إلى التصرف  

 )٨(لواقف، وألا فلا قاله المـصنف     ، إن كانت بشرط ا    )٧( عادت ولايته  )٦(ثم صار عدلاً  

                                                 
  . ٦/٢٩٨الشرح الكبير :    انظر )١(
تاب للشيخ عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني نجم الدين، ومن مصنفاته ك:    الحاوي الصغير هو )٢(

، وطبقات الشافعية ٨/٢٧٧طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٦٦٥اللباب ، والعجاب ، توفي سنة : أيضاً 
  . ١/٤٦٨لابن شهبه 

  . ف عليهوالحاوي الصغير مخطوط ولم يتيسر لي الوق: ملاحظة   
  .٦/٢٩١الشرح الكبير :  انظر   )٣(
  . يشترطه) : ب و ج(   في )٤(
  .٦/٢٩٠الشرح الكبير :    انظر )٥(
من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة :    العدل في اصطلاح الفقهاء )٦(

  . ١٢٢أنظر التعريفات ص. كالأكل في الطريق والبول
  .٣/٥٠٠. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: انظر . إذا ملك أمر التصرف فيه : ولي عليه ولاية    الولاية من )٧(
  .١٠٩فتاوى الإمام النووي ص:    انظر )٨(

 ولاية الوقف 

شروط ناظر 
 الوقف ووظائفه
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ولا حاجة لقوله والاهتداء فإن الكافية تغني عنه، لأن مـن لا يهتـدي إلى               . في فتاويه 

 عنـد   ووظيفتهلم يذكراه في الشرحين والروضة      اية ، ولهذا    التصرف لا يوصف بالكف   

ود في مثله،   ه على وجهه لأنه المع    العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها    الإطلاق  

 حفظ الأصول والغلات على الاحتياط وله التولية والعزل،         )٢( والروضة )١(وزاد الشرح 

 ـ   وأفتي. رعيذتمده الشيخ تقي الدين السبكي والأ     كما اع   بـأن   )٣(يند الشيخ عز ال

 ـ    )٤(زل الفقهاء ويقدر جامكيام   ـالمدرس هو الذي ين    ض هـذه   فإن فوض إليه بع

عين متولي الوقف صرفه إلى مستحقه وهو م       لشرطه، وإذا أدعى     إتباعاًالأمور لم يتعده    

المستحق، وله المطالبة بالحساب فإن كان غير معين فهل للإمام مطالبتـه            قول  فالقول  

وللواقف عزل مـن   في ادب القضاء )٥(ساب، فيه وجهان حكاهما القاضي شريح  بالح

 صظَ    كما يعزل الوكيل      غيره بُولاه ونشرِطَ نإلا أن ي  الَ الَوقفهُ حلـه    فإنه ليس  ر 

بغوي المسألة بأن يقول وقفـت      لغيره ذلك وصور ال    / لأنه مغير شرطه كما ليس    عزله  

 عنه أن يقول وقفت بشرط أن تكون التوليـة          )٦(يونقل الرافع .  التفويض له  وشرطت

                                                 
  .٦/٢٩٠الشرح الكبير :    انظر )١(
  . ٤/٤١١روضة الطالبين :    انظر )٢(
سعد االله بن جماعة بن علي ابن جماعة، أبو عمر ابن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن :    الشيخ عز ا لدين هو )٣(

تخريج أحاديث الرافعي في مجلدين، وكتاب المناسك على المذاهب الأربعة، : بدر الدين ابن جماعة، من مصنفاته 
طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٧٦٧وجمع شيئاً على المهذب، وتكلم على مواضع في المنهاج، توفي سنة 

  . ٢/٢٥٣ات الشافعية لابن شهبه ، وطبق١٠/٧٩
  . مصنفات الشيخ عز الدين مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

الراتب ، المعاش ، الأجر ، الإنعام ، الهدية، : جامكي : من التركية عن الفارسية : أو الجامقية :    الجامكية )٤(
واستعملت في العهد . الجامكيات: ة والجمع عندهم إداة النسبة الفارسي" كي"القيمة و " : جامه"وأصلها من 

  . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى –محمد خير الدين / الأسدي : تأليف . ٣/٢٢موسوعة حلب المقارنة : انظر . الأيوبي
شريح بن عبد الكريم بن أحمد القاضي أبو نصر بن القاضي أبي معمر بن الشيخ أبي العباس الروياني ابن عم :    هو )٥(

طبقات : انظر ". روضة الحكام وزينة الأحكام"ب البحر لم يذكروا وفاته ، وصنف في القضاء أيضاً صاح
  . ١/٢٩١، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/١٠٢الشافعية للسبكي 

  مصنفات القاضي شريح مخطوطه لم يتيسر لي الوقوف عليها : ملاحظة   
  .   اوى البغوي، وعزى النقل من فت٦/٢٩١الشرح الكبير :   انظر )٦(

ب١/٢٠٣جـ
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 لما قاله البغوي وأيضاً هذه الصيغة ينبغـي أن          )١( ]بمطابق[واعترض بأنه ليس    . لفلان

 مبطلة لأصل الوقف من أجل التعليق، فإنه قد يقبل التولية وقد لا يقبلـها               )٢( ]يكون[

ن النظـر للواقـف     تصوير مسألة الكتاب لأنه إن كان فيما إذا كـا         ! وقد استشكل   

مع السكوت  ونصب غيره نائباً عنه فجواز عزله له واضح لأنه سفير محض، وإن كان              

 علـى غـيره     وإذا أجّر الناظر  عنه فلا ولاية للواقف في هذه الحالة ؛ بل هي للقاضي            

 لأن العقد    الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح            فزادت

في وقته فأشبه ما إذا باع الولي مـال الطفـل ثم ارتفعـت القـيم                 )٣(جرى بالغبطة 

بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة، والثاني ينفسخ لتبين وقوعه على خلاف الغبطة في             

المستقبل ، والثالث إن كانت الإجارة سنة فاقل لم يتأثر العقد، وإن كانـت أكثـر                

لسنة وقيد الإمام محل الخلاف بما إذا       ، يعني إنه ينفسخ في الزيادة على ا       مردودةفالزيادة  

تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين ، أما إذا وجدنا زبوناً يزيد على أجرة المثل فلا أثر لـه                 

 فإن العقـد لا     ،وأحترز بالناظر عما إذا أجر الموقوف عليه بحق الملك، وجوزناه         . قطعاً

أّجَّره بدون أُجرة المثل لأن     يتأثر بالزيادة قطعاً كما لو أجر المطلق قال الإمام ولو كان            

  . له إعارته

                                                 
  .  مطابق) : ج(  في )١(
  . تكون) : ج(   في )٢(
  .١٣٢التعريفات ص: انظر . تمنى حصول النعمة لك من غير زوالها عن الغير:    الغبطة )٣(
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  كتاب الهبة

إذا حييـتم  وواستأنسوا إليها بقوله تعالى . أصلها من هبوب الريح أي مروره      

وأتى المال   قيل المراد منها الهبة، وقوله تعالى        )١(وا بأحسن منها أو ردوها    يحبتحية ف 

ـادوا  "البيهقي بإسـناد ضـعيف      والصدقة، وفي    قيل المراد ا الهبة،      )٢(على حبه 

 محتاجاً كلَّمالتمليك بلا عوض هبةً فإن ورواه البخاري في كتاب الأدب     .  )٣("تحابوا

 ةأكراماً فهدي  له   إلى مكان الموهوب  بنفسه أو بغيره     لثواب الآخرة فصدقة فإن نقله    

، فكل صدقة   فتمتاز الصدقة عن الهبة بقصد ثواب الآخرة وتمتاز الهدية عن الهبة بالنقل           

ولا حاجة لقوله محتاجاً ، فإن الصدقة على الغـني جـائزة،            . وهدية هبة ولا ينعكس   

ليس شرطاً بـل    [نه  السبكي الظاهر إ  : له إكراماً قال    ويثاب عليها إذا قصد القربة وقو     

  .  لا يدخل العقار في الهدية)٤( ]الشرط النقل ولهذا

، والصدقة أفـضل هـذه      )٥(وةوقد يقال إنه احترز عن الرش     : قال الزركشي     

 لأنه تمليك في الحياة، كالبيع وفي انعقادهـا         وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظاً    الأنواع  

                                                 
  .٨٦:    سورة النساء ، آية )١(

  .١٧٧:    سورة البقرة ، آية )٢(

ترتيب . هـ عالم الكتب١٤٠٤، الطبعة الأولى ٢٠٥ية ص   رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد باب قبول الهد)٣(

  . كمال الحوت

 دار ٩/١٥٤. ورواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الهبات باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس  

  . هـ١٤١٦الفكر ، الطبعة الأولى 

بكر البيهقي الخسروي جردي، من أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الإمام الحافظ أبو : والبيهقي هو   

: انظر . هـ٤٥٨السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ومعرفة السنن والآثار، والمبسوط ، توفى سنة : مصنفاته

  . ١/٢٢٥ ، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٨طبقات الشافعية للسبكي 

الصحيح وخلق أفعال العباد، : فاته محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد االله البخاري، من مصن: والبخاري هو   

  .  ١/٨٤لابن شهبه " ، وطبقات الشافعية ٢/٢١٢طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٢٥٦توفى سنة 

  . بدل ما بين المعكوفتين. ليس شرطاً لنقلٍ ولهذا ) : ب(   في )٤(

نهما أن الرشوة عطية بشرط أن يحكم له القاضي أبو القاسم بن كج الفرق بي: والهدية متقاربان ، قال :    الرشوة )٥(

  .٣٣٣تحرير ألفاظ التنبيه ص: انظر . بغير حق أو يمتنع عن الحكم عليه بحق والهدية عطية مطلقة

 شرط  الهبة

   الهبةتعريف
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 صـحتها ـا وفي انعقادهـا        )١(واختار في شرح المهذب   .  الخلاف في البيع   ةبالمعاطا

، والمطلـب، وفي كـلام      )٣( الخلاف في البيع قاله في الـذخائر       )٢( ]بالكناية مع النية  [

  .    إشارة إليه)٤(لرافعيا

منها الهبة الضمنية، كأعتق عبـدك عـني        : ويستثنى من اشتراط القبول صور      

 عليه، ومنها لو اشترى حلياً لولده الصغير وزيَّنه         عتقويفأعتقه فإنه يدخل في ملكه هبة       

 ـ               هبه، فإن   ه يكون تمليكاً له، بخلاف ما لو اشتراه لزوجته، فإنه لا يصير ملكاً لهـا قال

 في  )٥(بن الملقن اغير، بخلاف الزوجة كذا استثناها      ية على الص  ق أن له ولا   والفر. القفال

 ما قد يخالفه، حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس لـه             )٦(وفي كلام الشيخين  . العجالة

 القبول وكانت من الأب والجد تولى الطـرفين، وهـل يحتـاج إلى لفظـي                )٧(أهلية

فاقتـضى  . ي أحدهما، وجهان كما سبق في البيع انتـهى         والقبول أم يكف   )٨(الإيجاب

ها ما لو قال    نكلامهما أنه إذا لم يأت بواحد من الإيجاب والقبول، لا يكفي قطعاً، وم            

بدراهمك خبزاً فاشتراه ، وصححناه للسائل فإن الـدراهم تكـون هبـة لا              اشتر لي   

بول شرطا تسامح،   قالوفي تسمية الإيجاب و   . على أحد الوجهين قاله ابن الرفعة     /قرضاً

 شترطان في الهدية على الصحيح بل     ولا يُ وقد مر الاعتذار عنه في البيع       . فأما ركنان 
                                                 

التنبيه، : كتاب للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله الشيخ أبو إسحاق، من مصنفاته :    المهذب هو )١(
هـ، وقد شرح مهذبه عدة من العلماء ومن أهمها اموع شرح المهذب للإمام ٤٧٦والتبصره واللمع، توفي سنة 

  . ١/٢٤٤، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٢١٥طبقات الشافعية للسبكي : انظر . النووي
  . بدل ما بين المعكوفتين. بالمعطاة) : ج(   في )٢(
العمدة : من تصانيفه . بن نجا المخزومي، أبو المعاليكتاب ألفه القاضي مجلي بن جميع بضم الجيم :    الذخائر هو )٣(

طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٥٥٠في أدب القضاء، وفي جواز إقتداء بعض المخالفين، توفى سنة 
  . ١/٣٢٨، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/٢٧٧
  . الذخائر مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   

  .٦/٣٠٨ الشرح الكبير:    انظر )٤(
  . ٢/٩٨٣عجالة المحتاج :   انظر )٥(
  .٤/٤٢٩ ، وروضة الطالبين ٦/٣٠٩الشرح الكبير :   انظر )٦(
  .٣٨التعريفات، ص: عبارة  عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه أنظر :    الأهلية )٧(
. القبول ما صدر ثانياً من أي جانب كانما صدر أولاً من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد و:  الإيجاب )٨(

  .١/٣٤٠معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر 

  أ١/٢٠٤جـ
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 ويكون كـالقبول سـواء   والقبض من ذاك  ويكون كالإيجاب    يكفي البعث من هذا   

وقد أهدت الملوك إلى رسول االله صلى االله عليه         . )١(لأنه عادة السلف  المأكول وغيره،   

نقل إيجاب ولا قبول، والثاني يـشترطان       ، ولم ي  )٢(والدواب والجواري وسلم الكسوة   

والصدقة في ذلك كالهدية ويحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه           . كالبيع والوصية 

قالـه  . هدي إلى صبي ووضع بين يديه أو أخذه الصبي لم يملكـه           إذا أعلمه به، ولو أُ    

عث من هذا والقبض من ذاك، إنه لـو         ويؤخذ من قول المصنف الب    . البغوي في فتاويه  

مات إنه لا يستحقه من اشترى باسمه،       واشترى الحاج شيئاً في سفره باسامي أصدقائه        

. إن ورثته بالخيار فيما اشتراه وسماه لأصـدقائه       : وبه صرح القاضي أبو الطيب فقال       

  . وأهمل المصنف الكلام على العاقدين

 هو مـن    )٣(ا الموهوب له فقال الماوردي    وأم. فيشترط في الواهب أهلية التبرع      

ولو قال اعمرتك هذه الدار فإذا مـت        صح أن يحكم له بالملك من مكلف وغيره         

 حكماً لكنه طَوَّل العبارة، فيعتبر الإيجاب والقبـول، وتلـزم           فهي لورثتك فهي هبة   

 الواهـب   بالقبض، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا يعـود إلى             

إيما رجل أعمر عمري فإا للذي أعطيها لا ترجع         "لقوله صلى االله عليه وسلم      . بحال

 رواه مسلم وتمثيله بالـدار      )٤("إلي الذي اعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث        

تبع فيه الشافعي وأكثر الأصحاب، ولا فرق بينهما وبين غيرها كما هو ظاهر الحديث              

 أي يـصح ولـه      فكذا في الجديد   ولم يتعرض لما بعد موته       عمرتُكولو اقتصر على أ   

                                                 
  . ٢/٢٢٨معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، : انظر . أي متقدمين ليتعظ م الآخرون:   السلف هم )١(
اه مسلم في كتاب الجهاد  يشير الشارح إلى بعض ما أهدى إلى النبي صلى االله عليه وسلم ومن أدلة ذلك ما رو)٢(

فلزمت أنا .  قال عباس شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين٣٠/١١١٩باب في غزوة حنين 
ورسول االله صلى االله عليه . فلم نفارقه. وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رسول االله صلى االله عليه وسلم

  . الخ الحديث...   بن نفاثة الجذامي  أهداها له فروه. وسلم على بلغة له، بيضاء
  .٧/٥٣٤الحاوي :   انظر )٣(
  . ٨/٥٩١، والشافعي في الأم ٣/١٠٠٩.   رواه مسلم في كتاب الهبات باب العمرى)٤(

مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري أبو الحسين، صاحب : والإمام مسلم هو   
  .  ١٢/٥٥٧سير إعلام النبلاء : انظر . هـ٢٦١الصحيح، توفي سنة 

 العمري
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 وليس في جعلها لـه مـدة        )١(متفق عليه " العمري ميراث لأهلها  "حكم الهبة لحديث    

ملاك كلها مقدرة بحياة المالـك، وفي قـولٍ         حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته، فإن الأ       

 العمري التي أجاز رسول االله صلى االله        إنما" إا تبطل لقول جابر رضي االله عنه         )٢(قديم

عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فأا ترجع إلى                 

ولو قال إذا مت عادة إليَّ       ولأنه تمليك مؤقت فيبطل كالبيع       )٣(رواه مسلم " صاحبها

يـث  لإطـلاق الأحاد  . عمار ويلغوا الشرط   فيصح الإ   فكذا في الأصح   أو إلي ورثتي  

 سائر الشروط الفاسـدة     )٥( ]قياس[ وكأم عدلوا به عن      )٤(الرافعي: الصحيحة قال   

ولعل المعنى في ذلك كما قاله في البحر إن الشرط المذكور ليس على المعطـي،               . انتهى

ته ولا حق لهم الآن وإذا لم يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر في العقد،                ثبل على ور  

 ينافي مقتضى الملك فإن من ملك شيئاً صار بعـده لورثتـه،             والثاني يبطل لشرطه ما   

وقد يفهم كلامه أنـه لـو قـال         . )٦(والثالث يصح ولا يغلوا الشرط حكاه في التنبيه       

ولو عتاد  يبطل ، وهو الأصح لخروجه عن اللفظ الم       جعلتها لك عمري أو عمر زيد إنه        

 وإن مـت قبلـك      قال ارقبتك أو جعلتها لك رُقبى أي إن مت قبلي عـادت إليَّ            

 يصح ويلغـوا    )٧( فعلى الجديد  طَردُ القولين الجديد والقديم   : لك فالمذهب    استقرت

رواه أبو  " رِثهافمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لو      لا تعمروا ولا ترقبوا ،      "الشرط لحديث 

                                                 
" بالعمري أا لمن وهبت له: قضى النبي صلى االله عليه وسلم "  رواه البخاري بلفظ عن جابر رضي االله عنه قال )١(

دار الفكر ورواه مسلم بنفس اللفظ كتاب الهبات باب . ٢/١٩٣كتاب الهبة باب ما قيل في العمري والرقبي 

  . ابن حزم ، دار ٣/١٠١١العمرى 

  .٣/٦٢٦ذيب الأسماء واللغات للنوي .   القديم قول الشافعي الذي قاله ببغداد)٢(

  . ، دار ابن حزم٣/١٠٠٩.   رواه مسلم في كتاب الهبات باب العمرى)٣(

  . ٦/٣١٣الشرح الكبير :   انظر )٤(

  . مقياس) : ب(  في )٥(

  .١٢٣التنبيه ، ص:   انظر )٦(

يوسف بن عبد الرحمن . ، تحقيق د١١١مختصر الفوائد المكية لعلوي السقاف ص. الشافعي بمصرما قاله :   الجديد )٧(

  . هـ١٤٢٥الطبعة الأولى .  دار البشائر الإسلامية–المرعشلي 

 الرقبي
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يتـاً  ثاني القطع بالبطلان لأن فيها تأق     ال/ والقديم البطلان والطريق     ،   )١(داود والنسائي 

أو وقوله أي إن مت قبلي تفسير لمدلول قـول أرقبتـك،            . وأشتراطاً ليس في العمري   

 فيما إذا   )٢( لم يصرح بالشرط المذكور، وقطع الماوردي      هومقتضاه أن . جعلتها لك رقبى  

 تبعاً للجمهور بتعمـيم   )٣(لكن صرح الشيخان  . صرح به بالبطلان لمنافاته حكم الملك     

فالعمرى مـن  . والعمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهليةالخلاف، لأنه تصريح بالمعنى     

 بيعـه وما جاز   والرقبى من المراقبة، لأن كل وحد منهما يرقب موت صاحبه           . العمر

لتاء من جاز هبتـه      من باب أولى لأن باب الهبة أوسع كما سيأتي وحذف ا           جاز هبته 

منها :  صور هإطلاقويستثنى من    جاز بيعه ، ولأن تأنيث الهبة غير حقيقي،          )٤(ةكلَلمشا

 )٦( ]بيـع [ هبتها إذا قلنا إا عارية، ومنـها         )٥( ]وتمتنع[لإجارة  باالمنافع فإا تباع    

 في الذمة جائز ولا يجوز هبته كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه              )٧(الأوصاف سلَماً 

اد مـن الأعيـان     صرح به القاضي الحسين والإمام وغيرهما فلو ز       . في الس ويقبضه  

  . )٩( وآبقكمجهول ومغصوب وضال بيعه )٨(]تجوز [وما لالخرجتا 

                                                 
  .  دار الحديث حمص إعداد عزت عبيد٣/٨٢٠. ولعقبه:   رواه أبو داود كتاب البيوع باب من قال فيه )١(

دار الفكر طبعة . ٦/٢٧٨مرى باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ورواه النسائي كتاب الع  
  هـ ضبط وتوثيق صدقي جميل ١٤١٥

  .١٣/٢٠٣سير إعلام النبلاء : انظر . هـ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني، توفى سنة : وأبو داود هو 
ل الحافظ أبو عبد الرحمن ، صاحب السنن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر، الإمام الجلي: والنسائي هو   

  . ١/٨٨، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٣/١٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٣٠٣توفى سنة 
  .٧/٥٤١الحاوي :   انظر )٢(
  . ٤/٤٣٣، وروضة الطالبين ٦/٣١٢الشرح الكبير :   انظر )٣(
   .١/٤٩١المعجم الوسيط : انظر . المماثلة:   المشاكلة )٤(
  . ويمتنع) : ب(  في )٥(
  ). ب( ساقطة من )٦(
  السلم والسلف واحد ويقال سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد هذا قول جميع أهل اللغة هذا ما ذكره )٧(

أنه : وأما معناه وحده في الشرع فقال أمام الحرمين فيه عبارتان للأصحاب مشعرتان بمقصوده أحدهما . الأزهري
  .٣/١٤٦ذيب الأسماء واللغات : انظر .  الذمة ببدل يعطى عاجلاًعقد على موصوف في

  . يجوز) : ج(  في )٨(
  . ١٥٧تحرير ألفاظ التنبيه ص: انظر . إذا هرب من سيده :   أبق العبد )٩(

  ب٢٠٤/ جـ

 ما يجوز هبته
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منها إذا  :  يجوز هبته بجامع أا تمليك في الحياة، ويستثنى من اهول صور             فلا  

. لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث، كما لو خلَّف ولدين أحدهما خنثـى               

انه لو اصطلح الذين وقَف المال بينهم على تـساوٍ أو            في الفرائض    )١(وقد ذكر الرافعي  

هذا التواهب لا يكـون إلا      الإمام ولابد أن يجري بينهما تواهب و      : تفاوتٍ جاز قال    

، ولكنها تحتملُ للضرورة، ومنها إذا اختلط حمام البرجين فَوهب أحـدهما            عن جهالة 

ورة، القـدر والـصفة للـضر   نصيبه للآخر فإنه يصح على الاصح، وإن كان مجهول      

وهكذا إذا اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعة بمائع غيره أو ثمرته بثمرة غيره، ومنها               

ما لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل ، فإنه يجوز له الأكل دون                    

 :الأخذ والإعطاء ، لأن الأكل إباحة وهي تصح مجهولة بخلافهما قاله العبادي قـال               

ولو قال لرجل أدخل كرمي وخذ من العنب ما شئت أو خذ من ثمري ما شـئت لا                  

القفـال في   : وقال  ! يزيد على عنقود واحد، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم واستشكل            

إلا  لك أن تأخذ من ثماري ما شئت كان إباحـة            تفتاويه لو قال ادخل بستاني وأبح     

وز هبتها قطعـاً، ولا يجـوز بيعهـا علـى      من المُحقرات فإنه يجحبتي حنطةٍ ونحوها 

 )٤( مفقود في الهبة، والمانع    )٣(، وهذا التعليل  )٢(الصحيح، لأن بذل المال في مقابلته سفَه      

لا ، إذ   المانع الإنفراد فأغُتفر في الهبـة     ليس في ذاته، كالكلب لأنه يباع مع غيره، وإنما          

 في الشرحين والروضة ذلك، بـل       اكرذْولم ي  على المحرر    محذور وهذا الاستثناء مما زاده    

 لا تعـرف    حنطة وزبيبة  في باب اللقطة فقال ما يتمول كحبة       بعكسه   )٥(جزم الرافعي 

. وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحـث       . على الظاهر، كما لا يجوز بيعه وهبته      

ول لقلته يظهر عندي تصحيح الهبة فيه، على معـنى إحـلال       مالإمام فيما لا يت   : وقال
                                                 

  .٦/٥٣٤الشرح الكبير ، :   انظر )١(
لأبي منصور . . ١٥٤ظ الشافعي ، صالزاهر في غريب ألفا: انظر . القليل العقل الضعيف التمييز:   السفيه )٢(

  . هـ١٤١٤هـ، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ، دار الفكر ٣٧٠الأزهري ، ت
  .٥٥التعريفات، ص: انظر . هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر:   التعليل )٣(
لكوكب المنير، شرح ا: انظر . ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته :   المانع )٤(

١/٤٥٦ .  
  .٦/٣٦٤الشرح الكبير :   انظر )٥(
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ولكن لا أقطع به لأن لنا تـردداً في هبـة           لموهوب له محل الواهب في الاختصاص،       ا

 فيما لا يتمول    )١( ]ولا يقع . [الكلب، والمنع هنا أقوى لان في الكلب إمكان الانتفاع        

واختار السبكي ما قاله المصنف فإنه يجوز الـصدقة         . إلى أن قال وإلا ظهر إبطال الهبة      

/ منها جلد الأضحية ولحمها لا    : ة وأورد على حصره صور      من الهب ، وهي نوع    بتمرةٍ

والتصدق نوع من الهبة، ومنها جلد الميتة قبل الدباغ          التصدق به    )٢(]وتجوز[يجوز بيعه   

لكن صحح هنا المنع وجمع بـين كلامـي         .  في باب الآنية   )٣(على ما قاله في الروضة    

 باب الآنية بمعنى نقل اليـد،       الروضة بحمل المذكور هنا على الملك الحقيقي، والذي في        

 في البيع إنه    )٤(فإن في زيادة الروضة   . كما صرحوا به في الكلب، ومنها الدهن النجس       

وقـد جـزم    . ينبغي القطع بصحة الصدقة به، للاستصباح ونحوه، وهي نوع من الهبة          

جس نقل اليد فيه بالوصية ونحوها، وحينئذٍ إن أُريد بة الـدهن الـن            المتولي بأنه يجوز    

 ومنها هبة الكلب تصح     )٥( ]فتصح[التمليك، فينبغي أن لا يصح ، وإن أُريد نقل اليد           

 نوبتها للأخـرى،    )٧(، ومنها هبة إحدى الضرتين    )٦(، وإن امتنع بيعه نص عليه في الأم       

لا يحتاج إلى قبـولٍ علـى        وهبة الدين للمدين إبراء   فأا تصح، ولا يجوز بيع ذلك       

 لأنه غـير     في الاصح  ولغيره باطلة نى، وقيل يحتاج اعتباراً باللفظ      المذهب، اعتباراً بالمع  

وصحح في أصـل    .  عين لا دين   )٨( ]الديون[مقدور على تسليمه، فإن ما يقبض من        

 تجرى مجرى الأعيـان     م النص، لأن الذم    عن  القطع به، والثاني يصح ونقل     )٩(الروضة

 لأنه روى    إلا بقبضٍ  موهوب ملكولا يُ  والشراء فيها    )١٠(]صحة البيع [        بدليل  
                                                 

  . ولا نفع) : ب(  في )١(
  . ويجوز) : ج(  في )٢(
  .١/١٥٤روضة الطالبين :   انظر )٣(
  .٣/١٧روضة الطالبين :   انظر )٤(
  .فيصح) : ب و ج(  في )٥(
  .٤/٢٤الأم :   انظر )٦(
  .١/٥٣٨المعجم الوسيط : انظر  . إحدى زوجتي الرجل أو إحدى زوجاته:   الضرة )٧(
  . المديون) : ب و ج(  في )٨(
  .٤/٤٣٦روضة الطالبين :   انظر )٩(
  . صحة جواز البيع) : ج(  في )١٠(

 الملك في الهبة

  أ١/٢٠٥جـ
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فـاء الأربعـة    ل عن الخ  )٢(، ونقله الشيخ موفق الدين في المغني      )١(عن جمع من الصحابة   

رضي االله عنهم  ولا مخالف لهم، وكالقرض إذ كل عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، وفي          

لٍ اء يوهم ترجيحه، وفي قـو     وكلام المصنف في باب الإستبر    . قولٍ قديم يملك بالعقد   

 فلو قبض من غير أذنه      بإذن الواهب  بالعقد    تبينَّا أنه ملك   نه موقوف، فإن قَبض   ثالث إ 

لم يجز ولم يملكه، قياساً على الرهن، ويضمنه ولو أذن ورجع عـن الإذن، أو مـات                 

. وكيفية القبض في المنقول والعقار كما مر في البيـع         . أحدهما قبل القبض بطُل الإذن    

 ـ     لواهب أو الموهوب له      أي ا  فلو مات أحدهما    في  هبين الهبة والقبض قام وارثه مقام

م، فَلَم ينفـسخ بـالموت      وولا ينفسح العقد، لأنه مما يؤول إلى اللز       القبض والاقباض   

 لجوازه كالشركة والوكالة والفرق ما مر من        وقيل ينفسخ العقد  كالبيع في زمن الخيار     

ويسن للوالد العدل في    في الجنون والإغماء    اللزوم بخلافها، ويجري الخلاف     مآلها إلى   

 أو  )٤(، لئلا يفضي م الأمر إلى العقوق      )٣(وكذا الغير من سائر الأصول     عطية أولاده 

 وقال ابن    بالكراهة )٥(التحاسد وكلامه يقتضي إنَّ تركَه خلاف الأولى، وجزم الرافعي        

في : ا قـال    ا، فإن تفاوتو   إنَّ تركه حرام، هذا إذا استويا في الحاجة أو عدمه          )٦(حبان

: ور السالف، وكذا يستحب للولد إذا وهب لوالديـه قـال            المطلب فليس فيه المحذ   

وأفهم كلام الأئمة أن الأخوة ونحوهم لا يجري فـيهم          . مي فإن فَضّلَ فَضَّلَ الأم    راالد

ه من الإيحاش، وقد يفرق بـأن       في المطلب ويحتمل طرده فيهم لما في      : قال  . هذا الحكم 

                                                 
  . هـ١٤٠٣، تحقيق الأعظمي الطبعة الثانية ٩/١١٦مصنف عبد الرزاق :   انظر )١(
هـ،    ٦٢٠امة بن مقدام بن نصر المقدسي ، تأبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قد:   موفق الدين هو )٢(

  .٢٢/١٦٥سير إعلام النبلاء للذهبي : انظر 
  .٨/٢٥٤المغني : انظر   

:        انظر . أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه فالأب أصل للولد:   الأصول مفردها أصل )٣(
  . ١٤المصباح المنير ص

  .٢١٨المصباح المنير ، ص: انظر . عد إذا عصاه وترك الإحسان إليهمن باب ق:   عق الولد أباه عقوقاً )٤(
  .٦/٣٢١  الشرح الكبير، )٥(
صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، أبو حاتم التميمي البستي ، من مصنفاته : ابن حبان هو   )٦(

طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٣٥٤توفى سنة . المسمى الأنواع والتقاسيم، والجرح والتعديل، والضعفاء
  ١/١٣٣، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٣/١٣١

 العدل في العطية
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ولاشك أن التسوية بينهم مطلوبـة،      : ور في الأولاد عدم البر وهو واجب، قال         لمحذا

 لأنـه إذا فاضـل أدى إلى    بأن يُسوَّى بين الذكر والأنثى الأولادلكن دون طلبها في     

 كـالميراث، وفـرق      فيضعَّف حظ الذكر    وقيل كقسمة الإرث    والعقوق )١(الوحشة

 الرجوع في هبة ولـده     وللأببخلاف هذا   الله له،    ا ضرالأول بأن الوارث راضٍ بما فَ     

لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا            "لقوله صلى االله عليه وسلم      

 وغيره نعم يكره الرجوع، إذا كان الولد        )٢(صححه الترمذي " الوالد فيما يعطى ولده   

 فلا رجوع في    دل الو إثابةوشرط الثواب   ومحل الرجوع إذا وهب مجاناً، فإن       . عفيفاً باراً 

 ـفإن ذلك بيع على المذهب الأصح، وهذا في غير الثواب المعلوم المقدار،     سائر وكذا ل

 كمـا في    على المـشهور  والجدات من الجهتين وإن علو      /  كالأم والأجداد    الأصول

  بالأب ثاني المنع لأن الخبر خاص    حصول العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص، وال      

.  والأجانب، فإنه لا رجـوع لهـم       )٥( والحواشي )٤( الفروع )٣( ]و[صول  واحترز بالأ 

وقوله في هبة ولده قد تخرج الهدية، وهي كالهبة وكذا الـصدقة علـى الأظهـر، في                 

 في الشرح الكبير في بـاب العاريـة         )٨(لكن جزم الرافعي  .  هنا )٧( والروضة )٦(الشرح

                                                 
  .٢/١٠١٨المعجم الوسيط : انظر . الانقطاع وبعد القلوب عن المودات:    الوحشة من الناس )١(
د فؤاد ، دار الكتب العلمية تحقيق محم٣/٥٩٢  رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في الرجوع في الَهبة )٢(

  . عبد الباقي
 ويقصد بغيره أبو داود ١٣/٢٧٠وسير إعلام النبلاء : انظر.هـ٢٧٩والترمذي هو محمد بن عيسى بن سوره ت   

وابن ماجه رواه في كتاب الهبات باب من أعطى . ٣/٨٠٨حيث رواه في كتاب البيوع باب الرجوع في الهبة 
وابن حبان في . ٦/٢٦٨ب رجوع الوالد فيما يعطى ولده والنسائي في كتاب الهبة با. ٢/٧٩٥ولده ثم رجع فيه 

صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان حققه شعيب الأنؤوط . ١١/٥٢٤صحيحه كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة 
وقال . هـ، مؤسسة الرسالة والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع ولد الرجل من كسبه١٤١٨الطبعة الثالثة 

  . هـ١٣٩٨دار الفكر بيروت . ٢/٤٦ح الإسناد بعد الحديث حديث صحي
  . بدل الواو" عن) : "ب و ج(   في )٣(
  .٢/٦٨٤المعجم الوسيط : انظر . أولاده:    فروع الرجل )٤(
  .  والمقصود الأقارب غير الأصول والفروع١/١٧٧المعجم الوسيط : انظر . من كل جانب وطرفه:    الحاشية )٥(
  .٦/٣٢٤ الشرح الكبير:    انظر )٦(
  .٤/٤٤١روضة الطالبين :    انظر )٧(
  .٥/٣٨٠الشرح الكبير :    انظر )٨(

 الرجوع في الهبة

  ب٢٠٥ / ١جـ
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القصد من الصدقة ثواب الآخـرة      ، وصححه في الشرح الصغير في البابين، لأن         بمقابله

وشرط قال الأذرعي والمذهب الأول، فإنه المنصوص عليه في حرملة          . وهو موعود به  

 لحق الغير وكذا لو اعتق،      ببيعه ووقفه رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتّهب فيمتنع        

 لو  ه، فإن ولابد مع بقاء السلطنة أن لا يتعلق به ما يمنع البيع          . أو كاتبه أو أستولد الأمة    

 برقبته، أو أفلس المتهب وحجر عليه القاضـي امتنـع           )١(جنى الموهوب وتعلق الأرش   

ة بخلاف مـا بعـد      نط لبقاء السل  لا برهنه وهبته قبل القبض    الرجوع مع بقاء الملك     

وكذا الإجـارة    لما ذكرناه من بقاء السلطنة       يق عتقه وتزويجها وزراعتها   لعوتالقبض  

 قية بحالها، ومورد الإجارة المنفعة، وهذا مـا أجـاب بـه            لأن العين با   على المذهب 

 الإمام أنا إن صحننا بيع المأجور رجع، وإلا         ل قو الأكثرون وحكى عن النص، ومقابله    

ولو زال ملكه وعاد    وإلا ففي المأجور تردد     فإن جوزنا الرجوع في الموهوب فكذلك،       

لو وهب له   جع فيه، كما     لأن الملك غير مستفاد من الأب حتى ير        لم يرجع في الأصح   

واصـل  . والثاني يرجع لوجود العين في يده على صـفتها        ،  عةدراهم فاشترى ا سل   

  ما لو  هالخلاف أن الزائل العائد كالذي لم يعد، أو كالذي لم يزل، ويستثنى من إطلاق             

. اد إلى الإسلام فالأصح الرجـوع      ثم ع  )٢(وقلنا بزوال الملك بالردة   .  الموهوب له  ارتد

ثم تخلل فله الرجوع على المـذهب، لأن الملـك           )٣(]فتخمر[وهب له عصيراً     لو اوم

 لأا تتبع الأصل    المتصلة تهولو زاد رجع فيه بزياد    الثابت في الخل سببه ملك العصير       

ل الرجوع برجعـت فيمـا      صويح كالكسب لحدوثها على ملك المتهب       لا المنفصلة 

ومـا أشـبهه كأبطلتـها         نقضت الهبة  أو  ملكي  إلى وهبت أو استرجعته أورددته   

أبطلتــها وفــسختها وفــسختها، لأن ذلــك كلــه يفيــد المقــصود وقيــل إنَّ 

 أن كل ما كان رجوعاً في الفلس        )١(امدحتبعاً للشيخ أبي     )٤(البندنيجيوذكر.كنايتان
                                                 

  .٢٢التعريفات ، ص: انظر . اسم للمال الواجب على ما دون النفس:    الأرش )١(
تحرير ألفاظ : انظر . قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل كسجود لصنم واستخفاف بالمصحف أو الكعبة :    الردة )٢(

  .٣١٢بيه ، صالتن
  ) . ج: (   ساقطة من )٣(
الحسن بن عبيد االله بن يحيى، أبو علي البندنيجي، وهو من أصحاب الوجوه ، درس على الشيخ :    البندنيجي هو )٤(

طبقات : انظر . هـ٤٢٥الجامع في أربع مجلدات، والذخيرة ، توفى سنة : أبي حامد الأسفرائيني، من مصنفاته 
  .١/٢١١، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٣٠٥الشافعية للسبكي 

  ألفاظ الرجوع 
 في الهبة
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 لا ببيعة ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصـح        كان رجوعاً في الهبة، وما لا فلا        

الرجوع، والثاني إنه رجـوع      ل إلا بصريح  ملك الابن ونفوذ تصدقه، فلا يزو     لكمال  

ار، وفَرَّق الأول بـأن     يذه التصرفات فسخ للبيع في زمن الخ      وينفذ التصرف كما أن ه    

ثم بـالوطئ وإن    الإمام ولا خلاف أنه آ    : ن فيه قال  الملك هناك ضعيف، بخلاف ما نح     

الفارقي إن قلنا يحصل به     :  لشخصين وقال    قصد به الرجوع، لاستحالة إباحة الوطئ     

ضة ، أما في    من الخلاف في الهبة محله في المبع      الرجوع، فهو حلال وإلا فلا، وما أطلقه        

لكافي وقالـه ابـن الرفعـة       القبض فلا يكون رجوعاً قطعاً، كما أشار إليه صاحب ا         

 المـار    للحـديث  ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثـواب          )٢(]بحثاً[

 في الثـواب،    )٣( ]إلى الكلام [  مع التدرج    تصدق ، وقوله بنفي الثواب مقصوده     وكالم

ومتى وهب  على الرجوع فيها    بأن محل ما تقدم الكلام فيه الهبة التي لا يتسلط الأجنبي            

في إن وهـب لدونـه      أي لا عوض     / فلا ثواب  أي لم يقيده بثواب ولا بنفيه        مطلقاً

 وكذا لأعلى منـه    ولا عادة    قتضيه لفظ ه، إذ لا ي    والأستاذ لغلام  الرتبة كالملك لرعيته  

 لأنه لو أعاره داراً لا يلزمه شيء، فكذلك إذا وهبه إلحاقاً            في الأظهر كهبة الفقير للغني    

وأصل الخـلاف أن العـادة      . للأعيان بالمنافع ، والثاني يجب الثواب لإطراد العادة به        

لان، والهدية في ذلك كالهبة، كما قال المصنف        الجارية هل تجعل كالمشروط، وفيه قو     

 )٤( ]البندنيجي وأما الـصدقة   [ية عن تصريح    فاتفقهاً، وجزم به السبكي ونقله في الك      

  إذ القصد من مثله الصلة     ولنظيره على المذهب  فلا ثواب فيها مطلقاً بل ثواا عند االله         

ن الأقران لا يتحمل بعضهم     ، والطريق الثاني طرد القولين السابقين، لأ      ةوتأكيد الصدق 

ن قصد  ينتظر الثواب من البعض، والثالث إ     بل بعضهم   من بعض عادة، بل يعوضون،      

 لأن  فهو قيمة الموهوب في الأصـح      الثواب   فإن وجب الثواب استحقه والا فقولان     
                                                                                                                                      

التعليق شرح : من مصنفاته . أحمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد بن أبي طاهر الاسفرائيني:   الشيخ أبي حامد هو )١(
، وطبقات ٤/٦١طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٠٦مختصر المزني، وكتاب في أصول الفقه، توفى سنة 

  . ١/١٧٥الشافعية لابن شهبه 
  ). ب(  ساقطة من )٢(
  . في الكلام) : ب(  في )٣(
  . البندينجي ولهما الصدقة) : ب(  في )٤(

  أ٢٠٦/ ١ـج

الهبة التي لا 
 رجوع فيها 
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كاح وعلى هذا فالأصح    العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه وجبت فيه القيمة، كالن          

 وقت القبض لا وقت الثواب، ولا يتعين للثواب جنس من الأحوال، بـل              اعتبار قيمةُ 

 أن يقول قدر قيمـة الموهـوب        )١( ]للمصنف[الخيرة فيه للمتهب قطعاً فكان ينبغي       

 لئلا يظن أن الواجب القيمة بعينها، إذ لو أرادها لباعه، وقد يكـون              )٢(كعبارة المحرر 

 عليها كـالثمن،    )٣( ]وإجباره[م الإثابة   ولا يفهم من قوله وجب تحتَّ     . الموهوب مثليا 

بل المتهب بالخيار إذا طلب الواهب القيمة إن شاء أثاب وإن شاء رد الموهوب، فإن لم                

 ـ [استرجاع الموهوب إذا    يطلبها لم يكن له الرد، وليس للواهب            )٤( ]بطلب الواه

     عديعمـل   لمول وقائله   تم ثواباً لمثله عادة وقيل أقل م      القيمة، ومقابل الأصح أوجه ما ي 

بمقتضى اللفظ فلم يوجب عوضاً البتة، ولا بمقتضى العرف إذ يستقبح أهل العرف دفع              

فإن لم يُثبـه    أقل متمول عند إهداء الكثير، وقيل ما يرضي به الواهب لحديث ورد فيه              

 )٥("من وهب هبة فهو أحق ا ما لم يثـب منـها           " لحديث   الرجوع أي للواهب    فله

. ان تالفاً رجع إلى بدله في الأصح       كان الموهوب بحاله، فإن ك      إذا اكم هذا  الح حهصح

فـالأظهر صـحة     كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا        ولو وهب بشرط ثواب معلوم    

 نظراً إلى المعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصح، كما لو قال بعتك، والثاني بطلانه               العقد

 نظراً  ويكون بيعاً على الصحيح   يقتضي التبرع   فظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة      لنظراً إلى ال  

إلى المعنى فتثبت أحكامه من الشفعة والخيارين وغيرها، والثاني يكون هبـة نظـراً إلى       

                                                 
  )ب(   ساقطة من )١(
  .٣/٧٨٧المحرر :   انظر )٢(
  . اختاره) : ب(   في )٣(
لام، لجرياا مع سياق الك) ب(ولعل الصواب ما بنسخة . بذل المتهب) : ج(بدل المتهب، وفي ) : ب(   في )٤(

إضافة إلى موافقة هذه الجملة جميع النسخ عدا نسخة مكتبة الملك فيصل والنسخة الأم التي معنا فالعبارة مثبتة ذا 
  . اللفظ إذا بدل المتهب القيمة في نسختي الحرم ونسخة حضرموت ونسخة صنعاء

  . ٢/٥٢  رواه الحاكم في كتاب البيوع إذا كانت الهبة لذي رحم )٥(
محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني أبو عبد االله الحاكم  : والحاكم هو  

: انظر . هـ٤٠٥المستدرك ، وتاريخ نيسابور، توفى سنة : النيسابوري ، المعروف بابن البيع، من مصنفاته 
  . ١/١٩٧وطبقات الشافعية لابن شهبه . ٤/١٥٥طبقات الشافعية للسبكي 
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الإمـام  : قال       فيه أحكامها من اعتبار القبض في اللزوم وغيره،          )١( ]فتثبت[فظ  لال

ع من هذه لـسلامتها مـن        حيلة أَدفَ   الشفعة ولو صح لم يكن في دفع     . وهو بعيد جداً  

 لأنه خالف موجوب البيع     فالمذهب بطلانه  كوهبتك هذا الفرس بعبد      أو مجهول الخطر  

لا تقتضي  ن الهبة   أوملخص الخلاف في المسألة أنا إن قلنا        . لجهالة العوض والهبة بإثباته   

ه ثواباً فالعقد باطل، لتعذر تصحيحه بيعاً وهبة وإن قلنا يقتضيه صح على المذهب، وب             

قطع الجمهور ولأنه تصريح بمقتضى العقد، وقيل يبطل بناءً على أن العـوض يلحقـه    

 والأولـون   )٢(الرافعـي : قال  . بالبيع، وإذا كان بيعاً وجب أن يكون العوض معلوماً        

يقولون إنما نجعل بيعاً على رأي إذا تعذر جعله هبة، وذلك إذا قلنا الهبـة لا تقتـضي                  

ولـو بعـثَ    يه فاللفظ والمعنى متطابقان فلا معنى لجعله بيعاً         الثواب، أما إذا قلنا تقتض    

 والا فـلا  /  أيـضاً    رٍ فهو هدية  تم في ظرف فإن لم تجرِ العادة برده، كَقُوصرَّة          هدية

 بتشديد الراء على    )٣(رةوالقوص. تحكيماً للعادة، ومثله علب الفاكهة والحلوى ونحوها      

ويحـرم   وفيها التمر، والا فهـي زنبيـل         الأفصح، وعاء التمر ولا يسمى بذلك إلا      

 وإن  إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة        انتفاع بملك الغير بغير أذنه       ه لأن استعماله

 وإذا لم يكن الظرف هدية كان أمانـة في          )٤(قالا. لم تقتضيه لزمه تفريغه عملاً بالعادة     

  . البغوي يكون عارية:  حيث اقتضته العادة قال )٥( ]منه[يده، وإذا أكل الهدية 

                                                 
  . فيثبت) : ب(    في)١(
  .٦/٣٣٤الشرح الكبير :    انظر )٢(
: تحقيق . هـ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى . ٥/٢٦١المحيط في اللغة، للصاحب إسماعيل بن عباد :    انظر )٣(

  .١١/١٨٩ولسان العرب . محمد حسن آل ياسين 
  .٤/٤٣٠، وروضة الطالبين ٦/٣٣٥الشرح الكبير :    انظر )٤(
  . فيه) : ب(   في )٥(

  ب٢٠٦ / ١جـ
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  كتاب اللقطة

 فيهـا أربـع     )١(وفتح القاف على المشهور، وحكى ابن مالك      هي بضم اللام      

 ـ بضم اللام وفتح القاف ول     طةق بضم اللام وسكون القاف ول     طةقلغات لقاطة ول    طق

 وهي مختصة بغير الحيوان من الأمـوال        )٢(الأزهري: قال  . بفتح اللام وسكون القاف   

يُستحب الالتقاط لواثـق    وهي مجمع على جوازها في الجملة       . سمى ضالة والحيوان ي 

 م وفي مـسل   )٣(وتعاونوا على البر والتقوى   : قال تعالى   .  لما فيه من البر    نفسه بأمانة

لأن حرمة مال المسلم     وقيل يجب  )٤("واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه         "

 حتى تلفت العين أثم، ولا ضمان نص عليه في          كَدمه فيجب صونه، وعلى هذا لو تركه      

 قطعاً خشية التـضييع أو الخيانـة        ولا يستحب لغير واثق    وجرى عليه الأئمة     )٥(الأم

 لأن خيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز، والثاني المنع خشية استهلاكها           ويجوز في الأصح  

 ـ        ويكره لفاسق  ، كمـا عـزاه     )٦(زيهـ كيلا تدعوه نفسه إلى الخيانة، وهي كراهة تن

 واُعترض بأنه ظـاهر     )٨( لإطلاق الجمهور وزعم أن الغزالي تفرد  بالتحريم        )٧(الرافعي

                                                 
. هـ٦٧٢أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الأندلسي الملقب بجمال الدين ، ت:   ابن مالك هو )١(

  .٢/٢٥٠طبقات الشافعية للأسنوي : انظر
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر، أبو منصور الأزهري الإمام في اللغة، من :   الأزهري هو )٢(

طبقات : انظر . هـ٣٧٠التهذيب في عشر مجلدات ، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، توفى سنة : نفاته مص
  .١/١٤٦وطبقات الشافعية لابن شهبه . ٣/٦٣الشافعية للسبكي 

  .١٧٤الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، ص: انظر   
  .٢:    المائدة ، آية )٣(
 كربة من كرب الدنيا، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مؤمن"   جزء من حديث وأوله )٤(

ومن يسر على معسرٍ يسر االله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة، واالله في عون 
  . ٤/١٦٤٧في الاجتماع على تلاوة كتاب االله تعالى : رواه مسلم في كتاب الذكر باب " الخ الحديث... العبد 

  .٥/١٤٤الأم :    انظر )٥(
. ما تركه خير من فعله وقد يطلق على المحظور وقد يطلق على ما ى عنه تنـزيه فلا يتعلق بفعله عقاب:   المكروه)٦(

  .٢٦روضة الناظر ، ص: انظر 
  .٦/٣٣٩الشرح الكبير :    انظر )٧(
  . ١/٥٦٠الفقهية معجم المصطلحات والألفاظ . ما يأثم بتركه :   التحريم )٨(

 حكم الالتقاط
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والمذهب أنه لا يجب     )٢( وابن يونس  )١(كلام العراقيين، وبه جزم الشيخ نصر المقدسي      

أن رسول االله    " كالوديعة، والثاني يجب لحديث عياض بن حمار       الإشهاد على الالتقاط  

"  من أخذ لقطه فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل ولا يكـتم            : وسلم قال  صلى االله عليه  

، والأول حمله على الاسـتحباب،      )٣(رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه بن حبان       

اصـحهما في زيـادة     : وفي كيفية الاشهاد وجهـان      . ق الثاني القطع بالأول   يوالطر

وفائدة الإشهاد  . وعبها أنه يشهد على أصلها ويذكر بعض صفاا ولا يست         )٤(الروضة

لم يقدر على ذلك، وأيضاً قد يموت قبل مجيء         أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد         

 كاصـطياده،   وأنه يصح التقاط الفاسـق    أخذها الوارث، فإذا أشهد أمن      يصاحبها ف 

يصح أو الولاية والامانـة     والطريق الثاني تخريجه على أن المغلب في اللقطة الاكتساب ف         

لـه  ي لا يوجب فسقه حجراً عليه في ما       الأذرعي والمراد بالفاسق الذ   :  قال   .فلا يصح 

وانون في ذلك كالصبي، نص عليه      [ لما ذكرناه في الفاسق      والصبيوفيه نظر   . انتهى

والـذمي في دار     )٦( ] وجرى عليه العراقيون وغيرهم، وكذا الـسفيه       )٥(في المختصر 

 لا يحيِّي فيها مواتا، والطريـق       هاني لا كما أن    ترجيحاً لمعنى الاكتساب، والث    الإسلام

                                                 
نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه ، أبو الفتح المقدسي النابلسي، من :   الشيخ نصر المقدسي هو )١(

: انظر . هـ٤٩٠تعليقه في ثلاثمائة جزء، والتهذيب والتقريب، والمقصود، والكافي، توفىت سنة : مصنفاته 
  . ١/٢٨٢ الشافعية لابن شهبه ، وطبقات٥/٣٥١طبقات الشافعية للسبكي 

التعجيز : عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن منعه، تاج الدين، أبو القاسم من تصانيفه :   ابن يونس هو )٢(
طبقات الشافعية : انظر . هـ٦٧١في اختصار الوجيز، وشرح التعجيز، والتطريز في شرح الوجيز توفى سنة 

  . ١/٤٦٧ لابن شهبه ، وطبقات الشافعية٨/١٩١للسبكي 
  . كتب الشيخ نصر وابن يونس مخطوطه لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

" الخ الحديث... من وجد لقطه فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم "   رواه أبو داود في كتاب اللقطة، بلفظ )٣(
٢/٣٣٥ .  
ورواه ابن . ١٣/٢٠٣سير إعلام النبلاء : انظر . هـ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجستاني ت : وأبو داود هو   

  .١١/٢٥٦" الخ الحديث... من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم "حبان في كتاب اللقطة بلفظ 
  .٤/٤٥٣روضة الطالبين :    انظر )٤(
  .١٨٣مختصر المزني ، ص:  انظر   )٥(
  ). ج: (  ساقطة من )٦(

 التقاط الصبي
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ثم ا شرط في التجويز كونه عـدلا في دينـه       وربم )١(الرافعي: الثاني القطع بالأول قال     

، قـر في يـده     ولَده لا ي   لَاَ لأن م  ند عدل من الفاسق ويوضع ع    زعـالأظهر أنه ين  

أن يـضم إليـه     والثاني لا لحق المتملك، والأصح على هـذا         ! فكيف مال الأجانب  

ئلته ل الخلاف إذا لم تكن العين معرضة للضياع، فإن كان ممن لا تؤمن غا             ومح. مشرف

وأنه لا يُعتمد تعريفه بل يُضم إليه        )٢(قاله في البسيط  . ت منه قطعاً  تزعوذهابه بالعين أُن  

 عدل خشية من التفريط في التعريف، والثاني يعتمد لأنه الملتقط وإذا تم التعريف              رقيب

ويشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صـاحبها،      :  )٣(الماوردي. قال. التملكلملتقط  فل

 ولو كان الملتقط أميناً لكنـه       )٤( ]الماوردي[فإن لم يتملكها كانت في يد الأمين قال         

 منه وعضده الحكام بـأمين ، والـذمي في           تنـزع لم /ضعيف لا يقدر على القيام ا     

 وانـون   زع الولي لقطة الـصبي    ـوين )٦( واقراه )٥(ذلك كالفاسق كما قاله البغوي    

ويستقل . يده نائبة عنه، كما نابت في ماله      والسفية وجوباً لحقه، وحق الملك وتكون       

، وفعل فيهـا مـا يفعلـه        وليهرة الشافعي ضمنها القاضي الى      لكن عبا . بذلك اتفاقاً 

ولو قيل باشتراطه لم يبعد     ابن الرفعة الأحوط،    : الملتقط، وأولت بما إذا رفعت إليه قال        

 الولي ولا يعطى مؤنة التعريف من مال الصبي، بل يراجع الحاكم            ويُعرفلظاهر النص   

  . هبأنه لا يصح تعريف الصبي وهو المذأفهم و. ليبيع جزاءً من اللقطة

إن رأي   ونحـوه    ويتملكها للـصبي  يصح إذا كان معه الولي      مي  رالدا: وقال    

فإن لم يـر التملـك      .  لأن تملك اللقطة كالاستقراض     له ذلك حيث يجوز الاقتراض   

 في إنتزاعه، حتى تلف في يد       رصَّويضمن الولي إن قَ   حفظه أمانة أو دفعه إلى القاضي       

                                                 
  .٦/٣٤١الشرح الكبير :    انظر )١(
  .  البسيط للغزالي مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه  )٢(
  .٨/٢١الحاوي :   انظر )٣(
  ). ب: (  ساقطة من )٤(
  .٤/٥٦٣التهذيب :   انظر )٥(
  . ٤/٤٥٥، وروضة الطالبين ٦/٣٤١الشرح الكبير :    انظر )٦(

  أ٢٠٧ / ١جـ



 

 - ١٠٤- 

وأشار بقوله  .  حتى تلف، أو اُتلف     فتركه )١( ]احتطب[ ونحوه لتقصيره كما لو      الصبي

 الصبي يضمنها لا إن تلفت في يده     )٢( ]فإن[ إلى أنه إذا لم يشعر ا وأتلفها الصبي          رصَّقَ

 إذا لم يأذن له السيد فيه ولم ينهه عنـه لأن            التقاط العبد  ظهر بطلان لأاوفي الاصح   

اللقطة أمانةُ ولاية ابتداءً وتمليك انتهاءً، وليس هو أهلاً لذلك، والثاني يصح كاحتطابه             

عاً، وإن ـاه عنـه      واحتشاشه فإن إذن له فيه، فالأقوى في الشرح الصغير صحته قط          

 أنه لا يصح قطعاً، ويستثنى مـن        )٣(في الشرح الصغير وزيادة الروضة    فأقوى الطريقين   

 )٤(إطلاق المصنف التقاط العبد نثار الوليمة فإنه يصح، ويملكه سيده ذكره في الروضة            

،  عليـه  اطه لأنه غير ملتقط وهي مضمونة      إذا أبطلنا التق   عتد بتعريفه ولا يُ آخر الوليمة   

فلو أخـذه   ذن السيد في الأصح، لأن له قولاً صحيحاً         فإن صححناه صح ولو بغير إ     

ويتملك ويسقط الضمان عن العبـد علـى         من السيد فيعرف     سيده منه كان التقاطاً   

قاط كان الحاصل في يده ضائعاً بعد، والأجنبي        ، لأن يد العبد إذا لم تكن يد الت        الاصح

 عن أكثر الأصحاب، ولو لم يأخذه السيد منه بل          )٥(في هذا كالسيد كما نقله الرافعي     

 ولا ضمان في الأصح، والا فهو       )٦( ]جاز[ فإن كان أميناً      ليعرفه أقره بيده واستحفظه  

كالحر لأنه يملك ما    المذهب صحة التقاط المُكاتب كتابة صحيحة       : قلت  متعدٍ بذلك   

لك، مـع أن اللقطـة      بيده، ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة يمكن مطالبته متى شاء الما          

، وفي قولٍ إنه لا يصح التقاطه، لأنه يحتاج إلى          )٧(اكتساب يستعين ا على أداء النجوم     

الحفظ حولاً وإلى التعريف، وذلك تبرع ناجز والملك موهوم، وقيل يصح، وقيـل لا              

                                                 
  . اختلطت) : ب و ج(   في )١(
  . إن) : ب و ج(   في )٢(
  . ٤/٤٥٩ روضة الطالبين:    انظر )٣(
  .٥/٦٥٦روضة الطالبين :    انظر )٤(
  .٦/٣٤٤الشرح الكبير :   انظر )٥(
  ). ج: (  ساقطة من )٦(
قولهم في الكتابة إنما تصح على نجمين وحل النجم وأدى نجماً من نجوم كتابته وغير ذلك من ألفاظهم :   النجوم )٧(

يقال كانت العرب لا تعرف الحساب ويبنون أمورهم النجم في ا لأصل الوقت و: قال الرافعي . كله بفتح النون
على طلوع النجم والمنازل فيقول أحدهم إذا طلع نجم الثريا أديت حقك فسميت الأوقات نجوماً ثم سمى المؤدي 

  .٣/٣٣٧ذيب الأسماء واللغات : انظر . في الوقت نجماً

 التقاط العبد
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زعه منه، ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع         ـ ين  فإن السيد    )١(قطعاً بخلاف القن  

ومن بعضه  واحترز بالصحيحة عن الفاسدة، فإنه كالقن، وقيل بطرد الطرق          . نقصانه

 أي المذهب صحة التقاطه، لأنه كالحر في الملك والتصرف في الذمة، وقيل علـى               حر

 وهي له ولسيدهين في القن، وقيل يصح في قدر الحرية قطعاً، وفي الباقي الطريقان القول

فإن كانت  مالاً فيعرف هو والسيد ويتملكاا      كحرين التقطا    )٢(بحسب الحرية والرق  

 بناءً على دخول الكسب     فلصاحب النوبة في الأظهر    أي بالهمزة وهي المناوبة      مهايأة

 من وقعت في نوبته     على عدم دخوله فيها، فعلى الأظهر     النادر في المهايأة ، والثاني بناءً       

 ةالوصـية والـصدق    كالهبة و  وكذا حكم سائر النادر من الأكساب     عرفها وتملكها   

 كاجرة الطبيب والحمام، ففي دخولها في المهايأة القولان         المؤنالنادر من   و )٣(والركاز

 في  نوبة    )٤(ضفلو جنى المُبع  .  فإنه لا يدخل   الا ارش الجناية واالله أعلم    / والأظهر نعم   

ونقـل  . أحدهما لم يختص بوجوب الارش، لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مـشتركة           

 الحيوان المملوك الممتنع من   : فصل  صدقة الفطر اتفاق العلماء عليه      : ام في باب    الإم

كـبعير   وغيره بقـوة     )٥( كالذئب والنمر والفهد كما ذكره الجرجاني      صغار السباع 

ازة  وظبي، أو طيران كحمام إن وجد بمف        كأرنب أو بِعدوٍ وبغل وحمار    وبقر   وفرس

ه ولاية على مال الغائبين ، وكان لعمـر          لأن ل  التقاطه للحفظ  أو منصوبه    فللقاضي

                                                 
دماته خلاف المكاتب والمدبر والمستولدة ومن علق الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومق:    القن )١(

  .٢٠٤تحرير ألفاظ التنبيه ، ص: انظر . عتقه بصفة
  .٩٤التعريفات، ص: انظر . عجز حكمي شرع في الأصل جزاءً عن الكفر:    الرق )٢(
  . دفين الجاهلية ، سمى ركازاً لأنه ركز في الأرض، أي أُقر:    الركاز هو )٣(

  .١١٥لفاظ التنبيه ، صتحرير أ:  انظر   
 ٣٣المصباح المنير، ص: من الشيء طائفة منه وبعضهم يقول جزء منه أنظر : أصل الكلمة بعض :    المبعض )٤(

  . ٨/٣٨٨روضة الطالبين : للتفصيل انظر . والمراد العبد الذي عتق بعضه
الشافي والتحرير، والبلغة، : فاته أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس الجرجاني ، من مصن:    الجرجاني هو )٥(

  . ١/٢٦٧، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٧٤طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٨٢والمعاياة، توفى سنة 
  . كتب الجرجاني مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   
  .  فيما وافقا فيه الجرجاني٤/٥٥٥ ، والتهذيب ٦/٣٥٣الشرح الكبير :  انظر   

  ب٢٠٧/ ١جـ

ما يلتقط من 
 صغار السباع
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لوك يخـرِج   موتعبيره بـالم  . )١(رواه مالك " حظيرة يحفظ فيها الضوال   "رضي االله عنه    

 كونه مملوكاً بآثار الملك من كونـه        فرعْز التقاطه، وي  االكلب المُقتني، والصحيح جو   

 به علـى القلـب      المهلكة ، قيل سميت   : ازة هي المفو ونحوه   )٣(، أو مقرطاً  )٢(موسوماً

 ن فاز إذا هلك، فعلى هذا هي مفعلة        وقال إنما سميت به م     )٤(تفاؤلاً وأنكره ابن القطاع   

 المنصوص صيانة لها عن الخونة، والثاني       في الأصح  )٥( من الآحاد  وكذا لغيره من الهلاك   

 ـ     )٦(وجعل الماوردي . لا إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير        ف ر محل الخلاف إذا لم يعْ

ويكون أمانة في يده، نقلـه عنـه في         الكه فإن عرفَه كان له أخذه قطعاً، ليرده عليه          م

ومحله أيضاً في زمن الأمن أما زمن النهب فيجوز التقاطهـا قطعـاً             . )٧(الكفاية وأقره 

في ضالة الإبـل مالـك ولهـا        " لقوله صلى االله عليه وسلم       ويحرم التقاطها للتملك  

 فيه أن مـن     بجامع إمكان عيشه في البر بلا راع، والمعنى        وقيس الباقي عليها     )٨("دعها

موضعه، فـإن   إلي برده أيبر ولا أضل شيئاً طلبه حيث ضيعه، فلو أخذه للتملك ضمنه 

، ويستثنى من إطلاقـه     )١٠( والروضة )٩( إلى القاضي برئ على الأصح في الشرح       دفعه

                                                 
كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة، تناتج ، لا :    رواه مالك أنه سمع ابن شهاب يقول )١(

الموطأ كتاب . يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أُعطى ثمنها
  . ٢/٢٧٦الأقضية باب القضاء في الضوال 

قال الأزهري قال الليث الوسم أثركية تقول بعير موسم أي قد وسم بسمة تعرف ا أما كيه وأما قطع :    الوسم )٢(
  . في أذن

  .٣/٣٦٥ذيب الأسماء واللغات : انظر . قال غيره يقال وسمه يسمه وسماً وسمه واصله من السمة وهي العلامة   
  .٢/٧٢٧المعجم الوسيط : انظر . ان في الأذن قرطت المعزي قرطاً كان لها زنمتان معلقت:    المقرط )٣(
هـ، ٥١٥أبو القاسم شيخ اللغة علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي ابن القطاع، ت : ابن القطاع هو )   ٤(

  . ١٩/٤٣٣سير إعلام النبلاء، 
 . هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى –عالم الكتب . ٢/٤٩٠الأفعال لابن القطاع : انظر   

 .  المعجم الوسيط والمراد لأي واحد من الناس١/٧ا أحد الشيء وحده الآحاد مفرده)   ٥(
 .٨/٢٦الحاوي : انظر )   ٦(
 .٤/٤٦٥روضة الطالبين ، : انظر )   ٧(
  . ٣/١٠٨٥ومسلم في كتاب اللقطة  . ١/٣٦الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة )  ٨(

جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسألة عن اللقطة فقال :  قال والحديث مروى عن خالد بن زيد الجهني  
لك أو "قال فضالة الغنم ؟ قال " فإن جاء صاحبها والا فشأنك ا. أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة"

 حتى ترد الماء وتأكل الشجر. مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها " فضالة الإبل ؟ قال : قال " لأخيك أو للذئب
 ". يلقاها را

 .٦/٣٥٤الشرح الكبير : انظر )   ٩(
 .٤/٤٦٥روضة الطالبين : انظر )   ١٠(
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ها، قالـه المتـولى     زمن النهب والفساد فيجوز أخذها للتملك قطعاً في الصحراء وغير         

فالأصـح جـواز التقاطـه      بلد  ب أو بموضع قريب منها أو        بقرية دجِ وُ وإن )١(وأقراه

 فإن طروقها لا يعم، والثاني ازة تضيع بأخذ الخونة، بخلاف المفالعمارةفي  لأا  للتملك

 دعها"، بدليل   تضي المفازة  أن يقول سياقه يق    وللأول. ازة لإطلاق الحديث  المنع، كالمف 

 وعجل وفصيل   كشاة أي من صغار السباع      وما لا يمتنع منها   "  الماء وترعى الشجر   ترد

 سواء القاضي وغـيره،     ةازز التقاطه للتملك في القرية والمف     يجو الإبل والخيل    يروكسِ

ويتخير " هي لك أو لأخيك أو للذئب     " لها، لقوله صلى االله عليه وسلم في الشاة          صوناً

 بإذن الحاكم إن أمكن استئذانه على       رفه وتملكه، أو باعه   ازة فإن شاء ع   ذه من مف  آخ

 أمـا في     ، إن ظهر مالكه     قيمتهُ مرِ، أو أكله وغَ   هُكَها ثم تملَّ  فَرَّع و  ثمنهُ ظَوحفالأصح  

الأولى فبالقياس على غيرها، وأما الثانية فلأنه إذا جاز الأكل فالبيع أولى، وأما الثالثـة               

فَه  عرف اللقطة، ولم يقل عر     وقوله عرفها يعني  . )٢( البر فبالإجماع كما حكاه ابن عبد    

وقوله ثم تملكه أي الثمن وقوله أو أكله يعـني الـشيء            .  إلى الثمن    يتوهم عوده لئلا  

الملتقط، وظاهر كلامه استواء الخصال الثلاث لكن الخصلة الأولى أولى مـن الثانيـة              

 الخصلتان الأوليان، لا الثالثـة في       فإن أخذ من العمران فله    والثانية أولى من الثالثة     

لمشقة نقلها إلى العمران، والثـاني لـه         الصحراء أو    )٣( ]بخلاف[ لسهولة البيع    الأصح

 ونحوه، مما لا    ير الصغ )٤(الأكل أيضاً، كما في الصحراء وهذا في المأكول، أما الجحش         

ح، بل يعرفـه    في الأص يؤكل فكالمأكول في الإمساك والبيع، ولا يجوز تملكه في الحال           

 )٦(، والـذي في الـشرح     )٥( وحكاية الخلاف وجهين تبع فيـه المحـرر         /سنه كغيره 
                                                 

 .٤/٤٦٥ ، وروضة الطالبين ٦/٣٥٥الشرح الكبير : انظر )   ١(
الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر : ابن عبد البر هو )   ٢(

  ١٨/١٥٣سير إعلام النبلاء ، : انظر .  هـ٤٦٣اصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، تبن ع
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني : انظر قول ابن عبد البر   

 دار قتيبة للطباعة – قلعجي  تحقيق عبد المعطي– القاهرة -هـ١٤١٤الطبعة الأولى . ٢٢/٣٢٩الرأي والآثار 
 .  بيروت–والنشر ، دمشق 

 ). ج: (ساقطة من )   ٣(
 .٥٢المصباح المنير، ص: انظر : ولد الأتان : الجحش )   ٤(
 .٣/٧٩٢المحرر : انظر )   ٥(
 . ٦/٣٥٥الشرح الكبير : انظر )   ٦(

  أ٢٠٨/ ١جـ



 

 - ١٠٨- 

 كسائر الأموال، فإن ميز والوقـت       ويجوز أن يلتقط عبداً لا يُميز      قولان   )١(والروضة

زمن ب جاز والأمة في ذلك      آمن فلا يجز التقاطه لأنه يستدل على سيده، وإن كان           

 تلتقط للتملك، الا إذا كانت لا يحل له وطئهـا كاوسـية             عبد، الا أن الأمة لا    الك

ويلتقط غير  كما أنه لا يجوز له تملكها بالقرض        . حرِم فإن حلت امتنع على الاظهر     والمُ

فإن كان يُسرع فساده     وغيرها لئلا يضيع بتركه      )٢( ]كالنقود[ من الجمادات    الحيوان

تملكـه في   ليتملك ثمنه وإن شاء   فه  وعر بإذن الحاكم كما مر      كهريسه فإن شاء باعه   

 لأنه معرض للهلاك فيتخير فيه كالشاة، ولا يجيء الإمساك هنا لتعـذره،       الحال وأكله 

 لتيسره والأصح المنع، كما لـو وجـده في          وقيل إن وجده في عُمران وجب البيع      

  بِيع بطة في بيعه  وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب بتجفيف ، فإن كانت الغ         الصحراء  

 جففه، والا بِيع بعضه لتجفيـف     أو في تجفيفه وتبرع به الواجد        بإذن الحاكم    جميعه

.  طلباً للاحظ، ويخالف الحيوان حيث يباع جميعه لأن نفقته تتكرر فتـستوعبه            الباقي

وقوله الواجد ليس بقيد، بل غيره في معناه والمراد بالبعض ما يساوي مؤنة التجفيف،              

عريـف،  لو التقط كلباً أُختص بالانتفاع به بعـد الت        ولا يشترط كون الملتقط مملوكاً ف     

أن يكون شيئاً ضاع من مالكه      : شروط أخر   ، ويشترط في اللقطة     وكذا الخمر المحترمة  

بسقوطٍ أو غفلة ونحوهما، ليخرج ما إذا ألقت الريح ثوباً في حجره، وأن يوجـد في                

        جِموات أو شارع أو مسجد، ليخرج ما إذا وا للمالك، وهكذا    في أرض مملوكه     دفإ

، وأن يكون في دار الإسلام       فحينئذٍ تكون لقطة   هٍعدْإلى أن ينتهي إلى المحيى ، فإن لم يَّ        

الحرب، وفيها مسلمون أما إذا لم يكن فيها مسلم، فما يوجد فيهـا غنيمـة،               أو دار   

  وهو أهل للالتقاط    للحفظ أَبداً  ومن أخذ لقطة  خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد      

فإن دفعها إلى    أبداً وكذا درها ونسلها ، لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع            فهي أمانة 

 لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها، بخلاف الوديعة من غير             القاضي لزمه القبول  

ولم يوجـب   لـك   االملي   إ  القبول على الأصح، لأنه قادر على الـرد        هضرورة لا يلزم  

                                                 
 .٤/٤٦٥روضة الطالبين : انظر )   ١(
 ). ج: (ساقطة من )   ٢(

 غير الحيوانالتقاط 

 التعريف باللقطة

  شروط أخر 
 قطهفي الل



 

 - ١٠٩- 

ا جعل له التملك بعـده،      مَّـ لأن الشرع إنما أوجبه ل     الحالة هذه الأكثرون التعريف و  

في :  وغيرهما وجوبه، لئلا يفوت الحق بالكتمـان، وقـال           )١(وصحح الإمام والغزالي  

السبكي ولك أن   :  إنه الأصح قال     )٣(قوى والمختار، وفي شرح مسلم     إنه الأ  )٢(الروضة

فلو قـصد بعـد     لا يكون كتماناً    إنما يكون إذا طُلب فكتم، وبدونه       . تقول الكتمان 

ع،  بمجرد القصد كالمود   خيانة لم يصر ضامناً في الأصح       للحفظ أخذها أي بعد    ذلك

 ضامناً كالوديعة،   )٤(]مكان صار [فإن أنضم إلي القصد استعمال أو نقل من مكان إلى           

 ورضـاه   ال الغير بغير أذنه   والثاني يصير ضامناً إذ سبب أمانته مجرد نيته، والا فأخذ م          

وإن أخذ بقصد    لط مؤتمن من جهة المالك     بخلاف المودع فإنه مس    )٥( مقتضٍ للضمان 

وليس له بعده أن يعرف ويتملـك علـى         عملاً بقصده المقارن لفعله      خيانة فضامن 

 وهذا ما قطع به الجمهور،      )٦( نظراً للابتداء كالغاصب، قال في أصل الروضة       المذهب

هذا ،  : فعي في الشرح الصغير أحدهما      ايهما اقتصر الر  ، وعل وجهانوالطريق الثاني فيه    

 / وإن أخذ ليعرف ويتملـك    ورة الالتقاط والتعريف    والثاني أن له التملك لوجود ص     

 وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح        كالمودع   فأمانة مدة التعريف  بعد التعريف   

 تـصير   )٧( والغـزالي  الإمام: هذا ما ذكره الأصحاب وقال      . ريفعكما قبل مدة الت   

لنفسه  عليه، إذا كان عزم التملك مطرداً وإن لم تجر حقيقته، لأنه صار ممسكاً         ةمضمون

فإن قيل به فتلفت تلفـت      . وما تقدم مبنى على أا لا تملك بمضي السنة        . )٨(كالمُستام

وذلك عقب الأخـذ    .  هو بفتح الياء من المعرفة وهو العلم       ويعرِف  محالة من ضمانه لا  

                                                 
 .٢/٤٢٢الوسيط : ر انظ)   ١(
 . ٤/٤٧٢روضة الطالبين : انظر )   ٢(
 .١٢/٢٢شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )   ٣(
 . مكان آخر صار) : ب(في )  ٤(
  . إذا كفلته وأنا ضامن وضمين: مصدر ضمنته اضمنة ضماناً : الضمان )  ٥(

دفعه لصاحبه في حالة التلف ويضمن ما نقص والمراد أن يغرم الشيء ويلتزم . ٢٠٣تحرير ألفاظ التنبيه ، ص: انظر   
 . من قيمته بدفع قيمة النقص أيضاً

 .٤/٤٧٠روضة الطالبين : انظر )  ٦(
 .٢/٤٢٠الوسيط : انظر )  ٧(
 ١٥٥ص. المصباح المنير: انظر . عرض البائع السلعة للبيع، والمشترى سامها طلب بيعها: السوم )  ٨(

  ب١/٢٠٨جـ
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 وصفتها )٢( أم مروية  )١( أذهب هي أم غيره، ونوعها أهروية      جنسهااله المتولي وغيره    ق

 بعدٍ أو كيـل أو وزن أو ذرع         وقدرها ورقة الثوب وصفاقته     ،رةوأصحيحة أم مسك  

ما تشتد به مـن خـيط أو        :  وهو   ووكاءهاالوعاء من جلد وغيره     :  وهو   وعفاصها

عرف وقيس الباقي عليه لي   " صها ووكاءها أعرف عفا "لقوله صلى االله عليه وسلم      . غيره

    ومعرفة هذه الأمور مستحبة لا     . لهولئلا تختلط بما  عرف صدق واصفها    ما يتميز به ، وي

 بـضم   ثم يُعرفهـا  [ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان      . واجبة على الصحيح    

له تعريفها  و.  وهذا التعريف واجب إن قصد التمليك قطعاً وإلا فعلى ما سبق           )٣( ]الياء

ويشترط أن يكـون المعـرف      . بنفسه وبما دونه، لكن لا يسلمها له إلا بإذن الحاكم         

وقوله يعرفها قد يفهم أنه لا يجب المبادرة        . )٥( واون )٤(مأموناً، غير معروف بالخلاعة   

، بل المعتبر تعريف سـنة      )٦(عقب الالتقاط وهو الأصح في أصل الروضة      إلى التعريف،   

 أقرب إلى وجود    ه عند خروج الناس منها، لأن     الأسواق وأبواب المساجد  في  متى كان   

 وبه صـرح القاضـي      )٧( ]المساجد[ لا يجوز تعريفها داخل      هصاحبها، وقد يفهم أن   

 المسجد الحرام فإنـه     )٨(ى فيه الإتفاق، لكن استثنى الماوردي     كالحسين والماوردي، وح  

أنه مجمع الناس لكـن في شـرح        ويجوز فيه التعريف على الاصح، اعتباراً بالعرف        

 ونحوها في باب الغسل، ذكر أن تعريفها في المسجد مكروه، فاقتضى الجواز             )٩(بذهالم

 لحديث زيد بن    سنةمن اامع والمحافل، لما ذكرناه من كونه أقرب إلى وجود صاحبها            

ول خالد في ذلك، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر فيها القوافل، وتمـضي فيهـا الفـص         
                                                 

ودنيار هروي هو بفتح الهاء والراء وكسر الواو وتشديد الياء فمنسوب إلى هراة هرو قولهم ثوب هروي : أهروية )  ١(
والمراد أا مصنوعة في هراة أم في . ٣/٣٥٥ذيب الأسماء واللغات : انظر . وهي احد مدن خرسان المشهورة

 . غيرها
. لى مرو مدينة معروفة بخرسانقولهم ثوب مروى هو بفتح الميم وإسكان الراء وتشديد الياء منسوب إ: المروية )  ٢(

 .٣/٣١٥. ذيب الأسماء واللغات: انظر 
 . يعرفها هو بضم الياء) : ب و ج(في )  ٣(
 .١/٢٥٠المعجم الوسيط . ترك الحياء وركب هواه فهو خليع: الخلاعة )  ٤(
 .٢/٨٥٥فهو ماجن المعجم الوسيط . فلان مجوناً قل حياؤه : اون )  ٥(
 .٤/٤٧١: طالبين انظر روضة ال)  ٦(
 . المسجد) : ب و ج(في )  ٧(
 .٨/٥الحاوي : انظر )  ٨(
 .٢/١٧٥اموع شرح المهذب : انظر )  ٩(

 فشرط المُعرِِ



 

 - ١١١- 

    دجا سنة أحدهما نصفها والآخـر نـصفها، أو          اثنان لقطة هل  الأربعة، ولو وعرفاي 

: يعرف كل منهما سنة، لأنه في النصف كلقطة كاملة، فيه احتمالات لابن الرفعة قال             

السبكي إن الاشبه الأول، لأن قسمتها تكون عند التملـك لا           : والاشبه الثاني، وقال    

فلا يشترط استيعاب السنة كلـها،       على العادة  ويعرفاا سنة    اقبلها ، فتكون في يدهم    

يُعرف أولاً كل يوم طرفي النهار، ثم كل يـوم           )١(ولا يعرِف ليلاً ولا وقت الهواجر     

 تكـرار  ه لا ينسى أن مرة، بحيث أنهكل شهر في ثم مرة أو مرتين     مرة، ثم كل أسبوع   

ولا ب المالك فيها أكثر     لُكثر، لأن تط   في الأزمنة الأول أ    عل التعريف وإنما ج . لما مضى 

 أي بأن يعرف شهراً ويترك شـهراً، كمـا صـورها            صحلأ سنة متفرقة في ا    تكفى

بعضهم، أو أثنى عشر شهراً من أثنى عشر سنة، كما صورها آخرون، لأن المفهوم من               

 السنة في الخبر التوالي، كما لو حلف لا يكلم زيداً سنة، ولأن القصد بلوغ الخـبر إلى                

 الأحـسن ولم يـصرح في       )٢(وعبـارة المحـرر   . المالك، وبالتفريق يختل هذا القصد    

 الأصـح    :قلـت  عن العراقيين    هعن الإمام ومقابل   بترجيح، بل نقل هذا      )٣(الشرحين

 لإطلاق الخبر، وكما لو نذر صوم سنة، فإنه يجوز تفريقها، ولابـد             تكفى واالله أعلم  

وجدان، حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى من         ا في التعريف زمان ال    نيأن يب على هذا   

.  فجعل ذكر التاريخ مستحباً     /وتساهل بعض الأصحاب  : ذكره الإمام قال    التأخير،  

أما الموجود في دار الحرب، فإن أمكـن كونـه          . هذا كله في الموجود في دار الإسلام      

، فقـال   ثم يعده هو غنيمة، وقيل للواجد، وأما صفة التعريـف         لمسلم وجب تعريفه،    

ب منه قول الإمام، يكفى بلوغ الأخبـار  رقوي. أبو حامد يعرف يوماً أو يومين     الشيخ

ولا ينظر إلى احتمال مرور التجـار، وفي        . إلى الآحاد إذا لم يكن هناك مسلم سواهم       

يذكر بعض   كله في باب السير و     )٦(سنة ذكره الشيخان  يعرف   )٥( والتهذيب )٤(المهذب
                                                 

 .٣/٣٥٣ذيب الأسماء واللغات : انظر . مفردها هاجرة والهاجرة وقت يهجر فيه العمل: الهواجر )  ١(
 .٣/٧٩٤المحرر : انظر )  ٢(
 .٦/٣٦١الشرح الكبير : انظر )  ٣(
 دار الكتب العلمية ، ضبطه الشيخ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى . ٢/٣٠٤المهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر )  ٤(

 . زكريا عميرات
 .٤/٥٤٨التهذيب : انظر )  ٥(
 .٤/٤٧١، وروضة الطالبين ٦/٣٦١الشرح الكبير : انظر )  ٦(

  أ٢٠٩ / ١جـ



 

 - ١١٢- 

 في  لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك، وهـذا مـستحب لا شـرط        في التعريف،  أوصافها

يستوعبها ولا يبالغ فيها لئلا     ها عن كلها ، فإنه لا       فاواحترز بقوله بعض أوص   . الأصح

ولا يلزمه مؤنـةُ     )١(يعتمدها الكاذب، فإن فعل ضمن على الاصح من زوائد الروضة         

بل يُرتبُها القاضي   كها فقط   لحظ لمال ا  وقلنا يجب التعريف، إذ    التعريف إن أخذ لحفظٍ   

أو يقترِض على     الرفعة، فظاهر كلام المصنف خلافه      قرضاً كما قاله ابن    من بيت المال  

 أو يأمر الملتقط به، ليرجع كما في هرِب الجمال، وإذا قلنا لا يجـب التعريـف       المالك

وقيل، إن لم    لان الحظ له     وإن أخذ للتملك لذمته   والحالة هذه، فإن عرَّف فهو متبرع       

ولو قصد الأمانة اولاً ثم قصد التملـك ففيـه          . الفائدة إليه  لعود    فعلى المالك  يتملك

وظاهر كلامه تبعاً لأصله، أنه إذا تملـك ثم         . الوجهان، نظراً إلى منتهى الأمر ومستقره     

 بظهـور   )٣( والروضة )٢( لم يجئ هذا الوجه، وتعبير الشرحين      ورجع فيها [ظهر المالك   

السبكي وهو أحسن، فإنه متى ظهر قبل       :  يشمل ظهوره بعد التملك قال       )٤( ]المالك

 و قال المنهاج، وقيل إن ظهر المالـك       التملك أو بعده رجع ا على هذا الوجه، قال فل         

  لأن فاقده لا يدوم على طلبـه       والاصح أن الحقير لا يُعرف سنة     فعليه لكان أخلص    

الخطير لإطلاق الحديث واختاره السبكي      ، بخلاف الخطير، والثاني تعرف سنة، ك       سنه

وقـول  . )٥(الأذرعي إنه المذهب المنـصوص    : وقال. إنه المشهور في المذهب   : وقال  

 ويختلـف ذلـك      عنه غالبـاً   ضُرِعزمناً يُظنُ أن فاقده يُ     الأصح تعريفه    بلهور  مالج

 يعرف   الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب      )٦(الروياني فدانق : باختلاف المال، قال    

 ـ إوتعبيره يقتضي أن التعريف في زمن . يوماً أو يومين أو ثلاثة    يس عراض الفاقـد، ول

 وعبارة  عراض انتهى التعريف  ذا جاز من الإ   فإ. عراضكذلك، وإنما هو في زمن فقد الإ      

                                                 
 .٤/٤٧١روضة الطالبين : انظر )  ١(
 .٦/٣٦٢الشرح الكبير : انظر )  ٢(
 .٤/٤٧٢روضة الطالبين : انظر )  ٣(
 ). ج(ما بين المعكوفتين ساقطة من )  ٤(
 .٥/١٣٧الأم : انظر )  ٥(
 .١٠٦المصباح المنير ص: انظر . معرب وهو سدس درهم : الدانق )  ٦(



 

 - ١١٣- 

غلـب علـى الظـن       له فإذا    ظن في مثلها طلب فاقده     مدة ي  )٢( والروضة )١(الشرحين

. صنف أن يقول ، إلى زمن يظن أن فاقده يعرض عنه          فكان ينبغي للم  . ضه سقط اعرإ

فيجعل ذلك الزمن غاية لترك التعريف، لا ظرفاً للتعريف، ومقابل الأصح يكفي مرة،             

 أصـلاً،   تعريف القليل لأنه يخرج ا عن حد الكتمان، وقيل ثلاثة أيام، وقيل لا يجب             

ة ، لم   غ ذلك كحبة برٍ وزبيب    فإن بل . إذا لم يبلغ في القلة إلى حد لا يتمول        : وكل هذا   

، نعم هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع منـه، فيـه             هديجب تعريفه، ويستبد به واج    

أنه لا يتقدر بل ما غلب على الظن أن         : ، والأصح في ضابط الحقير    )٣(وجهان في الوافي  

 أودوا في  [إذا عرف سنة  : فصل  صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً           

 ونحوه، لأنه تمليك مال ببدل، فافتقر       حتى يختاره بلفظٍ كتملكت   ها  كل يم لم )٤( ]الحقير

 أي تجديد قصد التملك، إذ اللفظ إنما يعتـبر          وقيل تكفي النية   )٥(إلى ذلك كالشفيع  

إن جـاء   ف"لما في مسلم    /  بعد التعريف    بمضي السنة  وقيل يملك حيث يكون إيجاب    

إذا قصد بالأخذ في الابتـداء      : ومحل هذا الوجه    "  لك ىفه لاصاحبها فأعطها إيَّاه وا   

كما . المدة، لم يملك به قطعاً    التملك بعد المدة، فإن قصد الحفظ واستمر حتى انقضت          

الإمام ولو أطلق الالتقـاط     :  وغيرهما قال    )٧( والماوردي )٦(صرح به صاحب التقريب   

 واتفقا على رد عينها فذاك    فإن تملك فظهر المالك     احتمل أن يملك إن غلبنا الكسب       

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالـك  إذ الحق لا يعدوهما    

                                                 
 .٦/٣٦٥الشرح الكبير : انظر )  ١(
 .٤/٤٧٤روضة الطالبين : انظر )  ٢(
 لشرح أستاذه الأسنوي على منهاج الطالبين لزين الدين ابو بكر بن حسين المراغي المدني، الوافي في تكملة الكافي)  ٣(

  .  ، دار إحياء التراث العربي٤/٧٠٠هـ، انظر كشف الظنون ٨١٦ت
 . الوافي مخطوط لم يتيسر الوقوف عليه: ملاحظة   

 ). ج: (ساقطة من ) ٤(
 .١٠٧التعريفات ص: انظر . لمشتري بالشركة والجوارهي تملك البقعة جبراً بما قام على ا: الشفعة )  ٥(
القاسم ابن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي ولم يذكروا له وفاة، وكتابه شرح مختصر : صاحب التقريب هو )  ٦(

، ٣/٤٧٢انظر طبقات الشافعية للسبكي . المزني وتخرج به فقهاء خراسان وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً
 ١/١٩١الشافعية لابن شهبه وطبقات 

 .٨/١٥الجاوي : انظر )  ٧(

  ب٢٠٩ / ١جـ

ضابط القليل 
 الذي لا يعرف

 تملك اللقطة
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 ،)١("فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليـه        " كالقرض وفي الصحيحين     في الأصح 

ن  إ ت غرم مثلـها   وإن تلف لكها كما قيل به في القرض       والثاني يجاب الملتقط، لأنه ما    

يـوم  ة، لأنه تملك يتعلق به العوض فأشبه البيع  إن كانت متقوم أو قيمتها كانت مثليه   

فله أخـذها   طرأ بعد التملك   وإن نقصت بعيب   لأنه وقت دخولها في ضمانه       التملك

 للأصل المقرر إن ما ضمن كله بالتلف ضمن بعضه عند النقص،            مع الأرش في الأصح   

وإذا ادعاها رجل   فلا يضمنه   صان حصل في ملكه،     قن الن والثاني يقَنع ا بلا أرش، لأ     

لو أعطـى   " لحديث   لم تدفع إليه   يثبت ا المال ولو شاهداً ويميناً        صفها ولا بينة  ولم ي 

 ـ       )٢("الحديث... الناس بدعواهم    وإن ه الـدفع إليـه       نعم لو علم الملتقط أا له، لزم

 إذا كان الواصف واحداً فإن وصفها        عملاً بظنه هذا،    جاز الدفع  وصفها وظُن صدقه  

 لأنه مدع ولا يجب على المذهبأبو الطيب اجمعنا على أا لا تسلم لهم : جماعة، قال 

 لان إقامة البينة    احدهما هذا ، والثاني يجب،    : فيحتاج إلى بينة كغيره، وقيل فيه وجهان        

، لى الظن صدقه   صدقه، عما إذا لم يغلب ع      )٣( ]فظن[واحترز بقوله   . رقد تعس عليها  

فأقام ا آخر  بالوصف فإن دفعفإنه لا يجب الدفع اتفاقاً، وكذا لا يجوز على المشهور   

فإن  توجب الدفع، فقُدمت على الوصف ارد        )٤( ]حجة[ لأن البينة    بينة حولت إليه  

 لأنه سلَّم ما لم يكن له تسليمه، هذا إذا          البينة تضميِن الملتقط   تلفت عنده فلصاحب  

 لأنه  والمدفوعِ إليه ه به حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره          لزمعه بنفسه، فإن ا   دف

ان  أي على المدفوع إليه لتلفه في يده، نعم لو ك          والقرارُ عليه أخذ ما لم يكن له أخذه       

م لم يرجع على المدفوع إليه، لأنه يزعم أن المدعي          الملتقط قد اقر للواصف بالملك ثم غر      

                                                 
، ولكن ورد في مسلم بنفس اللفظ المذكور هنا عن يزيد مولى ١٠٦لم يرد في البخاري إلا بما سبق تخريجه ص)  ١(

سئل رسول االله صلى االله : المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
. ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصهاعليه 

 .٣/١٠٨٦كتاب اللقطة " فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادها إليه. ولتكن وديعة عندك
، لادعى "س بدعواهملو يعطى النا" الرواية في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال )  ٢(

كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه،  "ولكن اليمين على المدعى عليه.ناس دماء رجال وأموالهم
٣/١٠٧٨. 

 . وظن) : ب و ج(في )  ٣(
 ). ب: (ساقطة من )  ٤(

للقطة وحكم اادعاء 
 دفعها للمدعي
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  ظْظلمه، فلا يللتملـك  لقطة الحرم لا تحل: قلت   )١(م الغير وتوقف فيه ابن أبي الدم      ل 

 االله لا   إن هذا البلد حرمه   "الله عليه وسلم    بل للحفظ أبداً، لقوله صلى ا       على الصحيح 

لا تحـل لقطتـه إلا      " متفق عليه، وفي رواية للبخاري       )٢("تلتقط لقطته إلا من عرفها    

 ولم يؤقت في التعريف سنة كغيرها، فدل على أنه          الشافعي أي لمعرف  :  قال   )٣("لمنشد

أراد التعريف على الدوام وإلا فلا فائدة في التخصيص، وقد أخرج عليه السلام هـذا               

الكلام في سياق تفضيل الحرم، وبذلك يحصل التمييز بينه وبين سائر البلاد، والمعنى فيه              

رة بعد أخرى، فربما يعود من      إن حرم مكة شرفها االله تعالى مثابة للناس يعودون إليه م          

غلظ الدية فيهـا،    كما  أضلها أو يبعث في طلبها، فكأنه جعل ماله ا محفوظاً عليه،            

والثاني تحل لأا نوع كسب فاستوى فيه الحل والحرم كغيرها، والمراد بالخبر أنه لابد              

، الناس  رة لكث فقطمن التعريف كسائر البلاد، لئلا يتوهم الاكتفاء بتعريفها في الموسم           

عد العود في طلبها من الآفاق وعلى الأول، ففي لقطة عرفة ومسجد إبراهيم وجهان              وب

أا كلقطة الحرم لأا مجمع الحـاج، والثـاني وصـححه في            :  أحدهما   )٤(في الحاوي 

ويجب تعريفهـا   أا ليست كلقطة الحرم، لأن ذلك من خصائص الحرم           / )٥(الانتصار

ونقـل في  .  يجيء فيها الوجه المار فيمن يلتقط للحفظ للحـديث  ولاقطعاً واالله أعلم  

  .دفعها للحاكمأو  للتعريف،  عن الأصحاب أنه يلزمه الإقامة)٦(الروضة

                                                 
اب الدين، أبو إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن محمد، شه: ابن أبي الدم هو )  ١(

طبقات : انظر . هـ٦٤٢شرح مشكل الوسيط وأدب القضاء، توفى سنة : إسحاق الحموي، من مصنفاته 
  .١/٤٣٠، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٨/١١٥الشافعية للسبكي 

 . مصنفات ابن أبي الدم مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   
 ٢/٨٠٤، ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها، ١/١٩١لحرم، رواه البخاري في كتاب الحج، باب ا)  ٢(
 .٢/١٢٩رواه البخاري في كتاب اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ، )  ٣(
 .٨/٥الحاوي : انظر )  ٤(
بار كتاب للإمام منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر ابن أحمد بن عبد الج: الانتصار هو )  ٥(

: بن الفضل بن الربيع بن مسلم، أبو المظفر السمعاني والتميمي المروزي ، الحنفي ثم الشافعي ، من مصنفاته 
طبقات الشافعية : انظر . هـ٤٨٩البرهان، والاصطلاح والقواطع، والمنهاج لأهل السنة، والقدر، توفى سنة 

  .١/٢١٨، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/٥٤٤للسبكي 
 . الانتصار لم يتيسر لي الوقوف عليه:  ملاحظة   

 . ٤/٤٧٧روضة الطالبين : انظر )  ٦(

  أ٢١٠ / ١جـ
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  كتاب اللقيط

. هو اسم  للطفل الذي يوجد مطروحاً في شارع ونحوه وليس ثم مـن يدعيـه               

: وا له بقوله تعـالى      ولقيط بمعنى ملقوط ، فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل واستأنس         

   وتعاونوا على البر والتقوى)١(      ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)وقد كان   )٢ 

 )٣(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنـاً       معروفاً في الأمم الماضية قال تعالى       

: قـال   .  صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك     )٤(فرض كفاية أي المطروح   لتقاط المنبوذ   ا

وكلامه قد يفهم اختصاصه بغير المميز،      . بعضهم ومن تركه فهو داخل في قتل النفس       

:  دون التمييـز، لكـن قـال       )٥( ]نبـذ [وإن المُميِز لا يلتقط ، فإن المنبوذ هو الذي          

: قـال   .  الأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط ، لحاجته إلى التعهد والتربيـة           )٦(الرافعي

 لئلا يـضيع  ويجب الإشهاد عليه في الاصح ذلك كالصبي السبكي والبالغ وانون في  

نسبه، والثاني لا بل يستحب اعتماداً على الأمانة كاللقطة، وفرق الأول بأن اللقطـة              

يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط، والثالث إن كان المُلتقطُ ظاهر العدالة لم              

شهاد على اللقطة وإلا وجب هنا      ومحل الخلاف إذا قلنا لا يجب الإ      . يجب وإلا وجب  

وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد          )٧(قطعاً، قاله صاحب المعين   

لأا ولاية تثبت على الغير بالاختيار ، فاعتبر فيها الأوصـاف المـذكورة، كولايـة               

                                                 
 .٢آية : سورة المائدة )  ١(
 .٣٢آية : سورة المائدة )  ٢(
 .٨آية : سورة القصص )  ٣(
هو الذي إذا تركه جميع المكلفين به في ذلك الموضع عصوا كلهم، وإن فعله من يحصل الشعار : فرض الكفاية )   ٤(

 .٥١انظر تحرير ألفاظ التنبيه ، ص.  سقط الحرج عن الباقين به
 . ينبذ) : ب(في )  ٥(
 .٦/٣٧٩الشرح الكبير : انظر )  ٦(
الكناية، وشرح : محمد بن عبد الملك بن خلف، أبو خلف السلمي الطبري، من مصنفاته : صاحب المعين هو )  ٧(

، وطبقات الشافعية لابن ٤/١٧٩ الشافعية للسبكي طبقات: انظر . هـ٤٧٠المفتاح لابن القاص ، توفى سنة 
 . المعين مخطوط ولم يتيسر الوقوف عليه: ملاحظة . ١/٢٦٦شهبه 

 من له الالتقاط

  تعريف اللقيط
 وحكم أخذه



 

 - ١١٧- 

عدالة وكان لفظ ال  . وخرج بالمكلف الصبي وانون وبالحر وما بعده اضدادهما       . القضاء

 الرشد بعد العدالة، وهـل ثم       )١(]اشتراطه[وقد أُنكر على المصنف     . يغني عن التكليف  

وأُجيب بأنه يتصور بالمبذر، فإنه ليس بمؤتمن شـرعاً وإن كـان            ! عدل وليس برشيد    

 لأن ذلك تبرع وليس هو من أهلـه         ع منه زِذن سيده أنتُ  فلو التقط عبد بغير إ    عدلا  

 وهو نائبه في الأخذ والتربيـة     التقط بإذنه فالسيد المُلتقط    فإن علمه فأقره عنده، ولو    

،  وكـذا  )٤( عتقة، وأمِّ الولد)٣(، والمعلق)٢(إذ يده كيده، وسواء في ذلك القن، والمدبر  

 كفالته وجهان   )٦( ]نوبته في استحقاقه  [ على المشهور، والمبعض إذا أَخذ في        )٥(المكاتب

 بسفه   أو فاسق، أو محجور عليه     لو التقط صبي  ف أصحهما المنع    )٧( ]الأذرعي: قال  [

 لعدم أهلية الصبي والمحجور عليه، ومة الفاسق، وعدم ولايـة           عزِأو كافر مسلماً أنتُ   

ولا ينـزع منه، لأنـه     [الكافر على المسلم وخرج بالمسلم المحكوم بكفره فله التقاطه          

اط اليهـودي للنـصراني      التق )٨( ]أهل لحضانته، إذا كان عدلاً في دينه وقضيته جواز        

ابن الرفعة  : وعكسه، وإن قلنا لا يتوارثان ، كما يلتقط المسلم الكافر وإن لم يرثه قال               

الزركشي ويشبه أنه إذا خالفه في الدين لا يقَر بيده، إذا منعنـا             : ولم أراه منقولاً قال     

ل واحد   فقال ك  ولو ازدحم اثنان على أخذه    من ود النصراني وعكسه وهو المذهب       

                                                 
 . اشتراط) : ب و ج(في )   ١(
الزاهر : انظر . من العبيد والأماء مأخوذ من الدبر لأن السيد اعتقه بعد مماته والممات دبر الحياة : المدبر )   ٢(

 .٢٧٥ص
 . كأن يعلق سيده عتقه بحصول شيء أو حصول صفة: لق عتقه المع)   ٣(
، سعدي أبو حبيب ، دار ٢٥القاموس الفقهي ، ص: انظر . هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه: أم الولد )   ٤(

 . هـ١٤٠٨الفكر ، الطبعة الثانية ، 
: انظر . لومة يحل كل نجم لوقته المعلومالمكاتبة لفظة وضعت لعتقٍ على مال منجم إلى أوقات مع: المكاتب )   ٥(

 . ٢٧٥الزاهر ص
 . نوبته أو في استحقاقه) : ب(في )   ٦(
 ). ج: (ساقطة من  )   ٧(
 ). ج: (ساقطة من )   ٨(

 التنازع في اللقيط
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 لأنه لاحق لهما قبل الأخذ،      جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما        أنا أخذه   

.  عمـلاً بالـسبق    وإن سبق واحد فالتقطه مُنع الآخر من مزاحمته       فيفعل الأحظ له    

واحترز بقوله فالتقطه عما لو سبق إلى الوقوف على رأسه ولم يأخذه، فإنه لا حق له                

 /  غني على فقـير    مُدَّقَفالاصح أنه يُ   للحضانة    معاً وهما أهل   التقطاهوإن  في الأصح   

لأنه أرفق بالطفل فربما يواسيه بماله، وقطع به جماعة، والثاني يستويان، لأن نفقة اللقيط              

لا تجب على ملتقطه، فلا فرق بين الغني والفقير، ولا عبرة بتفاوما في الغـني علـى                 

 احتياطاً للقيط، والثاني هما سواء لأن       مستور على   وعدل )١(الاصح في زيادة الروضة   

 في  فإن استويا المستور لا يسلم مزْيَّة الآخر، ويقول لا أترك حقي بأن لم تعرفوا حالي              

 على النص إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وتركـه         أُقرع )٢(الصفات المعتبرة وتشاحا  

عليه، وقد كانت القرعـة في       تضر الطفل لتبدل الأيدي      )٣(في يدهما مشق ، والمُهايأة    

 يلقون أقلامهم أيهم يكفل     االله تعالى   : الكفالة في شرع من قبلنا في قصة مريم، قال          

 على كفالتها بإلقاء أقلامهم، ولم يرد في شرعنا مـا           )٥( أي اقترعت الأحبار   )٤(مريم

لآخر، ومن الصفات المقدمة أن تكون محل إقامة أحدهما أرفق بالطفل من محل ا            . يخالفه

والمراد بالحضانة هنا   .  في اللقيط المحكوم بكفره على الأصح      )٦(ويتساوى المسلم والذمي  

 لقيطاً  وإذا وجد بلدى  حفظه وحفظ ماله وتربيته، لا الأعمال المتقدمة في الإجارة          : 

 لخشونة عيشها وتفويته العلم والصنعة، وقيـل لـضياع          فليس له نقله إلى بادية    ببلدٍ  

                                                 
 .٤/٤٨٦روضة الطالبين : انظر )  ١(
 .١٦٠ير ، صالمصباح المن: انظر . الشح البخل وتشاح القوم بالتضعيف إذا شح بعضهم على بعض: تشاحا )  ٢(
والمراد أن الاتفاق على أخذ الاثنين . ٢/١٠٠٢المعجم الوسيط : انظر . هايأه في الأمر وعليه وافقه: المهايأة )   ٣(

 . جميعاً للطفل فيه مضرة عليه
 . ٤٤آل عمران آية )   ٤(
 .٦٥المصباح المنير ص: انظر . الأحبارك جمع ومفردها حبر والحبر العالم)   ٥(
والمراد أن يكون له . ٣/١٠٦ذيب الأسماء واللغات : انظر . الذمة في اللغة تكون للعهد وتكون للأمانة : الذمي)  ٦(

 . عقد أمان من الكفار على المسلمين

 نقل اللقيط

  ب٢١٠ / ١جـ
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فلو قربت البادية من البلد بحيـث       . ن ظهور نسبه في موضع التقاطه أغلب      فإ. النسب

بضياع النسب فإن   : يحصل ما يراد منها، فإن عللنا بخشونة العيش لم يمنع، وإن عللنا             

كان أهل البلد يخالطون أهل ذلك الموضع لم يمنع، وإلا منع وحينئذٍ فيجب اسـتثناء               

كذا ليس له نقله من مدينة إلى قرية، ولا من قرية           هذه الصورة من إطلاق المصنف، و     

 بناء على العلة الصحيحة وهي      نقله إلى بلدٍ آخر    أي للملتقط    والأصح أن له  إلى بادية   

ومحل الجواز عنـد    . مراعاة المعيشة، والثاني يمتنع بناءً على الثانية كما لو نقله إلى بادية           

وأن للغريب إذا التقَط ببلدٍ أن ينقله        أمن الطريق وتواصل الأخبار، وإلا لم يجز قطعاً       

والخلاف في غريب عرفت أمانته، أما      .  للمعنى الأول، والثاني لا للمعنى الثاني      إلى بلده 

ولا حاجة لذكره هذه المسألة لدخولها في المسألة قبلـها،          . من جهل لم يقر بيده قطعاً     

طلقوه اكتفاءً بظاهر حالـه،     الأذرعي كذا أ  : وحيث منعناه نزعنا اللقيط من يده قال        

 وإن وجـده  وأنه مسافر لا إقامة له، فلو التزم الإقامة ووثق به فالوجه، عدم نزعـه               

 وإلى قرية لأنه أرفق به، وقيل وجهان بناءً على المعنيين           ببادية فله نقله إلى بلد    البلدي  

 نقلـه إلى     فإن أراد المقام به أُقر في يده، وإن أراد         وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري    

 لأا في حقه كبلده،     أو ببادية أُقر بيده   بادية، أو إلى بلد آخر فعلى ما تقدم في البلدي           

أو قرية هذا إذا كان من أهل حلَّة مقَيمين بموضع راتب، وقَيَّده الإمام بما إذا تواصلت                

 وقيل إن كانوا ينتقلـون للنجعـة  أخبار الحلتين ، فإن لم تتواصل فوجهان كالبلدين         

 لأن فيه تضيعاً لنسبه، والأصح أنه يقر،         يُقر لمالانتقال في طلب المرعى وغيرها      : وهي  

 علـى   العام كوقفٍ  كغيره   ونفقته في ماله  لأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة       

 وملبوس لـه    أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه         والوصية لهم    اللقطاء

وما في جيبه من دراهم وغيرهـا،       ى به ودابة عناا بيده       وما هو مغط   ومفروشة تحته 

 لأن له يداً واختصاصاً كالبالغ، والأصل الحرية مـا        ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته    

 لليد  هي له ف لا يعرف لها مستحق وليس فيها غيره         وإن وجد في دار   لم يعرف غيرها    

 نفقة اللقيط
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في البستان وجهان طردهما صاحب      والخيمة و  )١(الدار الحانوت / مزاحم وفي معنى    ولا  

ينبغي القطع بأنه لا    :  وقال   )٤(، واستبعده في زيادة الروضة    )٣( في الضيعة  )٢(المستظهري

فلو كان معه في الدار غيره هل يمنع من ثبوت يده على شيء منـها أو                . يحكم له ا  

ذرعـي  الأ: الزركشي والظاهر الثاني ، وقـال       : يشتركان فيها ؟ لم يتعرضوا له قال        

 لأنـه لا    وليس له مال مدفون تحته    لاشك أنا لو وجدنا ا منبوذين كانت لهما باليد          

يقصد بالدفن الضم إلى الطفل، وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون معـه رقعـة                 

مكتوب فيها أن تحته دفيناً له أو لا، وهو كذلك كما لو رأينا رقعة مع البالغ، فإنه لا                  

 وكذا ثياب وأمتعة موضـوعة     أنه له لقرينة المكتوب      )٥(لغزالييحكم له به، وصحح ا    

 أي حيث يضع الكبير متاعه في العادة، كالبعيدة ويفارق البالغ لأن له             بقربه في الأصح  

رعاية، والثاني أا له، لأن مثل هذا يثبِت اليد والاختصاص في حق البالغ، ألا ترى أن                

 ذلـك   )٦(وعكس المـاوردي  ! تجعل له   الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص       

فحكم بأن ما يقرب البالغ ليس له، بخلاف الصبي لأن الكبير يمكنه إمساك ما يقربـه،                

فإذا لم يفعل ارتفعت يده عنه، بخلاف الصبي فجاز أن ينْسب إلى ملكه وأنه حكم ما                

                                                 
 . ٣/٧٠ذيب الأسماء واللغات : انظر . معروف يذكر ويؤنث لغتان وهو الدكان: الحانوت )  ١(

 عبد االله بن الأمير محمد بن القاسم العباسي ، الملقب بالمستظهر باالله ، المستظهري هو أحمد بن المقتدي باالله)  ٢(

  .١٩/٣٩٦انظر سير أعلام النبلاء . هـ٥١٢ت

الإمام أبو بكر، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي كتاباً اسماه ، حلية العلماء في معرفة : وقد ألف   

انظر طبقات الشافعية لابن . هـ٥٠٧ توفى الإمام الشاشي سنة مذاهب الفقهاء، صنفه الخليفة المستظهر باالله ،

  . ١/٢٩٨شهبه 

ياسين أحمد : م ، مكتبة الرسالة الحديثة، تحقق ١٩٨٨الطبعة الأولى . ٥/٥١٥: ينظر قول الشاشي في الحلية   

 . إبراهيم

 .١٨٩المصباح المنير، ص: انظر . العقار: الضيعة )   ٣(

 .٤/٤٩٠ روضة الطالبين: انظر )   ٤(

 . ٢/٤٢٧الوسيط ، : انظر )  ٥(

 .٨/٣٥الحاوي ، : انظر )  ٦(

  أ٢١١ / ١جـ
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ار، فإن كان   ومحل الخلاف في المال إذا لم يكن في د         : )١(في يده قال المصنف في نكته     

 فإن لم يُعرف له مال    ونقله الأذرعي عن تصريح الدارمي      . في دار حكمنا له ا فهو له      

 مجاناً من سهم المصالح، لأن عمر       فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال      خاص ولا عام    

 وسواء المحكوم بإسلامه    )٢("استشار الصحابة في ذلك فأجمعوا على أا في بيت المال         "

ى الأصح، إذ لا وجه لتضييعه، والقول الثاني يستقرض له الإمام من بيـت              وكفره عل 

المال، وآحاد الناس، فإن تعذر، جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسطها عليهم،لأن ماَلَ             

واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً، فنفقته علـى        . بيت المال يصرف إلى مالا وجه له سواه       

 في بيت المال    فإن لم يكن   فنفقته في ماله، أو على قريبه        سيده أو حراً له مال، أو قريب      

قـام المـسلمون    شيء، أو كان ثم ما هو أهم منه، كسد ثغرٍ يعظم ضرره لو تـرك                

، فإن بـان    )٣(]بالعوض[، كما يبذل الطعام للمضطر      قرضاً إذ لا يحل تضييعه      بكفايته

عليه، فإن لم يكـن لـه   رقيقاً رجعوا على سيده أو حراً وله مال، أو قريب فالرجوع            

قريب ولا مال ولا كسب ، قضى الإمام حقهم من بيت المال، من سـهم الفقـراء                 

 )٦(في زيـادة الروضـة    :  قال   )٥(، كما يراه كذا قاله الرافعي     )٤(والمساكين والغارمين 

اعتباره القريب غريب، قل من ذكره، وهو ضعيف، فإن نفقة القريب تسقط بمـضي              

                                                 
: انظر . نكت على التنبيه في مجلدة ونكت على الوسيط في مجلدين ونكت على المهذب: للنووي رحمة االله )  ١(

، ومقدمة ١/٦٦، والمنهج السوي للسيوطي بمقدمة كتاب روضة الطالبين ٢/١٢طبقات الشافعية لابن شهبه 
 . ، ولعل الشارح قصد نكت المصنف على التنبيه١٤قيق دقائق المنهاج، صتح

فجئت به إلى عمر بن : وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب قال : أن رجل من بني سليم "رواه مالك بلفظ )   ٢(
 يا أمير وجدا ضائعة فأخذا ، فقال له عريفة: ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ فقال : الخطاب ، فقال 

أذهب فهو حر ولك : نعم فقال عمر بن الخطاب : أكذلك ؟ قال : المؤمنين، إنه رجل صالح فقال له عمر 
  .٢/٢٦٠الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المنبوذ " ولاؤه، وعلينا نفقته

 . ولم يرد في كتب السنة والآثار أن عمر استشار الصحابة كما ذكر الشارح  
 . رضبالق) ج(في )  ٣(
 . ١٩٥تحرير ألفاظ التنبيه ، ص. هو الذي عليه الدين وغيره من الحقوق: الغريم )  ٤(
 .٦/٣٩١الشرح الكبير : انظر )  ٥(
 .٤/٤٩٢روضة الطالبين : انظر )  ٦(
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ي وهذا الاعتراض ضعيف جداً، والرجوع على القريب الموسـر          الأذرع: قال  . الزمان

بالقرض صحيح، فإنه في نفس الأمر اقتراض عليه وإنفاق عنه، كما في حق السيد، فلا               

 )٣(، والبيـان  )٢(، والبحر، والمهذب  )١(أصحاب الحاوي : سقوط وممن صرح بالرجوع   

لأنه محتـاج عـاجز،      وفي قولٍ نفقة  ولا أحسب فيه خلافاً     . وعزِى للقاضي الحسين  

 لأنه مستقل بحفظ وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصحكانون والصغير الزمن   

 يه منه  عل قُفنولا يُ المالك، فماله أولى، والثاني لابد من إذن القاضي، لعدم ولايته عليه            

لأجنبي  لأن ولاية المال لا تثبت للقريب، غير الأب، والجد، فا          إلا بإذن القاضي قطعاً   

 تبعـاً   )٤(أولى، فإن أَنفق بغير إذنه ضمن، وما أدعاه من القطع، أشار إليه في المحـرر              

 فيه خلافاً في الدعاوي، في مسألة الظفر، واسـتغربه          )٥(الرافعي: للإمام، لكن حكى    

حيث أمكنه مراجعة الحاكم، وألا أنفـق       :  هنا والصورة    )٦(وصرح الماوردي بحكايته  

لقيط بدار الإسلام، وفيها أهل ذمـة، أو        / دجِإذا وُ : فصل  هاد  الإشبنفسه، بشرط   

 كفارٍ صلحا، أو بعد ملكها بجزية، وفيهـا         وأقروها بيد  أي المسلمون    بدار فتحوها 

 تغليباً للدار والإسلام    بإسلام اللقيط  حكم له ذلك اللقيط،     )٧( ]تولد[ يمكن أن    مسلم

 وقوله وفيها أهل ذمة، ليس بقيـد،  )٨("ىالإسلام يعلو ولا يعل"وفي مسند الإمام أحمد   

لكنه يفهم منه الحكم بإسلامه، إذا لم يكن فيها من باب أولى، ولو قال ولو كان فيها                 

                                                 
 .٨/٣٨الحاوي : انظر )  ١(
 .٣١٤، ٢/٣١٣المهذب : انظر )  ٢(
 .٨/١٢البيان : انظر )  ٣(
 .٣/٨٠١المحرر : انظر )  ٤(
 .٦/٣٩٣الشرح الكبير : انظر )  ٥(
 .٨/٣٧الحاوي : انظر )  ٦(
 . يولد) : ب و ج(في )  ٧(
  .٤/٣٧١رواه الدار قطني في سننه كتاب النكاح )  ٨(

  .٩/٢٣٣والبيهقي كتاب اللقطة باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما   
هم منه لأنني بحثت عنه فلم أجده ولكن وجدته في مسند وعزو الشارح الحديث لمسند الإمام أحمد و: ملاحظة   

 . هـ، تحقيق أيمن بن علي ابو يماني، مؤسسة قرطبة١٤١٦الطبعة الأولى .  في مسند عائذ بن عمرو٢/٣٧الروياني 

  ب ١/٢١١جـ
الحكم بإسلام اللقيط 
 أو آفره بتبعية الدار
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واحترز بقوله وفيها مسلم، عما إذا لم يكن فيها مسلم، فإنـه            . أهل ذمة لكان أوضح   

إذ لا مـسلم     وإن وُجِد بدار كفار ، فكافر إن لَم يسكنها مسلم         كافر على الأصح    

الفوراني إذا  : ، فلا أثر له، وقال      )١(واحترز بقوله يسكنها، عن اتاز    . يحتمل إلحاقه به  

وإن سكنها مسلم، اجتاز ا مسلم فهو مسلم ، فإن انكره قُبل في نسبه، دون إسلامه              

: قـال   .  تغليباً للإسلام، والثاني كافر تغليباً للدار      كأسير وتاجر، فمسلم في الأصح    

ام ويشبه أن يكون الخلاف فيمن ينتشر، إلا أنه ممنوع من الخروج من البلدة، أما               الإم

 ، فيتجه أنه لا أثر له، كما لا أثر للمجتاز وتعبيره بالسكنى هنا،              )٢(المحبوس في مطمورة  

ولم يعتبر السكنى فيما سبق، بل كونه فيها ظاهره، أنه لا فرق بين أن يكون المـسلم                 

 وهـو   )٥( لم يرد الاستيطان ، أو مجتازاً قال شـيخنا         )٤( و مقيماً  أ )٣(ساكناً مستوطنا 

 ،  بنسبه إسلامه بالدار، فأقام ذمي بينة    ومن حكم ب  الظاهر تغليباً لحرمة دار الإسلام      

 وارتفع ما ظنناه من إسلامة، لأن الدار حكْم باليـد، والبينـة             لحقه، وتبعه في الكفر   

فالمذهب أنه   أي استلحقه من غير بينة        الدعوى وإن اقتصر على  أقوى من اليد ارد     

 ونسبه ثابت اتفاقاً لانَّا قد حكمنا بإسلامه، فلا يغير رد دعـوى             لا يتبعه في الكفر   

ويُحكـم  أحدهما هذا ، والثاني يتبعه فيه تبعاً لنسبه         : كافر، والطريق الثاني فيه قولان      

 وإنما ذُكرتا في باب اللقيط،      قيطلفي ال فرضان،  بإسلام الصبي، وبجهتين آخرين، لا تُ     

 أحدهما الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العُلوق فهـو مـسلم            استطراداً  

                                                 
 .٦٣المصباح المنير، ص: جوازاً سار فيه انظر : جاز المكان )  ١(
 .١٩٦المصباح المنير، ص : أنظر. هي حفرة تحفر تحت الأرض: المطمورة )  ٢(
 .٣٤٢المصباح المنير، ص: انظر . مكان الإنسان ومقره: الوطن )  ٣(
قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جدٍ واحد وقد يقيم الرجل بين الأجانب فيسميهم قومه مجازاً : مقيماً )  ٤(

 .٢٦٩المصباح المنير، ص: انظر . للمجاورة 
 أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله المعروف بابن النقيب له كتاب نكت المنهاج في ثلاثة مجلدات وهي شهاب الدين: هو )  ٥(

  . هـ٧٦٩كثيرة الفائدة، ت 
 .٢/٢٨٩، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٣٢طبقات ابن شهبه : انظر   

جهات الحكم 
 بإسلام الصبي
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بل نقذف بالحق : بالإجماع لأنه جزء من مسلم، وتغليب الإسلام، وأجب قال تعالى           

ن بلـغ،   فـإ  بعد العلوق، منهما من ردةٍ       )٢( ولا يضر ما يطرأ    )١(على الباطل فيدمغه  

لق بين كافرين ، ثم أسلم      ولو ع  لأنه كان مسلماً، ظاهراً وباطناً       ووصف كُفراً فمرتد  

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم     في الحال لقوله تعالى      حكم بإسلامه  قبل بلوغه    احدهما

 ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ومن بلغ مجنوناً، كالطفل           )٣(بإيمان ألحقنا م ذريتهم   

 إن ولد   )٤( التبعية، وكذا من جن، بعد بلوغه على الأصح، وذكر ابن حزم الظاهري            في

الكافرة الحربية والذمية من زنا أو أكراه مسلم، ولابد لأنه ولد على الإسلام، وليس له               

 قد يوهم   )٥( ]ولم يذكر في ذلك خلافاً عن احد، وكلام المصنف        [ أبوان يخُرجانه منه    

س كذلك، بل إسلام احد الأجداد والجدات كذلك، سـواء          قصره على الأبوين، ولي   

الوارث وغيره، كأب الأم إن لم يكن الأب حياً، وكذا إن كان علـى الأقـرب، في                 

لأن سبب التبعية   . الشيخ أبو حامد إنه الأشبه    :  وقال   )٧( والأصح في الروضة   )٦(الرافعي

لقـذف، ورجـح       القرابة، ولا يختلف بحياة الأب، وموته كسقوط القصاص، وحد ا         

ابن الرفعة والسبكي مقابله، وهو ما نقله القاضي الحسين عـن المـذهب، وجـزم                       

القاضي تقي الـدين رزيـن، إنـه الحـق وإن كـلام          :  وغيره، وقال   )٨(به الحليمي 

                                                 
 .١٨: سورة الأنبياء آية )  ١(
 .١٩٣المصباح المنير ، ص: انظر . ما يحصل بغتة: يطرأ )  ٢(
 .٢١: سورة الطور ، آية )  ٣(
المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، من مصنفاته : ابن حزم الظاهري هو )  ٤(

: انظر . هـ٤٥٦بالآثار، الأحكام في أصول الأحكام، والأصول والفروع، الفصل في الملل والنحل، توفى سنة 
 .١٨/١٨٤سير إعلام النبلاء، 

ولم يذكر في ذلك خلافاً عن أحد، وقد نص الإمام أحمد على أن ولد الذمية من زنى ولو بكافر ) : ب(  في )٥(
 . وكلام المصنف. مسلم

 . ٦/٣٩٨الشرح الكبير : انظر )  ٦(
 .٤/٤٩٦روضة الطالبين : انظر )  ٧(
شعب الإيمان، : لبخاري من مصنفاته الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، أبو عبد االله الحليمي ا: الحليمي هو )  ٨(

، وطبقات ٤/٣٣٣طبقات الشافعية للسبكي، : انظر . هـ٤٠٣وآيات الساعة، وأحوال القيامة، توفى سنة 
  . ١/١٨٢الشافعية لابن شهبه 
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حياة الأب، وهذا كلـه في      /  خارج عن المذهب، لأن الجد لا ولاية له في           )١(الرافعي

سلام الجد، وكذا فيما أنعقد بعد إسلامه، كما قاله القاضي الحسين،           ولد موجود قبل إ   

الـسبكي لم أر في     : أما إذا مات الجد والأب حي، ثم حدث له بعد ذلك ولد، قال              

المسألة نقلاً، وقد يقال بعدم الاستتباع، لأن الاستتباع يليق بالحي، لا بالميت وقد يقال              

 فإن بلغ ووصف كفراً فمرتد    ن الكفر صعب    بالاستتباع، وتمكين من يحتمل إسلامه م     

 لأنه كان   وفي قولٍ كافر أصلى   لسبق الحكم بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد،          

محكوماً بكفره أو لا، وأُزيل ذلك بالتبعية، فإذا استقل انقطعت التبعية، ووجب اعتباره             

م، فإن وصفه ثم    ما إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلا        : ومحل الخلاف . بنفسه

تبـع الـسابي في      أو مجنونـاً     الثانية إذا سبى مسلم طفلاً    وصف الكفر فمرتد قطعاً     

 لأنه صار تحت ولايته، كالأبوين وسـواء كـان          الإسلام، إن لم يكن معه احد أبويه      

، )٤( في باب قسم الغنيمة عن البغوي)٣( بالغاً أم لا عاقلاً أو مجنوناً، كما نقلاه)٢(السابي

 به القاضي في فتاويه، واحترز بقوله إن لم يكن معه أحد أبويه، عما إذا كـان                 وجزم

أحدهما معه، فإنه لا يحكم بإسلامه قطعاً، فإن تبعيتهما أقوى من تبعية السابي، وصرح              

 أنه مسلم، وإن سبى مع الأبوين، وعلى الأصح لو مات           )٦(، وعن المزني  )٥(به في المحرر  

ا، استقر كفره ولم نحكم بإسلامه، لأن التبعية، إنما تثبت في ابتداء            أبواه بعد سبْيه معهم   

                                                                                                                                      
 . مصنفات الحليمي مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

 .٦/٣٩٨الشرح الكبير : انظر )  ١(
 .٣١٥تحرير ألفاظ التنبيه ، ص: انظر . سر وسبى المرأة يسبيها فهي سبيه ومسبيهالأ: السبى )  ٢(
 .٥/٣٣٠، وروضة الطالبين ٧/٣٥٤الشرح الكبير : انظر )  ٣(
 .٥/١٧٦التهذيب : انظر )  ٤(
 .٣/٨٠٣: المحرر : انظر )  ٥(
م وهو أول أصحاب الشافعي، كان إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهي: المزنى هو )  ٦(

الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة، توفى سنة : مجاب الدعوة، من مصنفاته 
مختصر المزني : انظر . ١/٥٨، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٢/٩٣طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٢٦٤
 . ١٨٥ص

  أ٢١٢ / ١جـ
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السبى، ومعنى كونه، معه أحد أبويه، أن يكونا، في جيش واحد، وغنيمة واحدة، ولا              

يشترط كوما في ملك رجل واحد، فإن كانا في عسكرين تبع السابي، وقولـه إن لم                

 كذلك، لكن صرح ابـن الرفعـة        يكن معه أحد ابويه قد يقتضي أن الأجداد ليسوا        

ولو سباه ذمي لم يُحكَـم بإسـلامه في         بإلحاق الجد بالأب إذا قلنا يتبعه في الإسلام         

 لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه، ولا في أولاده الإسـلام، فغـيره أولى،                 الأصح

مسلماً والثاني يحكم بإسلامه، تبعاً للدار، وعلى الأول لو سبى أبواه ثم أسلما لم يصر               

، فيقال طفل محكوم بكفره، أسلم أبـواه        )١(بإسلامهما، قاله الحليمي، وينتظم منه لُغز     

 لأنه غـير    ولا يصح إسلام صبي مميزٍ استقلالاً على الصحيح       ولم يتبعهما في الإسلام     

مكلف، فأشبه غير المميز وانون، والثاني إنه يصح إسلامه حتى يـرث مـن قريبـه                

 عليه وسلم دعا عليا إلى الإسلام، قبل بلوغه فأجابه، وأجـاب            المسلم، لأنه صلى االله   

الأول عن قصة إسلام علي رضي االله عنه، بأن الأحكام إنما صارت ملتحقة بـالبلوغ               

، وقد روى القاضي أبو الطيب عـن        )٤( في المعرفة  )٣(، كما قاله البيهقي   )٢(بعد الهجرة 

 موقوف، فإن بلغ واستمر علـى كلمـة         الإمام أحمد أن علياً كان بالغاً ، والثالث أنه        

، وقـد   )٥(الإسلام، تبينَّا كونه مسلما من يومئذ، وإن وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا            

يعبر عن هذا ، بصحة إسلامه، ظاهراً لا باطناً، والرابع أنه لا يصح ظاهراً ويصح باطناً                

باباً، وقيل وجوباً،   إذا اضمره وعلى الأول الأصح، يحال بينه وبين أبويه الكافرين استح          

   لئلا يفتناه ، فإن بلغ ووصف الكفر هدّد، وطولب بالإسلام فـإن أصـر رد إلـيهم                 

                                                 
 .  والمراد أن الابن مال عن جهة أبيه في الدين٢٨٦المصباح المنير ص: انظر . شيء عن وجههميلك بال: اللغز )  ١(
 .٣١٣تحرير ألفاظ التنبيه، ص: انظر . الانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام: الهجرة )  ٢(
ي جردي، من أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي الخسرو: البيهقي هو )  ٣(

. هـ٤٥٨السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ومعرفة السنن والآثار المذكور هنا، والمبسوط، توفى سنة : مصنفاته
 . ١/٢٢٥ ، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٨طبقات الشافعية للسبكي : انظر 

 .٥/٤٠معرفة السنن والآثار : انظر )  ٤(
 .٢٨٦لمصباح المنير ، صا: انظر . كلام لشيء لم تروه: اللغو )  ٥(
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، لأن الغالب )١( بالإجماع كما حكاه ابن المنذريُقر اللقيط بِرِق فهو حر   لم  إذا  : فصل  

 بالرق   أي وإن أقربه  فيعمل ا كما سيأتي      لا أن يُقيم أحد بينةً برقه     إفي الناس الحرية    

 كسائر الأقارير، وفي قولٍ لا يقبـل         قُبِل، أن لم يسبق إقراره بحرية      لشخص فصدقه 

بعد ذلك، فإن سبق إقراره     / للحكم بحريته بالدار، فلو كذبه لم يثبت الرق ولو صدقه           

بالحرية بعد البلوغ، لم يقبل إقراره بعده على الاصح، لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام              

أن لا   في صحة إقـراره بـالرق        والمذهب أنه لا يشترط    يملك إسقاطها    الأحرار، فلم 

ه حريةً ، كبيع ونكاح، بل يُقبل إقراره، في اصل الرق           يسبق تصرف يقتضي نفوذ   

 فيما له وعليه، أما فيما عليه فلأنه أقر بحق عليه، فيؤاخذ به كسائر              وأحكامه المستقبلة 

، وإن )٢( المرأة بالنكاح، فإنه يصح على الجديدالأقارير، وأما فيما له، فقياساً على إقرار   

أحدهما القطـع بثبـوت     : تضمن ثبوت حق لها، وأشار بالتعبير بالمذهب إلى طريقين          

أحكام الأرقاء في المستقبل، وثانيهما فيه قولان، ثانيهما أنه يبقى على أحكام الحريـة              

 الإقرار على الغير، بدين ونحوه،       كما لا يقبل   في الأظهر  لا الماضية المضرة بغيره   مطلقاً  

والثاني يقبل، لأن الإقرار لا يتجزأ، ويصير إقراره، كقيام البينة، ولو قامت بينة برقـه،          

فلو لزمه دين فاقر برق وفي يده مال، قُـضى       قُبلت مطلقاً، أما المضرة به فتقبل قطعاً        

 ]اتبع[ن الدين شيء،     ولا يجعل للمقر له بالرق، إلا ما فضل عن الدين، فإن بقى م             منه

 ، إما إذا قبلناه مطلقـاً،       )٤( ]فيما يضر [ به إذا عتق، وهذا تفريع على عدم القبول          )٣(

 لم أدعى رقه من ليس في يده بـلا بينـة        ولو  فالمالُ لمن أقر له بالرق، والدين في ذمته         

                                                 
محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري ، من مصنفاته الإشراف في معرفة الخلاف، : ابن المنذر هو )  ١(

، وطبقات ٣/١٠٢طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٣١٨والاوسط، والإجماع، والإقناع، توفى سنة 
  . ١/٩٩الشافعية لابن شهبه 

 .٦٣ لابن المنذر، صالإجماع: انظر   
 .١٨٦مختصر المزني ، ص: انظر )  ٢(
 ". اتبع"بدل " اندفع) : "ب(في )  ٣(
 . فيما لا يضر غيره) : ب(في )  ٤(

  ب٢١٢ / ١جـ

رق اللقيط وحريته 
 واستلحاقه
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ة للصبي،   إذ الظاهر الحرية، فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب، فإن قبوله مصلح            تُقبل

 لأن الأصل الحرية، فلا يزال بمجرد       وكذا إن أدعاه الملتقط في الأظهر     وثبوت حق له    

الدعوى، والثاني يقبل، كما لو التقط مالاً وأدعاه، ولا منازع له وفرق الأول، بـأن               

المال مملوك، وليس في دعواه تغيير صفة له، واللقيط حر ظاهراً، وفي دعواه تغيير صفته               

ولم يُعرف استنادُها    أي يدعى رقه      من يسترقه  غيراً مميزاً، أو غيره في يد     نا ص ولو رأي 

 على الأصح عملاً باليد والتصرف، وقيل لا ، كاللقيط          إلى الالتقاط، حكم له بالرق    

فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز على الأصح، نعم يحلف المدعى وجوباً، وقيل ندباً              

 لأنّا قد حكمنا برقه في صغره، له في الاصح إلا ببينةلم يُقبل قوفإن بلغ، وقال أنا حر   

:  وأقراه وقال    )٢( عن البغوي  )١(فلا نرفعه إلا بحجة، لكن له تحليف السيد، كما نقلاه         

إلى ما حكمنـا    [  أيضاً، والثاني يقبل، لأنه الآن من أهل القول، ولا نظر            )٣(الماوردي

ويُشترط أن تتعرض البينة،    ر فائدا    لظهو  برقه عُمل ا   ومن أقام بينة   )٤( ]من قبل   

 عن التقاط )٥( ]وتكون[ من أرث، وشراء، وغيرهما، لئلا يعتمد ظاهر يده        لسبب الملك 

 ذكـر   ق اللقيط حر مسلم   حلولو است  كسائر الأموال    وفي قولٍ يكفى مطلق الملك    

فأشبه  أي بالشروط السابقة في الإقرار، لأنه أقر له بحق، لا ضرر فيه على غيره،                لحقه

الإمام فيه الإجماع، وقوله مسلم لا مفهوم له، فإن للكافر          : ما لو أقر له بماله، وحكى       

 من الملتقط لأن كفالة     وصار أولى بتربيته   في كفره كما سبق      )٦( ]ولا يتبعه [استلحاقه  

 لأنه كالحر في أمـر      وإن استلحق عبد لحقه   الأجنبي للضياع، وقد زال بوجود الأب       

                                                 
 .٤/٥١٠، روضة الطالبين ، ٦/٤٢٢الشرح الكبير ، : انظر )  ١(
 . ٤/٥٧٨التهذيب : انظر )  ٢(
 .٨/٦٠الحاوي : انظر )  ٣(
 . كمنا به من قبلإلى ما ح) : ب و ج(في )  ٤(
 . ويكون) : ب و ج(في )  ٥(
 . بدل ولا يتبعه" من حكم) "ج(وفي ) ب(ساقطة من )  ٦(

 استلحاق اللقيط
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، لكن لا يسلَم  اللقيط إليـه          )١(صوله منه بنكاح، أو وطئ شبهة     النسب، لإمكان ح  

لا يتفرغ ، ولا نفقه عليه، إذ لا مال فيقر بيد الملتقط ، وينفق عليه، من بيـت                  / لأنه

 لما فيه من قطع الإرث، المتوهم على تقدير عتقه،          وفي قولٍ يُشترط تصديق سيده    المال  

ا ، لأن من استلحق ابناً، وكان له أخ، يقبل استلحاقه           وأجاب الأول، بأنه لا عبرة ذ     

 لإمكان إقامة البينة بالولادة، مـن طريـق          امرأة، نُلحقها في الأصح    وإن استلحقته 

 فيه الإجماع، والثاني يلحقها، لأا أحد       )٢(المشاهدة، بخلاف الرجل، وحكى ابن المنذر     

 دون المزوجة لتعذر، الإلحاق ا      )٣(الأبوين فصارت، كالرجل، والثالث يلحق بالخَليِة     

لم يُقدَّم مـسلمُ     اثنان استلحقه   أودونه، وإذا لحقها ولها زوج لم يلحقه على المذهب          

 لأن كل واحد منهما لو أنفرد، كان أهلاً، فأشبه المسلمين، أو            وحرُ على ذمى وعبدٍ   

  لم تكن  فإنالحُرين وكان الأحسن أن يقول كافر، لئلا يوهم قصر الحكم على الذمي             

، )٥(عُرِض على القـائف    )٤( ]لواحد منهما، أو إن كان لكل واحد منهما بينة         [بينةً

 لأن لها أثر في الأنساب عند الاشتباه، كما سيأتي بيانـه حيـث              فيلحق من ألحقه به   

ذكره المصنف، في آخر الدعوى والبينات إن شاء االله تعالى، فإن كان لأحدهما بينـة               

 في  )٦( في البلد، أو دون مسافة القصر، كما نقله الرافعـي          كن قائف فإن لم ي  . قضى ا 

، وفسره الفوراني بأن لا يوجـد في        )٧(العدد عن الروياني، واقره ، وسبق إليه الماوردي       

ما أو الحقه ما، أُمر     هو نفاه عن  أي وجد ولكن تحير أ    أو تحيَّر   الدنيا أو وجد ولكن     

                                                 
 .١٠٦التعريفات ، ص: بأن يظن الموطوءة امرأته أو جارتيه انظر : الشبهة )  ١(
 .٦٣الإجماع لابن المنذر، ص: انظر )  ٢(
 خليات وناقة خلية مطلقة من عقالها فهي ترعي حيث شاءت خلت المرأة من مانع النكاح خلواً فهي خلية ونساء)  ٣(

 .٩٦المصباح المنير، ص: انظر . ومنه يقال في كنايات الطلاق هي خلية
 ).ج(ساقطة من ) ٤(
 .١٤٠التعريفات، ص: انظر . هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود: القائف )  ٥(
 .٩/٤٦٧، و ٦/٤١٥الشرح الكبير ، : انظر )  ٦(
 .٨/٥٣الحاوي : انظر )  ٧(

  أ٢١٣ / ١جـ
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، لا بمجـرد    )١(، بحكم الجبِلـة   يل طبعُهُ إليه منهما   بالانتساب بعد بلوغه، إلى مّن يم     

التشهي، لأن طباع الولد، تميل إلى والده وتجذبه، وقوله بعد بلوغه هو الصحيح، وقيل              

، وهو من زيادة    )٣(، وهو ظاهر اطلاق المحرر    )٢(بعد تمييزه، ولا يعتبر البلوغ كالحضانة     

 سـقطتا في    ولو أقاما بينتين، متعارضتين    الكتاب على المحرر، وكذا قوله أو الحقه ما       

 لما سيأتي  في باب الدعوى والبينات، وتعبيره بالأظهر لا يستقيم، فإن مقابـل               الأظهر

 القرعة، ولا   )٤( ]القسيمة[التساقط، في غير هذا الباب يستعملان، وفيه أقوال الوقف          

لى من القرعة، وعبارة    مجيء للأولين هنا قطعاً، ولا للثالث على الأصح، لأن القائف أو          

أقام كل واحد بينة بِنسبِه، وتعارضتا، ففي التعارض في الأموال قـولان،             : )٥(الروضة

أظهرهما، التساقط، فعلى هذا يسقطان  أيضاً، هنا على الصحيح، ويرجـع إلى قـول            

القائف، وقيل لا يسقطان وترجَّح أحدهما بقول القائف، ولا يختلف المقـصود علـى            

  . الوجهين

                                                 
 .٥١المصباح المنير، ص: انظر . بكسرتين الطبيعة: الجبلة )  ١(
بفتح الضاء تربية الطفل مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وجمعه إحضان وهو الجنب لأا تضمه إلى : الحضانة )  ٢(

 .٢٩١تحرير ألفاظ التنبيه، ص: انظر . حضنها
 .٣/٨٠٧ر المحر: انظر )   ٣(
 .القسمة) : ب و ج( في )  ٤(
 .٤/٥٠٧روضة الطالبين : انظر )   ٥(
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  كتاب الجعالة

، واقتصر المصنف في تحريـره،      )١(هي مثلثة الجيم كما قال ابن مالك في مثلثه          

والأصل فيها،  . يجعل للإنسان على شيء يفعله    .. مما  : ،  وهي    )٢(وذيبه على الكسر  

 وكان حمل البعير معلوماً عندهم،      )٣(ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم      قوله تعالى   

وقد ورد في شرعنا تقديره وهو حديث، رقية اللديغ على قطيـع مـن              . )٤(كالوسق

ولأن الحاجة تدعوا إليها، في رد ضالة، وآبق، وعمل لا يقدر           . متفق عليه .  )٥("الغنم

عليه، ولا يجد من يتطوع برده، ولا تصح الإجارة على رده، للجهالة بمكانه، فجـاز،               

 أو دابتي الضالة     آبقي من ردَّ تصرف   أي قول مطلق ال    هي كقوله كالإجارة والقراض   

 وإن لم يكن فيه خطاب لمعين، إلا به، واحتمل أيهام العامل، لأنـه ربمـا لا                 فله كذا 

يهتدي إلى تعيين الراغب، في العمل، وإذا صح مع إام العامل، صح مع تعيينه مـن                
                                                 

هـ، ١٤٠٤تحقيق سعد بن حمدان الغامدي ، الطبعة الأولى، . ١/١١٣إكمال الإعلام بثليث الكلام، : انظر )   ١(
 . مطبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى

 . ٣/٤٩ذيب الأسماء واللغات و. ٢٢٥تحرير ألفاظ التنبيه ، ص: ينظر )   ٢(
 .٧٢: سورة يوسف ، آية )  ٣(
معجم :  كيلوجرام، انظر ١٣٠,٦ويساوي تقريباً . ١١٠تحرير ألفاظ التنبيه، ص: انظر . ستون صاعاً: الوسق )  ٤(

 . ٣/٤٧٧المصطلحات والألفاظ الفقهية 
سلم في كتاب السلام باب جواز أخذ وم. ٢/٧٢. رواه البخاري في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية)  ٥(

  . ٤/١٣٧٨الأجرة على الرقية 
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا "ولفظ الحديث عن أبي سعيد قال   

على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه 
يا أيها : فأتوهم فقالوا . لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء: فقال بعضهم . شيء

نعم واالله، : الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيء ؟ فقال بعضهم 
ا لكم براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على أني لأرقى، ولكن واالله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أن

فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به " الحمد الله رب العالمين: "قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ 
لا تفعلوا حتى نأتي : اقسموا فقال الذي رقى : فقال بعضهم . فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه: قال . قلبه

فقدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم .  االله صلى االله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنارسول
فضحك النبي " قد أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم سهماً: "ثم قال " وما يدريك أا رقية ؟"فذكروا له، فقال 

 ". صلى االله عليه وسلم

صورة عقد 
 الجعالة
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/ إنـه باب أولى، كقوله إن رددت عبدي فلك كذا، وإن رد زيد آبقي، فله كذا ، ف               

يستحق الجعل برده قطعا، ويشترط في اعول له أهلية العمل فقط ، كما جـزم بـه                 

 هنا، لكنـه خالفـه في       )٢(، حتى يشمل الصبي، والعبد، وبه صرح الماوردي       )١(الرافعي

ويشترط صيغة  لا يستحق الصبي إذا رده، وكذا العبد، بغير إذن السيد           : السير، فقال   

ٍ لأا معاوضة، فافتقرت إلى صيغة تدل       مزتلْمُ مقصود    معلوم ضٍتدل على العمل، بعو   

 إذن، أو أذن لشخص فعمل غيره، فـلا         فلو عمل بلا  على المطلوب، وقدر المبذول     

لم يلتزم له المالك عوضاً، فيقع عمله تبرعاً، وسواء عرف          [  أما الأول، فلأنه     شيء له 

 لغير المعين شيئاً، نعم لورده عبـده  ، لم يلتزم)٣( ]برد الضوال، أم لا، وأما الثاني، فلأنه  

اجنبي من رد عبد زيد، فله كذا، اسـتحقه         : ولو قال   استحق، لأن يد عبده، كيده      

قال زيد من رد عبدي، فله كذا، وكان        : وإن قال    لأنه الجاعل    الراد، على الأجنبي  

  إن كذبـه،   ولا على زيد  ، لعدم التزامه    )٤( أي  على الفضولي    كاذبا، لم يستحق عليه   

، وكـان   )٥(الرافعي: لأنه لم يلتزم له شيئاً، فإن صدقه استحق عليه، قال البغوي قال             

هذا فيما إذا كان المُخبِر ممن يعتمد خبره، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه، والتزامه               

 لما فيه من التضيق، بل يكفي الإتيان بالعمل         وإن عينهُ  لفظاً   ولا يشترط قبول العامل   

 لأن الجهالة في العمل إذا احتملت في القراض توصـلا إلى            عمل مجهول وتصح على   

، صحتهما على اهول وخصه ابن      )٦(الربح ولا ضرورة ، فهنا أولى، وأطلق الشيخان       

الرفعة، تبعاً للقاضي حسين، بما إذا لم يكن الضبط، فإن سهلَ تعين، ففي بناء حـائط                

ه، وما يبنى به، وفي الخياطة، نعتبر وصف         موضعه، وطوله، وسمكه، وارتفاع    )٧( ]نذكر[

                                                 
 .٦/١٩٧الشرح الكبير ، : انظر )   ١(
 . ٨/٣١الحاوي ، : انظر )   ٢(
 ).ج(ساقطة من )  ٣(
 .٢٤٦المصباح المنير، ص: انظر . من يشتغل بما لا يعنيه: الفضولي )   ٤(
 .٦/١٩٧الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 .٤/٣٣٧، وروضة الطالبين، ٦/١٩٨الشرح الكبير ، : انظر )   ٦(
 . يذكر) : ب و ج( في )   ٧(

ما تجوز فيه 
 الجعالة

  

   ب١/٢١٣جـ
  

  شروط الجعالة
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 كالخياطة، والبنـاء،    وكذا معلوم الثوب، والخياطة، وفي شرح التعجيز لمصنفه، نحوه        

 لأنه إذا جاز مع الجهالة، فمع العلم أولى، والثاني المنع، للاسـتغناء             في الأصح ونحوهما  

ولا توقيت فيه، فخرج بالإجارة، ويشترط في العمل، كونه فيه كُلفة غير واجب عليه،    

بالقيد الأول، ما لو قال من رد مالي فله كذا، فرده من كان في يده، فإن كان في رده                   

كُلفة، كالآبق استحق، الجعل، وإن لم يكن، كالدراهم والدنانير فلا، لأن مالا كلفـة            

له من فيه، لا يقابل بالعوض، وبالقيد الثاني ما لو قال، من دلني على مالي، فله كذا، فد       

المال في يده، لم يستحق شيئاً، لأن ذلك واجب عليه شرعاً، فلا يأخذ عليه عوضـاً،                

وإن كان في يد غيره، فدله عليه استحق، لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنـه،                

من رد آبقى إلى شهر، فله كذا، فإنـه لا يـصح، كمـا              : وبالقيد الثالث ما لو قال      

 كون الجعل معلومـاً   لصحة العقد    شترطويُيب، واقراه    عن القاضي أبي الط    )١(نقلاه

فلو قال من رده    لأنه عقد جوِّز ، للحاجة ، ولا حاجة لجهالة العوض، بخلاف العمل             

 كمـا في    وللراد أُجرة مثلـه    لجهالة العوض    فسد العقد  ونحوه   رِضيهله ثوب، أو أُ   ف

، وهي ما لو قال الإمام،      )٢(الأولى مسألة العلج  : الإجارة الفاسدة، ويستثنى مسألتنان     

الثانية، مـا إذا    . من دلني على قلعة كذا، فله منها جارية، فإنه يصح، وسيأتي في السير            

قال حج عني وأعطيك نفقتك، فإنه جائز، على ما ذكراه في كتاب الحج، لكن نـص                

ز، لأن  ، في الأم، على البطلان، ومنع بعضهم، استثناء الثانية وإن قلنا بالجوا           )٣(الشافعي

 ]بنفقتـك [حج عني هذا أرزاق، لا جعالة، وإنما يكون جعالة، إذا جعله عوضاً، فقال  

في كتاب الحج، في هذه الصيغة بأا جعالـة فاسـدة،            / )٥( وقد صرح الماوردي   )٤(

                                                 
 .٤/٣٤٢، وروضة الطالبين ، ٦/٢٠٣لكبير الشرح ا: انظر )   ١(
 .٢٢٠المصباح المنير، ص: انظر . يطلق العلج على الكافر مطلقاً)   ٢(
 .٣/٣٠٧الأم ، : انظر )   ٣(
 .بنفسك) : ب(في )   ٤(
 .٤/٢٠الحاوي، : انظر )   ٥(

 العلم بالجعل

  أ٢١٤ / ١جـ
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 إذا   قسطه من الجعل   هفلو قال من بلد كذا، فرده من أقرب منه ، فل          لجهالة العوض   

 المعلوم، وهو الأصح، لأنه جعلَ، كل الجُعـل في مقابلـة            صححنا الجعالة على العمل   

العمل، فبعضه في مقابلة البعض، فإن رده، من نصف الطريق، استحق نصف الجعـل،          

، كما  )٢( في السهولة والحزونة   )١( ]الطريق[كذا أطلقوه، ويجب فرضه فيما إذا تساوت        

صف في المسافة، ضعف أُجرة     أشار إليه ابن الرفعة، ما لو تفاوتت، بأن كانت أجرة الن          

رده من أبعد منه، لم يستحق زيـادة، لعـدم          النصف الآخر، فيقابله ثلثا الجعل، ولو       

 لحصول الرد منـهما، ويقـسم       اشترك اثنان في رده، اشتركا في الجعل       ولوالالتزام  

بالسوية، وإن تفاوت عملهما، لأن العمل لا ينضبط حتى يقع التوزيع عليه، ولو قـال     

  لمعين ولو التزم جُعلاً  ، رد عبدي فله درهم، فرده رجلان فالظاهر الاشتراك،          أي رجل 

 مجانـاً أو     في العمل إن قصد إعانته     هوشاركه غير كقوله إن رددت آبقى، فلك دينار       

 أي لذلك المعين، لأن رد الغير بقصد الإعانة له، واقع عنه،            فله كل الجعل  بعوض منه   

أمكن، فلا يحمل لفظه على قَصر العمـل علـى          ومقصود المالك رد العبد بأي وجه       

المخاطب، ولا شيء لذلك الغير على المعين، إلا أن يلتزم له أجـرة، ويـستعين بـه،               

واستنبط السبكي من هذا ، جواز الإستنابة في الإمامة، ونحوها بـشرط أن يـستنيب              

 والنـووي   ،)٣(مثله، أو خيراً منه، ويستحق كل المعلوم، قال وأن أفتى ابن عبد السلام            

فلعدم ولايته، إلا أن يأذن لـه، النـاظر في          [بعدم استحقاق واحد منهما، أما النائب       

  ، وأما المستنيب، فلأنه لم يـأت بالـشرط،         )٥( ]لم ينصبه الواقف   [)٤(]المباشرة، فلأنه 

                                                 
 . الطروق) : ب(في )   ١(
 . ٧٣لمصباح المنير ا: انظر . ما غلظ من الأرض وهو خلاف السهل: الحزن )   ٢(
هـ، ومن ٦٦٠ابن عبد السلام هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن سلطان العلماء ت)   ٣(

طبقات الشافعية : انظر . الفتاوى الموصلية سئل عنها بالموصل، واختصار النهاية، والقواعد الكبرى: مصنفاته 
 .١/٤٤٠ه وطبقات الشافعية لابن شهب. ٨/٢٠٩للسبكي 

 ). ج(ساقطة من )   ٤(
 ). ب(ساقطة من )   ٥(

  أحكام
 راك في الجعلالاشت



 

 - ١٣٥- 

الزركشي ومدركهما في ذلك، أن الريع ليس من باب الإجارة، ولا الجعالـة،             : قال  

 هنـا لا يمكـن      )١( ]والعمل[ع العمل منهما للمستأجر والجاعل      لأن شرطهما، أن يق   

ـذه  وقوعه للجاعل، فلم يبق إلا الإباحة بشرط الحضور، ولم يوجد فلا يصح إلحاقه      

المالك  لأن   الفللأول قسطه، ولا شيء للمشارك بح       وإن قصد العمل للمالك    المسألة

 لأنه عقد   الفسخ قبل تمام العمل     أي من المالك والعامل    ولكل منهما لم يلتزم له شيئاً     

جائز من الطرفين، إما من جهة الجاعل، فمن حيث أا تعليق اسـتحقاق بـشرط،               

وما كان كذلك، لا    . فأشبهت الوصية، وإما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول         

 ابتداءً، في العامل المعين، أما غير       )٣(، كالقراض، وإنما يتصور الفسخ    )٢(يتصف باللزوم 

واحترز بقوله قبل تمام العمل . المعين، فلا يتصور الفسخ منه، إلا بعد الشروع في العمل      

فإن فسخ قبل الشروع، أو     عما بعده، فإنه لا أثر للفسخ، لأن الجعل قد لزم واستقر            

 أما في الأولى، فلأنه لم يعمل شيئاً، وسواء فيه          فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له      

أما في الثانية، فلأن الجعل يستحق بتمام العمل، وهـو فـوت            فسخه وفسخ المالك، و   

عمله باختياره، ولم يحصل غرض المالك، ويستثنى ما إذا زاد الجاعل في العمل، فـسخ               

العامل لأجل ذلك، فإنه يستحق أجرة المثل، لأن الجاعل الجأه إلى ذلك، قاله الرافعـي               

وان  كذلك، إذا نقص من الجعل       قال في المهمات، وقياسه أن يكون     . في آخر المسابقة  

 لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره،      عد الشروع، فعليه أجرة المثل في الأصح      بفسخ المالك   

/ والثاني لا شيء للعامل، كما لو فسخ العامل بنفسه، لأنه عقد جائز من الطـرفين                

   سـواءً قبـل الـشروع أم بعـده،     وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ 

                                                 
 ). ج(ساقطة من )   ١(
 وهو عكس الجواز ولفظة اللزوم والجواز ٢٨٥المصباح المنير ص: انظر . الشيء يلزم لزوماً ثبت ودام: لزم )   ٢(

الطرفين فسخه ولو بغير فالعقد اللازم دائم ولا يحق لأحد فسخه والعقد الجائز يحق لأحد . تقترن بالعقد غالباً
 . رضى من الطرف الآخر بخلاف العقد اللازم

 .٢٤٤المصباح المنير، ص: انظر . فسخت العقد فسخاً رفعته: الفسخ )   ٣(

  ب٢١٤ / ١جـ

 فسخ الجعالة



 

 - ١٣٦- 

، فجوازه فيما العقد فيه جائز أولى، فإذا قال         )١(يجوز في البيع، في زمن الخيار     لأن ذلك   

من رده فله عشرة، ثم قال قبل الشروع، من رده فله خمسة، الاعتبار بالأخير، وكـذا                

 لأن النداء الأخير فـسخ      وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل     يجوز تغيير جنسه    

ولو مـات الآبـق في      ضي الرجوع إلى أجرة المثل      الأول، والفسخ في أثناء العمل يقت     

 لأنه  أو هرب فلا شيء للعامل     ولو بباب دار المالك قبل أن يسلمه إليه          بعض الطريق 

ويخالف موت الأجير في الحـج في       [لم يرده، والاستحقاق معلق بالرد، وهو المقصود        

ج الثـواب،    بالح )٢( ]أثناء العمل، فإنه يستحق قسط ما عمل في الأصح، لأن القصد          

وإذا رده  وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض، والقصد هنا الـرد ولم يوجـد              

 لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاسـتحقاق   فليس له حبسه، لقبض الجعل    

 لأن الأصل عدم الشرط والرد لك إذا أنكر شرط الجعل، أو سعيه في رده   اويُصدقُ الم 

  .  وللعامل أجرة المثل، كما في القراض والإجارةاًفإن اختلفا في قدر الجعل تحالف

                                                 
 . ١/٢٦٤المعجم الوسيط، : انظر . اسم بمعنى طلب خير الأمرين: الخيار )  ١(
 ). ج(ساقطة من )   ٢(



 

 - ١٣٧- 

  كتاب الفرائض

              ،الفرائض جمع فريضة، مشتقة من الفرض، وهو التقدير وأصل الفرض الحـز

والقطع، ومنه فرضة القَوس، وهي الحز الذي يقع فيه الوتر، وفَرض الخياط الثوب أي              

 )١( ]المقـسطة [درة والمقـادير    قطعه، ولما كان علم الفرائض مشتملاً على السهام المق        

 )٢(الآيـات ... يوصيكم االله في أولادكم     : سمي بذلك، وأصل الباب قوله تعالى       

 واشتهرت الأخبار، بالحث على     )٣(إلى آخر السورة  .. إن امرؤ هلك    : وقوله تعالى   

تعلموا الفرائض، وعلمـوه،    "تعليمها، وتعلمها منها حديث أبي هريرة رضي االله عنه          

. )٤(رواه ابن ماجـه   " ه نصف العلم، وهو ينسى ، وهو أول علم ينـزع من أمتي           فإن

 وليس بالقوى، وفي معـنى كونـه        )٥(والحاكم والبيهقي وقال تفرد به حفص بن عمر       

نصف العلم، أقوال أحسنها أنه بإعتبار الحال فإن حال الناس إثنان إما حياة أو وفاة،               

العلوم تتعلق بحال الحياة، فيكون لفـظ النـصف         فالفرائض تتعلق بحال الوفاة، وسائر      

  : عبارة عن الواحد من القسمين، وإن لم يتساويا قال الشاعر 

   )٦(وآخر مثنٍ بالذي كنت صانع  إذا مت كان الناس نصفان شامت  

                                                 
 . المقتطعة) : ب و ج(في )  ١(
 .١٢-١١: ورة النساء ، آية س)  ٢(
 . ١٧٦: سورة النساء ، آية )   ٣(
، والحاكم في كتاب الفرائض ٢/٩٠٨رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض، )   ٤(

٤/٣٣٢ .  
 .٩/٢٤١والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض   

 ١٨٠ر بن أبي العطاف السهمي وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات من سنة حفص بن عم: هو )   ٥(
 . ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة٢/٤٠٩ذيب التهذيب لابن حجر، . إلى تسعين هـ

، ولم أجد البيت إلا فيه ولم أقف عليه بالمعاجم الشعرية وقد ٢٥٧كم لابن رجب ، صجامع العلوم والح: انظر )   ٦(
  : ه ابن رجب بلفظ ذكر

 . شامت     بموتي ومثنٍ بالذي كنت أفعل: إذا مت كان الناس نصفين   
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إليها، وإنما يدفع    )١( ]لأنه محتاج [بالمعروف  يُبدأُ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه         

، ومؤنة التجهيز على    )٢(الأستاذ أبو منصور  : غني عنه المورث، قال     إلى الوارث ما يست   

حسب العرف، في يساره وإعساره، ولا اعتبار بلباسه في حياته، إسرافاً أو تقتيراً، وفي              

 ونحوه، ويبدأ أيضاً بمؤنة تجهيز من عليه مؤنته ، كمـا نقلـه في               )٣(التلقين لابن سراقة  

 ثم تقضي ديونـه   ، وإتفاق الأصحاب    )٥(شافعي في باب الفلس، عن نص ال      )٤(الروضة

 ويبـدأ بـدين االله، كالزكـاة،        )٦(من بعد وصية يوصي ا أو دين      : لقوله تعالى   

 ثم وصاياه من ثلث البـاقي     ، والحج ويقَدم على دين الأدمي على الأصح         )٧(والكفارة

: ، وحكـى    للآية المذكورة، وأتى المصنف بثم لينبه، على أن الدين مقدم على الوصية           

، فَقَدم الوصية لظاهر الآية، وإنما قُـدمت        )٩( الإجماع عليه، وأنفرد أبو ثور     )٨(القرطبي

                                                 
 ". لأنه لا يحتاج) : "ج(وفي " لأنه يحتاج) : "ب(في )   ١(
هـ، من مصنفاته، المعاد ٤٢٩/عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي، ت: هو )   ٢(

طبقات : د في الفرائض، والحساب ليس له نظير، وشرح المفتاح والتحصيل في أصول الفقه، أنظر في مواريث العبا
 .١/٢١٦، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/١٣٦الشافعية للسبكي، 

التلقين ، والحيل، : محمد بن يحي بن سراقة العامري البصري، أبو الحسن الفرضي، من مصنفاته : ابن سراقة هو )   ٣(
طبقات : انظر . هـ٤١٠شاهد، والكشف عن أصول الفرائض، والشافي في الفرائض، توفى في حدود وأدب ال

كتب ابن سراقة مخطوطة لم يتيسر : ملاحظة . ١/٢٠٠وطبقات الشافعية لابن شهبه . ٤/٢١١الشافعية للسبكي 
 . لي الوقوف عليها

 . ٣/٣٨١روضة الطالبين : انظر )   ٤(
 .٤/٤٢٢الأم ، : انظر )   ٥(
 .١٢-١١: سورة النساء ، آية )   ٦(
جزاء مقدر من الشرع لمحو الذنب واصلها التغطية كأا تغطي : من التكفير وهو المحو وهي : الكفارة لغة )   ٧(

 .٣/١٤٨. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: انظر . الذنب وتستره
فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، المفسر القرطبي هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن )   ٨(

  .٧/٥٨٤شذرات الذهب : انظر . هـ٦٧١/ت
 . الطبعة الثانية ومصححه أحمد عبد العليم البردوني. ٥/٧٣انظر قول القرطبي الجامع لأحكام القرآن   

ولقبه أبو ثور، وهو أحد رواه الإمام اتهد إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان وقيل كنيته أبو عبد االله، : أبو ثور هو )   ٩(
، وطبقات الشافعية لابن ٢/٧٤طبقات الشافعية للسبكي، : هـ، انظر ٢٤٠مذهب الشافعي القديم، توفى سنة 

 .١/٥٥شهبه 

  في ترآةبه ما يبدأ 
 الميت



 

 - ١٣٩- 

الوصية في الآية، لأا لما أشبهت الميراث في كوا بلا عوض، كان في إخراجها مشقة               

 على ما سـيأتي     ثم يقسم الباقي بين الورثة    على الوارث، فُقدمت حثاً على إخراجها       

قلت فإن تعلق بعين التركة حق، كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا            / تفصيله

 لحق صاحب التعلُـق،     تقديماًمات المشتري مفلساً قُدم على مؤنة تجهيزه واالله أعلم          

على حقه، كما في حال الحياة، لا يقال لا حاجة إلى استثناء مـسألة الزكـاة، لأن                 

كة فَقدر الزكاة ليس تركة، لأنا نقـول، وإن كـان           الأصح تعلقها بالمال، تعليق شر    

التعلق تعلق شركة فلم تخرج عن التركة، خروجاً كلياً، بدليل أن المالـك لـه دفـع                 

الزكاة، من غيره بغير رضي المستحقين، وأتى المصنف بكاف التشبيه، لينبه على عدم             

  :  بيتين فقال الحصر فيما ذُكر، ووصَّلَها بعض الفضلاء إلى عشر صور، ونظمها في

    زكاة ومرهون مبيـع لمفلـس   يقدم في الميـراث نـذرٍ ومسكن   

   )١(  ورد بعيب فأحفظ العلم ترأس  وجانٍ قراضٍ ثم قرض كتابــة   

وقد زدت على ذلك أربعة عشر مسألة، ذكرا في كتابي، المواهب السنية في               

أسـباب  ين ، فلتطلب منه و    شرح الأشنهيه، وأوضحت فيه المسائل المذكورة في البيت       

 أما القرابة، والنكاح، فللآية، وأمـا الـولاء،         الأرث أربعة قرابة ، ونكاح ، وولاء      

شبه الـولاء،   .  صححه بن حبان، والحاكم    )٢("الولاء لحمة كلحمة النسب   "فلحديث  

                                                 
أصل الأبيات مقتبسة من منظومة، أحمد بن محمد بن عماد بن علي شهاب الدين ابن الهائم، في الفرائض المسماة )   ١(

  : ونصها" اية الهداية إلى تحرير الكفاية"تي قام بشرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه ال" كفاية الحفاظ"
  فعلقةُ العين كجانِ رهـن      مبيعٍ مفلـس كتاب الْقَنْ       
  قرض قراض مسكن ونذر     كسب زكاةٍ رد عيب فادْرْ       
عبد : تحقيق . ١/١١٧الفرائض، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، اية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم : انظر   

  . هـ١٤٢٠الرزاق أحمد حسن، دار ابن خزيمة ، الطبعة الأولى ، 
 . ٢/٣٤٧طبقات الشافعية لابن شهبه : هـ ٨١٥ينظر ترجمة ابن الهائم المتوفي عام   

  . ١١/٣٢٥ا نهى عن بيع الولاء وهبته رواه ابن حبان، كتاب البيوع تحت عنوان ذكر العلة التي من أجله)   ٢(
 .٤/٣٤١والحاكم في كتاب الفرائض تحت عنوان الولاء لحمه كلحمة النسب،   

 رثلإأسباب ا

  أ٢١٥ / ١جـ
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 للحديث المذكور وهـو      العتيق قُعتفيرث المُ بالنسب والنسب يورث به، فكذا الولاء       

والرابـع   أي لا يرث العتيق الـمعتق، بالإجماع، إلا من قد شـذ              عكس ولاإجماع  

 إذا لم يكـن     للمـسلمين  رثالبيت المال إ  المسلم  أي تركة   صرف التركة   تُالإسلام، ف 

 المتقدمة، أو كان، ولم يستغرق، والباقي لبيت المال، لقولـه           وارث بالأسباب الثلاثة  

 صـححه بـن     )١(" له اعقل عنه وارثه    وأنا وارث من لا وارث    "صلى االله عليه وسلم     

وهو صلى االله عليه وسلم لم يرث لنفسه، وإنما يـصرف ذلـك في              . حبان، والحاكم 

مصالح المسلمين، فهم الوارثون هذا هو المشهور، وفي قولٍ إنه يصرف إلى بيت المـال               

على وجه المصلحة، لا على وجه الإرث، كمال الضائع، لأنه لا يخلو عن ابن عـم،                

 وأجيب بأنه لا يلزم من وجود ابن عم بعيد أن يكون وارثاً، لاحتمال أن لا                وإن ب ،دع

 وغيرهما ، استواء جميع المسلمين في ذلـك،         )٢(وقضية كلام الشيخين  . يكون مسلماً 

وذكر ابن الرفعة أنه يختص به أهل بلده، ولا يجوز نقله عنهم، إذا منعنا نقل الزكـاة،                 

 ما يعضده، ويـدل لـه مـا في سـنن أبي داود              )٣(الأموالوصية، وذكر من نصه في      

خر من عذق نخلة، فمات فأُتي      : إن مولى لرسول االله صلى االله عليه وسلم         "والترمذي  

: لا قـال    : من نسب، أو رحم قـالوا       :به رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له            

بنه  عشرة الابن، وا   والمجمع على إرثهم من الرجال     )٤("أعطوا ميراثه بعض أهل قريته    

وابنه ، إلا مـن الأم، والعـم إلا          مطلقاً   وإن سفل ، والأب وأبوه وإن علا والأخ       
                                                 

  . ٣/٣٢٠رواه أبو داود في كتاب الفرائض ، باب في ميراث ذوي الأرحام، )   ١(
  . ١٣/٣٩٧.  ورواه ابن حبان في كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام  
ولفظ الحديث في صحيح ابن . ٤/٣٤٤. ئض تحت عنوان الخال وارث من لا وارث لهوالحاكم في كتاب الفرا  

من ترك كلاً، فإلينا، ومن ترك مالاً، فلورثته، وأنا : " حبان عن المقدام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
 ". وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه

 . ٥/٥، ورضة الطالبين ٦/٤٤٦الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 . ٥/١٥٩الأم، : انظر )   ٣(
  .٣/٣٢٣. رواه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام)   ٤(

 . ٤/٣٦٨.  والترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في الذي يموت وليس له وراث  

  ن من والوارث
 الرجال
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 هذا منه، مغنً    والزوج والمعتق  أي ابن العم للأبوين أو للأب، لا للأم          بنهاللأم، وكذا   

عن التوجيه، حيث نقل الإجماع فيه، ويدخل في العم، عم الميت، وعم أبيـه، وعـم                

من الذكور بـدل    : ن علا، ويدخل أبناؤهم، في قوله، وكذا ابنه، ولو قال           جده، وإ 

الرجال، لكن أولى، لكن المراد الجنس، وكذا في النساء، فيشمل الأطفال من الذكور،             

والإناث، وأعلم أن الفقهاء شبهوا، عمود النسب، بالشيء المُدلى من علو فَاضل كل             

أن يكون أصله   / كان مقتضى تشبيه بالشجرة     أعلى منه، وفرعه أسفل منه، و     إنسان،  

فيقال في أصله، وإن سفل وفي فرعـه، وإن         ، أسفل منه، وفرعه أعلى كما في الشجرة      

البنت، وبنت الابـن، وإن سـفل والأم،         مجمع على ارثهن     ومن النساء سبع    علا  

والزوجـة   مطلقـاً    والأخـت  من الجهتين المدلية بوارث، لتخرج أم أبي الأم          والجدة

 وبنت الابن وإن سفل، كذا حكى عن خط المصنف، ويقع في بعض النسخ،              والمعتقة

وإن سفلت وليس بجيد، لدخول بنت بنت الابن، وليست بوارثة، والأفصح، أن يقال             

المصنف واستعمالها في باب الفرائض     :  مرجوحة، قال    )١(في المرأة زوج، والزوجة لغة    

 ولا يكـون إلا والميـت    اجتمع كل الرجالولوليحصل الفرق بين الزوجين  متعين،  

 لأم لا يحجبون، بخلاف البقية، وتصح من        الأب، والابن، والزوج فقط   أنثى ورث   

أو أثنى عشر، لأن فيها ربعاً وسدساً، للأب السدس، وللزوج الربع، والباقي للابـن              

وتصح  لما ذكرناه،    والأخت للأبوين، والزوجة   النساء فالبنت، وبنت الابن، والأم،    

من أربعةٍ وعشرين، لأن فيها سدساً وثمناً للأم السدس، وللزوجة الـثمن، وللبنـت              

أو الذين يمكن اجتماعهم    النصف، ولبنت الابن السدس، والأخت الباقي وهو سهم         

 من عـداهم،    )٢( لحجبهم من الصنفين، فالأبوين، والابن، والبنت، وأحد الزوجين      

 تقدير كونه رجلا، فاصلها من أربعة وعشرين،        ويكون الميت فيها رجلاً وامرأة، فعلى     
                                                 

 . ٣/١٢٩ذيب الأسماء واللغات ، : انظر )   ١(
منع شخص معين من ميراثه أما كله أو بعضه بوجود شخص آخر ويسمى الأول : الحجب في الاصطلاح )   ٢(

 .٧١التعريفات، ص: انظر . حجب حرمان والثاني حجب نقصان

من يرث عند 
اجتماع الأصناف 
 من الجنسين

  ب٢١٥ / ١جـ

الوارثات من 
 النساء
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وتصح من اثنتين وسبعين، وعلى تقدير كوا امرأة، أصلها من اثنتي عشر، وتصح من              

 لأنه صلى   ولو فُقدوا كلهم، فأصل المذهب أنه لا يُورثَ ذوو الأرحام         ستة وثلاثين   

الخالة، فأنزل االله تعالى    االله عليه وسلم، ركب إلى قباء مستخيراً االله تعالى، في العمة، و           

إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا         " صححه الحاكم وحديث     )١()لا ميراث لهما  (

 فيه إشارة، إلى من ذكره االله في كتابه، هو الوارث ولـيس هـؤلاء               )٢("وصية لوارث 

 بتوريثهم، قال ابن الرفعة، ومحل الخـلاف عنـد          )٣(المزني، وابن سريج  : منهم وقال   

 ليس هذا متعلقاً بما قبله،      ولا يُردُ على أهل الفرض    المال، لا عند فساده     صلاح بيت   

 لا  )٤(إذ الصورة فَقْد الكل، بل هو استئناف، لفقد البعض، فـإذا وجِـد ذو فـرضٍ               

يستوعب المال، كالبنتين، والأختين، أخذَتا فرضهما، ولا يرد عليهما الباقي، لأن االله            

بل المـال   ل للأخت النصف، وفي الرد يرفَع الفرق        تعالى جعل للأخ الكل، حيث جع     

 سواء انتظَم أمره، بإمام عادل يصرفه في جهته، أو لم ينـتظم، لأن الإرث               لبيت المال 

 ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المـستوفى          )٥(للمسلمين، والإمام ناظر  

 بأن  نتظم أمر بيت المال   وأفتى المتأخرون إذا لم ي    لهم، فلم يوجب ذلك سقوط حقهم       

 لأن  بالرد على أهل الفرض   لم يكن أمام، أو كان جائراً ولم تجتمع فيه شروط الإمامة            
                                                 

  . ٤/٣٤٣رواه الحاكم في كتاب الفرائض تحت عنوان ميراث العمة والخالة، )   ١(
 . ٥/١٧٣ئض تحت عنوان لا وصية لوارث، والدار قطني في سننه في كتاب الفرا  

  .٣/٨٢٤رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية، )   ٢(
  .٢/٩٠٥ وابن ماجه في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث،   
 .٤/٣٧٦. والترمذي في كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث  

الرد على ابن داود في القياس، : ابن سريج، البغدادي، ومن مصنفاته أبو العباس أحمد بن عمر : ابن سريج هو )   ٣(
طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٣٠٦والرد على ابن داود في مسائل اعترض ا على الشافعي، توفى سنة 

  .١/٩٠، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٣/٢١
 . مصنفات ابن سريج مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

. ما أوجبه االله عز وجل سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً: قال الجوهري في صحاحه، والفرض : النووي : قال )   ٤(
 . وسيذكر الشارع الفروض فيما بعد. ٣/٢٥٢ذيب الأسماء واللغات : انظر 

 .٢/٩٣٢المعجم الوسيط، : انظر . المتولي إدارة أمر: الناظر )   ٥(

 أحكام الرد
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المال مصروف إليهم، أو إلى بيت المال بالاتفاق، فإذا تعذرت إحدى الجهتين، تعينت             

، إنه الأصح، أو الصحيح، عند محققي أصحابنا،   )١(في زيادة الروضة  : الأخرى، وقال   

، والقاضـي   )٢(نهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم، ثم صاحب الحـاوي          م

، وآخرون، وتخصيصه بفتوى المتأخرين لا وجه له فقـد          )٣(الحسين، والمتولي، والخبري  

ابن سراقة، وهو قبل الأربعمائة، هو قول شيوخنا، وعليه الفتـوى اليـوم في              : قال  

 إن كان ذو الأرحام ممن يستحق في بيـت           في فتاويه،  )٤(قال ابن الصلاح  [الأمصار،  

المال مثل هذا القدر وصرف إليهم، وألا فيصرفه بعض الثقات، إلى وجه المصالح، وإن              

 )٥( ]كان هناك بيت مالٍ على الوجه المشروع، حملَ إليه، وهو جمع بـين الطـريقين              

اداتـه علـى     القرابة وهي مفقودة فيهما، وهذا من زي       )٦( لأن علة الرد   غير الزوجين /

المحرر، ولابد منه إذا لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم، كبنـت                

الخالة، وبنت العم، وجب عند القائلين بالرد عليها، والصرف حينئذٍ من جهة الرحم،             

 أي بنسبة فروضهم، فإن كان صنفاً واحداً،   ما فضل عن فروضهم بالنسبة    لا الزوجية   

ذ الفرض، والباقي بالرد، أو جماعة من صنف، كالبنات، فالباقي          كالبنت والأخت، أُخ  

زوج ،  :  الباقي عليهم بقدر سهامهم، مثاله       )٧( ]رد[بينهم بالسوية، أو صنفين فأكثر      

وبنت ، وأم ، هي من اثنتي عشر، سدسها اثنان فرض الأم، ونصفها سـتة فـرض                 

                                                 
 . ٥/٤٥طالبين ، روضة ال: انظر )   ١(
 .٨/٧٧الحاوي، : انظر )   ٢(
عبد االله بن إبراهيم بن عبد االله، أبو حكيم الخبري الفرضي، تفقه على ابي إسحاق الشيرازي، : الخبري هو )   ٣(

التلخيص وهو في الفرائض، وشرح الحماسة، وديوان المتنبي، توفى : وبرع في الفرائض والحساب، من مصنفاته 
 . ١/٢٥٣، وطبقات الشافعية لابن شهبه، ٥/٦٢نظر طبقات الشافعية للسبكي، ا. هـ٤٧٦سنة 

 . ، ولم أقف على هذا القول في فتاواه٤/٣٣٣شرح مشكل الوسيط بحاشية الوسيط، : انظر )   ٤(
 ). ب و ج: (ساقطة من )   ٥(
صبات إليهم بقدر صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من الع: في الاصطلاح : الرد )   ٦(

 .٩٣التعريفات ، ص: انظر. حقوقهم
 ). ب(ساقطة من )   ٧(

  أ٢١٦ / ١جـ
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م والبنت، ثلاثـة أرباعـه      البنت، وربعها ثلاثة فرض الزوج، يبقى سهم يرد على الأ         

للبنت، والربع للأم، ولو لم يكن إلا الأم، والبنت، فالباقي بينهم أرباعاً، فأجعل المسألة              

 أي أصـحاب    فـإن لم يكونـوا    من أربعة، للأم سهم بالفرض والرد، وثلاثة للبنت         

 لحـديث   )١( إرثاً على الصحيح في زيادة الروضـة       صرف إلى ذوي الأرحام   الفروض  

وإنمـا  . ارث من لا وارث له، رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم           الخال و "

، )٣(الخفاف:  الفرض أقوى، قال     )٢( ]لاستحقاق[قُدم الرد عليهم، لأن القرابة المقيدة       

والقاضي والتوريث بالرحم، توريث بالعصوبة، بدليل أنه يراعي فيه القُرب، ويفـضل            

د منهم جميـع المـال، وهـذه علامـات الإرث           فيه الذكر على الأنثى، ويحوز المنفر     

مذهب أهـل التنــزيل، أي      : أحدهما  : ، وفي كيفية توريثهم مذهبان      )٤(بالتعصيب

مذهب : ، والثاني )٥(وصححه في زيادة الروضة. ينـزل كل منهم منـزلة من يدلى به   

، بنت بنـت  : مثاله  . أهل القرابة، وهو تورث الأقرب فالأقرب إلى الميت كالعصبات        

بـين  وبنت بنت ابن، فعلى الأول، المال بينهما أرباعاً، بالفرض والرد، كما يكـون              

سوى المذكورين  وهم من   البنت، وبنت الابن، وعلى الثاني الكل، لبنت البنت لقرا          

وهـم عـشرة     وإن شئت قلت كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة            من الأقارب 

 ذكورهم  وأولاد البنات ا كله صنف     هذ أصناف، أبو الأم، وكل جد وجدةٍ ساقطين      

وبنـات الإخـوة    وإناثهم، ولم يذكر أولاد بنات الابن، لأن لفظ البنات شامل لهم            

                                                 
 .٥/٤٦روضة الطالبين ، : انظر )   ١(
 . لا يستحقان) : ب(في )   ٢(
أحمد بن عمر بن يوسف، ويكني بأبي بكر، لم يذكروا وفاته، من مصنفاته، الخصال ذكر في أوله : الخفاف هو )   ٣(

طبقات الشافعية للأسنوي، : انظر . ه بالأقسام والخصال ولو سماه البيان لكان أولىنبذة من أصول الفقه سما
  . ١/١٢٥، وطبقات الشافعية لابن شهبه ١/٢٢٢
 . الخصال مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   

 .٢١٤المصباح المنير، : انظر . القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور: العصبة )   ٤(
 .٥/٤٦روضة الطالبين ،  : انظر)   ٥(

التعريف بذوي 
 الأرحام
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 وكان الأولى أن يقول، وأولاد      خوة للأم وبنو الإ  ذكورهم وإناثهم    وأولاد الأخوات 

والعم للأم وبنات الأعمـام، والعمـات،       الإخوة للأم، فإن ذكورهم وإناثهم سواء       

 وهذا الأخير، معطوف على عشرة، لا أنه منهم         وال، والخالات، والمُدلُون م   والأخ

النصف ، ونصفه، ونصف نصفه،     :  وهي   الفروض المقدرة في كتاب االله ستة     : فصل  

الربع، والثلث،  : وإن شئت اختصرت ، فقلت      . والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما   

 إلى أن المراد الحصر بالنـسبة،       وأشار بقوله، في كتاب االله،    . وضعف كل ونصف كل   

لما في القرآن، وإلا فمطلق الفروض، تزيد على ستة، كثلث ما يبقى، في مسائل الجد،               

ومعـنى كوـا   . والإخوة، إذا كان معه ذو فرض، وفي مسألة زوج أو زوجه وأبوين        

، مقدرة، أنه لا يزاد عليها، وقد ينقص عنها بسبب العول، والمراد أن هذه المقـدرات              

منصوصة في القرآن، لا أن كل وارث لشيء منها منصوص عليه في كتاب االله تعالى،               

لما سيأتي أن بعض من يرثها إنما هو بالنسبة، أو بالإجماع، أو بالقياس، كالسدس لبنت               

فـرض  : النصف  مع بنت الصلب، والأخت للأب مع الشقيقة، ونحو ذلك          / الابن  

 وإن سفل ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى        لا ولد ابن  خمسة زوج لم تُخلف زوجته ولداً، و      

 :         ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد)به ولـد الابـن،       )١ قواُلح 

واحترز بقوله، ولد ابن عن ولد البنت، فلا اعتبار بـه، وإن ورثّنـا ذوي               . بالإجماع

فـرداً، وقـال    السبكي لكونه من  : قال  . وبدأ المصنف وغيره بذكر النصف    . الأرحام

 والحسين  )٢( ]أبا النجا [وكنت أود لو بدأوا بالثلثين، لأن االله تعالى بدأ به، حتى رأيت             

 لقولـه   وبنت الوني، شيخ الخبري، بدأ به، فأعجبني ذلك         )٣(بن محمد بن عبد الواحد    
                                                 

 . ١٢: سورة النساء ، آية )   ١(
  . أبا النجار) ج(في )   ٢(

 . وأبو النجار لم أقف على ترجمته، أو أبو النجا  
. الكافي وهو من أحسن الكتب: هـ، من مصنفاته ٤٥٠الحسين بن محمد بن عبد الواحد الوني الفرضي ت)   ٣(

  . ١/٢٢٩، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٣٧٤طبقات الشافعية للسبكي : انظر
 . الكافي مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   

 الفروض المقدرة

  ب٢١٦ / ١جـ



 

 - ١٤٦- 

أو  وإن سـفل بالإجمـاع       أو بنت ابن   )١(وإن كانت واحدة فلها النصف    : تعالى  

 )٢(وله أخت فلها نـصف مـا تـرك        :  لإطلاق قوله تعالى     بأخت لأبوين أو لأ   

 عن جنس البنوة والأخوة ، إذ لو كان مع البنت، أو بنت الابن ، أو الأخت         منفردات

أخ في درجتها عصبها، وأُعطيت نصف ما حصل لأخيها، ولو كان مع البنـت، أو               

زوجته لفرض زوج     :والربعبنت الابن، أو الأخت أخرى مثلها ، اشتركتا في الثلثين           

 وولد )٣(فإن كان لهن ولد فلكم الربع منه أو من غيره لقوله تعالى    ولد، أو ولدُ ابنٍ   

 ليس لزوجها واحد    وزوجةوأُخرِج بولد الابن ولد البنت      . الابن، كالابن كما سلف   

 والمراد بالزوجـة    )٣(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد        :  لقوله تعالى    منهما

فإن :  لقوله تعالى    والثمن فرضها مع أحدهما   نس، ولو قال، فأكثر لكان أحسن       الج

 بالإجماع ، كما حكاه     فرض بنتين فصاعدا  : لثلثان  وا )٣(كان لكم ولد فلهن الثمن    

، إلا رواية عن ابن عباس، أن للبنتين النصف ولما زاد عليهما الثلثـان              )٤(ابن عبد البر  

: بر ولم تصح عنه، وقد صح عنه موافقة النـاس، وقـال             لظاهر الآية قال ابن عبد ال     

، في شرحه لفرائض الوسيط، صح عن ابن عباس، رجوعه عـن            )٥(الشريف الأرموي 

، علـى   )٦(ذلك، فارتفع الخلاف، وصار إجماعاً، لأن الإجماع بعد الاختلاف حجـة          

 ـ   إذا لم يكن بنت صلب، بالإجماع        أو بنتي ابن فأكثر   الصحيح   وين وأختين فأكثر لأب

                                                 
 .١١: سورة النساء ، آية )   ١(
 .١٧٦: سورة النساء ، آية )    ٢(
 .١٢: سورة النساء ، آية )   ٣(
الشهري، دار القاسم جمع وترتيب فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب . ٢٣٧الإجماع لابن عبد البر، ص: انظر )   ٤(

 . هـ١٤١٨للنشر، الطبعة الأولى، 
محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين أبو عبد االله العلوي الحسيني الأرموي، : الشريف الأرموي هو )   ٥(

طبقات الشافعية لابن شهبه : انظر . شرح للمحصول، وشرح لفرائض الوسيط: هـ، من مصنفاته ٦٥٠ت
١/٤٥١ .  
 . ائض الوسيط مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليهشرح فر: ملاحظة   

 .٢٩٤اية السول، ص: انظر )   ٦(



 

 - ١٤٧- 

، وأجمعوا على أنه إذا كن أكثـر        فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان     لقوله تعالى    أو لأب 

)١(من اثنتين ، كان لهم ذلك، والآية نزلت في قصة جابر
وكان له أخوات فدل على   

فرض أم ليس لميتها ولد، ولا ولد ابـن،         : والثلث  أن المراد من الآية اثنتان فصاعدا       

 سواء كانا من أبوين، أو من أحدهما لقوله تعـالى           وة والأخوات ولا اثنان، من الإخ   

               فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه الـسدس)٢( 

وولد الابن غير مذكور في الآية، ولكنه قائم مقامه، كما تقدم وكان ينبغي أن يقول،               

وفرض اثـنين   نقص من الثلث    ليخرج فرضها معها، فإنه أ    . ولا زوج أو زوجة وأب    

وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فـإن          :  لقوله تعالى    فأكثر من ولد الأم   

أولاد الأم  :  واجمعوا، على أن المراد ا       )٣(كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث       

 )٤(وحكاه الزمخشري " وله أخ أو أخت من أم     "وقرأ سعد ابن أبي وقاص وابن مسعود        

: القاضي الحسين وهذا مما نسخ تلاوته وبقـي حكمـه، وقـال    : بي أيضاً قال    عن أُ 

 لخبر الواحد في وجـوب      )٦(الشاذة )٥(]القراءة[ والرافعي في كتاب السرقة      )٥(الماوردي

في شرح مسلم   / العمل، ونقله الشيخ أبو حامد، عن  نص الشافعي، وخالف المصنف            

                                                 
سير : هـ، انظر ٧٨  هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي هو وأبوه صاحبيان توفى عام   )١(

  . ٣/١٨٩إعلام النبلاء، 
 ، ومسلم في كتاب ٤/٩. ات والإخوةوقصة جابر رواها البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الأخو  

 .  ٣/١٠٠٠. الفرائض باب ميراث الكلالة
  .١١: سورة النساء، آية )    ٢(

مرضت فأتاني رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو : ولفظ مسلم عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد االله قال   
كيف ! يا رسول االله : فقلت . فأفقتً. وضوئهفأغمى عليَّ فتوضأ ثم صب عليَّ من . بكر يعوداني، ماشيان

 . يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالةأقضى في مالي ؟ فلم يرد عليَّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث 
 .١٢: سورة النساء ، آية )   ٣(
الزمخشري هـ، و١٤١٨، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى ٢/٣٩الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل، : انظر )   ٤(

 . ٢٠/١٥١سير إعلام النبلاء، : هـ انظر ٥٣٨هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي ، ت
 ). ب(ساقطة من )   ٥(
 .١٩انظر نزهة النظر لابن حجر، ص. ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه : اصطلاحاً : الشاذ )   ٦(

  أ٢١٧ / ١جـ



 

 - ١٤٨- 

وقد يُفـرض للجـد مـع       ون لها حكم الخبر     مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يك     : فقال  

فرض سبعة أب،   : والسدس   فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة ، كجد وثلاثة إخوة           الإخوة

، وولـد   دوأم لميتها ول   ذكراً أو أنثى للنص والإجماع       وجد لميتهما ولد، أو ولد ابن     

ثه أبواه  فإن لم يكن له ولد وور     :  لقوله تعالى    ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات      

 وإنما اكتفى بالأخوين، مع أن الآيـة  )١(فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس     

الزمخـشري لفـظ     : )٢(وردت بصيغة الجمع، لأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين قال          

الإخوة هنا، يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة، من غير كمية، وقد أجمع             

عنهم، على حجبها عن الثلث بالأخوين، قبل إظهار ابن عبـاس           الصحابة رضي االله    

رضي االله عنه الخلاف، كما أشار عثمان رضي االله عنه، بقوله لابن عباس حجبـها               

وإذا اجتمع مع الأم الولد، وولد الابن، واثنـان مـن الإخـوة، أو              . قومك يا غلام  

لثلث إلى الـسدس    الأخوات، فالظاهر كما قاله صاحب المطلب، أن الذي ردها من ا          

 صححه الترمذي، وابن    )٣( لأنه صلى االله عليه وسلم أعطاها السدس       وجدةالولد لقوته   

 ولبنت ابنٍ مع بنت صلبٍ    حبان، فإن اجتمع جدتان فأكثر اشتركن فيه، كما سيأتي          

بالإجماع لقضائه صلى االله عليه وسلم بذلك، كما قاله أبي مـسعود راداً علـى أبي                

                                                 
 .١١: سورة النساء، آية )   ١(
 .٢/٣٦اف الكش: انظر )   ٢(
وابن حبان في كتاب الفرائض تحت . ٤/٣٦٦رواه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة )   ٣(

  .١٣/٣٩٠ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث : عنوان
مالك في : فقال لها : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال : ولفظ الحديث عن قبيصه بن ذويب قال   

ب االله شيء ومالك في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء فأرجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال كتا
حضرت رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك ؟ فقام : المغيرة ابن شعبة 

ثم جاءت الجدة الأخرى : قال .  لها أبو بكرمحمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فأنفذه
مالك في كتاب االله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو : إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال 

 . بينكما وايتكما خلت به فهو لها



 

 - ١٤٩- 

وكان ينبغي أن يقول،    . )١(ورواه البخاري .  مع البنت والأخت   موسى، حيث أسقطها  

 كما في البنات وبنات     ولأختٍ، أو أخواتٍ لأب، مع أخت لأبوين      ولبنت ابنٍ فأكثر    

 الآية...  وله أخ أو أخت      :  ذكراً أو أنثى لقوله تعالى       ولواحدٍ من ولد الأم   الابن  

حرمان، لأن كلاً منهم، يدلي      حجب   الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد     : فصل  

واحترز بالوصف الثاني عن المعتق، فإنـه يـدلى         . بنفسه إلى الميت، وليس فرعاً لغيره     

بنفسه ويحجب، لأنه فرع لغيره، وهو النسب، لأنه مشبه به، والأصل مقـدم علـى               

  سواء كان أباه، أو عمه، لإدلائه بـه، أو لأنـه           وابن الابن لا يحجبه إلا الابن     الفرع  

 كابن ابن، وابن ابن ابن، ومن هنا يعلَـم أن           أو ابن ابن أقرب منه    عصبة أقرب منه    

 أبو الأب، وإن علا     والجدقوله، أو لا ابن الابن، مراده وإن سفل حتى ينتظم مع هذا             

 بالإجماع، لأن من أدلى بشخص لا يرث مـع          لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت      

 وإن سـفل    بوين لا يحجبه الأب، والابن، وابن الابن      والأخ لأ وجوده إلا أولاد الأم     

 لقوتـه   وأخ لأبوين  لأم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى         يحجبه هؤلاء  ولأِبٍبالإجماع  

وأورِد على حصره، ما إذا كان معه بنت وأخت شقيقة، فإن للبنـت             . بزيادة القرب 

ذكره آخر الفـصل    بأنه  ! النصف وللأخت الباقي، ولا شيء له، ولا يصح أن يجاب           

في قوله، وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مـستغرقة، لأن في هـذه الـصورة لم                

والأخ لأم يحجبـه    يحجب بأصحاب فروض مستغرقة، لأن الأخت مع البنت عصبة          

وإن كـان رجـل     :  ولو أنثى، لقوله تعالى      وولد ابن  ذكراً أو أنثى     أب وجد وولد  

 والمراد من الأم كما سبق والكلالة، اسـم         )٢(يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت       

                                                 
  . ٤/٧رواه البخاري في كتاب الفرائص باب ميراث ابنة ابن مع أبنه )   ١(

للأبنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن : ئل ابو موسى عن أبنة وأبنة ابن وأخت فقال س"ولفظ الحديث   
لقد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين اقضي فيها : مسعود فسيتبعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال 

ثين، وما تبقى فللأخت، فأتينا بما قضى النبي صلى االله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثل
 ". لا تسألوني في ما دام هذا الحبر فيكم: أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال 

 .١٢سورة النساء، آية )   ٢(

 الحجب



 

 - ١٥٠- 

سمعت " أما  : عن الكلالة فقال    : سئل"لأنه صلى االله عليه وسلم      . لما عدا الوالد والولد   

 )١ ("من لم يترك ولداً ولا والـداًَ      : والكلالة  . الآية التي أنزلت في الصيف، يستفتونك     

. يح على شرط مـسلم    في مستدركه من حديث أبي هريرة ثم قال صح        / رواه الحاكم 

 لأنه يحجب   بأوابن الأخ لأبوين يحجبه ستة      فدل على أم، إنما يرثون عند عدمهما        

 لأمـا   وابن وأبنـه   وإن علا، لأنه في درجة أبيه، فحجبه كأبيه          وجدأباه فهو أولى    

 لأنه إن كان أباه، فهو يدلي به، وإن كان عمه فهو            وأخ لأبوين يحجبان أباه فهو أولى     

وابن أخ   لما سبق    يحجبه هؤلاء  أي   لأبٍابن الأخ   و لكونه أقرب منه     بلأو أقرب منه 

 لقـرب   وابـن الأخ لأب    لأم أقرب منه     والعم لأبوين يحجبه، هؤلاء    لقوته   لأبوين

 لقوته، وأورد على المصنف، أن      وعم لأبوين  لما سبق    لأب يحجبه هؤلاء  درجته، والعم   

ه، وابن عم الميت، يقَدم على عم أبيه،        العم يطلق على عم الميت، وعم أبيه، وعم جد        

وابن عم أبيه ، يقدم على عم جده، لقوة جهته، كما يقدم ابن الأب، وهو الأخ على                 

 لأنه في درجـة     وعم لأب  لما سبق    وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء    ابن الجد، وهو العم     

 ـ     أبيه فَقُدم عليه لزيادة قربه، وأبن عم          لقربـه   وينولأب يحجبه هؤلاء، وابن عم لأب

يتعلـق  [، لأنه   )٢( بالإجماع، لأن النسب أقوى من الولاء      يحجبه عصبة النسب   والمعتق

 أحكام لا تتعلق بالولاء، كالمحرمية ووجوب النفقـة، وسـقوط القـصاص،             )٣( ]به

 بالإجماع لما تقـدم في الأب،       والبنت، والأم، والزوجة، لا يحجبن    وللشهادة، ونحوها   

لأنه، أبوها، أو عمها، وهو بمنـزلة أبيها       ابن   بن ، يحجبها  وبنت الا والابن، والزوج   

 إذا لم يكن معها مـن يعـصبها        لأن الثلثين فرض البنات، ولم يبق منه شيء          أو بنتان 

والجـدة لأم لا    كأخٍ لها، أو ابن ابن وإن سفل كما سيأتي وهذا قيد في الأخيرة فقط               

                                                 
 .٤/٣٣٦رواه الحاكم في كتاب الفرائض تحت عنوان الكلالة من لم يترك ولدا ولا والداً )   ١(
 .٣٤٦المصباح المنير، . شرع بولاء العتقالنصرة لكنه خص في ال: الولاء )   ٢(
 . يتعلق ا) : ب(في )   ٣(

  ب١/٢١٧جـ
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 )١( ]لأنـه  [وللأب يحجبـها الأب     لأنه ليس بينها وبين الميت سواها      يحجبها إلا الأم  

الخفاف في الخصال، ولا ترث الجدة، وأبنها حي، من ابن أبنها، إلا في             : تدلُي به قال    

 وهي أم أم أب،     )٢( ]أم أم أم  [أن تكون جدة من وجهين فتكون       : حالة واحدة وهي    

بـن  فتموت أبنتها وتخلِّف ولداً، ويموت ذلك الولد، وأبوه باقٍ، فترث من جهـة ا             

والظاهر أن المثـال،  . كذا نقله عنه ابن الملقن، والزركشي، وأقراه     [ابنتها، دون ابنهما    

غير مستقيم، وصوابه أن يقول فتكون أم أم أم، وأبي أم أبي أب، فيموت ابـن ابـن                  

 أي الأم تحجب، الجدة للأب، أيضاً بالإجمـاع         أو الأم  )٣( ]أبنها، وجده باقٍ فليتأمل   

 كـأم أب وأم أم أب، وأم أم، وأم أم أم،            جب البُعدي منها  بالقرب من كل جهة تح    

فلا ترث البعدي، مع وجود القربى، نعم لو كانت البعدي جدة من جهة أخرى، فلا               

لزينب بنتان حفصة، وعمرة، ولحفصة ابن، ولعمرة بنت بنت، فنكح          : تحجب مثاله   

هي أم أم أمه، أمها     الابن بنت بنت خالته، فأتت بولد، ومات فلا تسقط عمرة، التي            

القاضي أبو الطيب، وابـن     :  ، وقال    )٤(زينب، لأا أم أم أبيه، كذا جزم به الرافعي        

والقرب من جهـة الأم، كـأم أم        الصباغ، ليس جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه          

 لأن لها قوتين قرا بدرجة، وكـون الأم         تحجب البعدي من جهة الأب، كأم أم أب       

                                                 
 . لأا) : ب و ج(في )   ١(
 . أم أم أم أم أم) : ب(في )   ٢(
كذا نقله عنه في العجالة وجرى عليه الزركشي وهو غير صحيح وصوابه أن يقال ) : "ب(وفي ) ج(ساقطة من )   ٣(

لا في حالة واحدة وهي أن تكون جدة من وجهين بأن يموت أبنها وتترك ولداً لا ترث الجدة وأبنها حي من أبنه إ
متزوجاً بابن خالته وله منها ولد فيموت هذا الولد بعد موت أمه وأمها وأم أبيه وتترك أباه وجدته العليا التي هي 

  . "أم أم أمه وأم أبي أبيه فترثه من جهة ابن بنت بنتها لا من جهة كونه ابن ابن أبنهما
  . وما بين القوسين موافق لنسخة صنعاء  
  .وساقطة من نسخة الملك فيصل. وقريب جداً من نسخة الحرم المشكولة  
  . ومن نسخة حضرموت. ومن نسخة الحرم الأخرى  
 . ولعل المذكور في المثبت هو ما أراده الشارح  

 .٦/٤٩٦الشرح الكبير، : انظر )   ٤(
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 ـلا تح  كـأم الأب     والقرب من جهة الأب   ات كالفرع لها    هي الأصل، والجد   بُ جُ

 بل يشتركان في الـسدس، لأن الأب لا         ظهرفي الأ  كأم أم الأم     البُعدى من جهة الأم   

يحجبها، فالجدة التي تدلى به أولى أن لا يحجبها، والثاني يحجبها، للقرب، كمـا لـو                

م، وكـذلك، يحجـب الأم،      كانت القربى من جهة الأم، وفرق الأول، بقوة قرابة الأ         

 فكمـا أن    والأخت من الجهـات كـالأخ     جميع الجدات من الجهتين، بخلاف الأب       

الشقيق، يحجبه الأب، والابن، وابن الابن، فكذا الشقيقة، والأخ للأب يحجبه، هؤلاء،            

يحجبه أب، وجد وولد، وولد ابـن ،        / لأب، والأخ لأم    وأخ لأبوين، فكذا الأخت     

يستثنى من إلحاقها بأخيها، أن الـشقيقة لا تحجـب بفـروض            فكذا الأخت لأم، و   

والأخوات الخلص لأب، يحجبـهن     مستغرقة، حيث فرض لها، وكذا الأخت للأب        

 كما في بنات الابن مع البنات، ووجهه أن فرض الجنس الواحـد             أيضاً أختان لأبوين  

 ـ       . من الإناث، لا يزيد عن الثلثين      ن، فإنـه   واحترز بالخلص عما لو كان معهن أخ له

وكل  في حجبها بعصبات النسب،      قة كالمعتق توالمعيعصبهن ولا يحجبهن، كما سيأتي      

 كما إذا كان، زوج وام وولَدا أم وعم، فلا          عصبة، يحجبه أصحاب فروض مستغرقة    

الحقوا "شيء للعم لأن أصحاب الفروض استغرقوا المال، وقد قال صلى االله عليه وسلم     

في مـيراث    : فـصل .  متفق عليه  )١(" فهو لأولى رجل ذكر    الفرائص بأهلها، فما بقى   

وللبنت النصف، وللبنتين    بالإجماع   يستغرق المال، وكذا البنون    المنفرد   الابنالأولاد  

ال لهم، للـذكر مثـل حـظ        المبنون وبنات، ف   معولو اجت  لما سبق    فصاعدا الثلثان 

 لأنه مختص بالنصرة، والجهاد،      للآية، والإجماع، وإنما فُضلَ الذكر على الأنثى،       الأنثيين

، وإنما جعل لها نصف ما للذكر، لأا كذلك في الشهادة، والذكر له             )٢(وتحمل العقل 

حاجتان حاجة لنفسه، وحاجة لزوجته، وللأنثى حاجة واحدة لنفسها، بل هي غالبـاً       
                                                 

  .٤/٦ئض باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رواه البخاري في كتاب الفرا)   ١(
 .٣/٩٩٩. ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها  

 .٢١٩المصباح المنير، ص: انظر . يطلق على الدية أبلاً كانت أو نقداً: العقل )   ٢(

 تأحكام بعض العصبا
 وذوي الفروض

  أ٢١٨ / ١جـ
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أولاد إذا انفردوا ، ك    وإن سفلوا    وأولاد الابن تستغني بالتزويج، عن الإنفاق من مالها       

 أي أولاد   فلو اجتمع الـصنفان    فيما ذكر بالإجماع، لتنـزيلهم منـزلتهم       الصلب

 بالإجماع  فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب، أولاد الابن        الصلب، وأولاد الابن    

فإن كان للصلب بنت، فلها النصف والباقي لولد الابن،         أي وإن لم يكن ذَكر      وإلا  

فإن . ل حظ الأنثيين، قياساً على أولاد الصلب       للذكر مث  الذكور أو الذكور والإناث   

 تكملة الثلثين، أما في الواحـدة،       لم يكن إلا أنثى، أو إناث ، فلها ، أو لهن السدس           

 رواه مسلم عن ابن مسعود، وأما في الزائد على          )١(فلأنه صلى االله عليه وسلم قضى به      

ات الابن، أولى بـذلك،     الواحدة، فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين، فالبنت، وبن         

وترجحت بنت الصلب، على بنات الابن، بقرا، فيشتركن في السدس، كالجـدات            

والبـاقي لولـد     لما سبق    وإن كان للصلب بنتان فصاعدا، أخذتا الثلثين      والوارثات  

للإنـاث   ولا شـيء   للذكر مثل حظ الأنثـيين       ر والإناث الابن الذكور، أو الذكو   

ا يأخذن الثلثين، عند عدم البنات، أو ما بقى منـه، مـع              بالإجماع، لأن إنم   صلالخ

إلا أن يكـون أسـفل   الواحدة من البنات، ولذلك سمي ذلك السدس، تكملة الثلثين     

 لأنه لا يمكن إسقاطه، لأنه عصبة ذكر، ولا إسقاط من فوقه،            منهن ، ذكر فيعصبهن   

وأفهم تعصيبه لهن،   . بهوإفراده بالميراث مع بعده، ولو كان في درجتهن، لم يفرد مع قر           

إذا كان في درجتهن، من باب أولى، وقد يكون في هذه الحالة أخاهن أو أخا بعضهن،                

أولاد الابـن ،     وأولاد ابن الابن مـع    ويسمى الأخ المبارك ، وقد يكون ابن عمهن         

 يعني في كـل     وكذا سائر المنازل   في جميع ما تقدم      كأولاد الابن، مع أولاد الصلب    

ع درجة عالية، فإذا خلَّف بنت ابن، وبنت ابن ابن، فللعليـا النـصف،              درجة نازلة م  

                                                 
ن الشارح وهم رحمه ، ولم أجده في مسلم كما قال بل هو في البخاري، والظاهر أ٩١الحديث سبق تخريجه، ص)   ١(

  . االله في عزوه لمسلم
 مؤسسة قرطبة ٣/١٨١الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير لم يشر إلى إخراج مسلم للحديث انظر : ملاحظة   

 . هـ، تعليق حسن عباس١٤١٦الطبعة الأولى، 
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فلبنتي الابن، الثلثان، ولـيس  / بنتي ابن، وبنت ابن ابن    وللسفلي السدس، ولو خلف،     

وإنما يعـصب   للسفلي شيء، إلا أن يكون في درجتها، أو أسفل منها ذكر، يعصبها             

سواء فَضلَ لهـا    .  فيعصبها مطلقاً   كأخته، وبنت عمه،   الذكر النازل، من في درجته    

واحترز بمن في درجته، عمن هي أسفل منه، فإنـه يـسقطها            . شيء من الثلثين، أم لا    

 كبنتي صلب، وبنت ابن، وابن ابن       ويعصب من فوقه، إن لم يكن لها شيء من الثلثين         

 بل  ابن، فإن كان لها شيء من الثلثين، فلا يعصبها ، كبنتٍ، وبنت ابن، وابن ابن ابن،               

للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، والباقي لـه، لأن لهـا فرضـاً،               

استغنت به عن تعصيبه، ولو كان في هذا المثال، بنت ابن ابن، أيضاً كان الباقي بينها،                

وبنت الابن، غير محرومة، لأا أخذت تكملـة الثلـثين،        . وبين ابن ابن الابن، أثلاثاً      

يس في الفرائض من يعصب أخته، وعمته، وعمة أبيـه، وجـده،            الفرضيون، ول : قال

الأب : فصل. وبنات أعمامه، وبنات أعمام أبيه، وجده إلا المنسفل، من أولاد الابن          

 بالقيـاس  ابن ابـن  أو بنص القرآن إذا كان معه ابن فقط وهو السدس  يرث بفرض 

ن وحده، أو معه     سواء كا  إذا لم يكن، ولد ولا، ولد ابن       فقط   وبتعصيبعلى الابن   

صاحب فرض، كزوجة، أو أم، أو جدة، فله الباقي بعد الفرض، بالعـصوبة، لأن االله               

وولد . ومفهومه أنه لا يفرض له فيما عداه      . تعالى فرض له في حال وجود الولد خاصة       

ً لأن  ، أو بنت ابن، له السدس فرضـا       وما إذا كان بنت   الولد ملحق بالولد إجماعاً     

الحقوا " لحديث والباقي بعد فرضها بالعصوبة  الآية يشمل الذكر والأنثى     لفظ الولد في    

 فيـه   )١(المحاملي: متفق عليه وحكى  " الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر       

الإجماع، وأولى في الحديث، بمعنى أقرب، ولا يمكن بمعنى أحق، لما يلزم عليـه مـن                

                                                 
: ملي، البغدادي، من مصنفاتهأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، أبو الحسن المحا: المحاملي هو )   ١(

طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤١٥المقنع، وارد، واموع بحجم الروضة ورؤوس المسائل، توفى سنة 
  . ١/١٧٧ ، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/٤٨
 . مصنفات المحاملي مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  ب٢١٨ / ١جـ

  أحوال أرث 
 الأب
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 وقوله أو بنت ابن، كـذا هـو في كتـب            .الإيهام، والجهالة، فلا يبقي للكلام معنى     

، ولو عطف بالواو لصح، فإنه لو كان معه بنت، وبنت ابن ، أو بنتـان                )١(الشيخين

وللام فأكثر، أو بنتا ابن فأكثر، فالحكم كذلك، وهذه كلها ترِد على تصوير المصنف              

زوج، ولها في مسألتي      لما تقدم     الثلث، أو السدس في الحالين السابقين في الفروض       

 ففي الأولى، الأولى للزوج،     ثلث ما بقي، بعد الزوج، أو الزوجة      ، وأبوين   أو زوجة 

النصف يبقى سهم، على ثلاثة، لا يصح، ولا يوافق، فضرب اثنين في ثلاثة تبلغ ستة،               

للزوج ثلثه، وللأم ثلث ما بقى، وهو سهم، والباقي وهو سهمان، للأب، والمـسألة              

ربع سهم، وللأم ثلث ما بقى، وهو سهم، والباقي، وهـو           الثانية، من أربعة للزوجة ال    

سهمان، للأب، وهذا هو المذهب الذي عليه الجمهور، ووجهوه،ــ بأنـه شـارك             

الأبوين ذو فرض، فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض، كما لو شاركهما بنت، وبأن               

، لـلأم الثلـث،     االله تعالى جعل المال بين الأبوين إذا لم يكن زوج، ولا زوجة، أثلاثاً            

وللأب الثلثان، فحصل للأب مثلا، ماللام، فإذا كان معها زوج ، أو زوجة ، أخـذ                

فرضه، والباقي بينهما أثلاثاً، وإنما قالوا ثلث ما يبقى، ولم يقولوا سـدس المـال في                

 في جميع   والجد كالأب الأولى، وربعه في الثانية، محافظة على الأدب، في موافقة القرآن           

م، وقضيته أن يجمع بين الفرض، والتعصيب وهو أصح الوجهين، أو اشهرهما في             ما تقد 

، والثاني، لا، بل يأخذ الباقي بعد فرض من تقدم بالتعصيب فقـط،             )٢(زيادة الروضة 

، وغيره، إن الخلاف لفظي، والمأخوذ، لا       )٣(المتولى إنه المذهب، وزعم الرافعي    : وقال  

احدهما، في حساب المسألة، واصـلها،      : ورتين  يختلف، وأعترض بظهور فائدته في ص     

خـوة  ط الإ إلا أن الأب يُـسق    أوصى بجزءٍ مما يبقى بعد الفـرض        / والثانية فيما لو    

 كما سيأتي إن شاء االله تعالى       والأخوات، والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين ، أو لأب        
                                                 

 .٥/١٤، وروضة الطالبين، ٦/٤٦٣الشرح الكبير، : انظر )   ١(
 .٥/١٤روضة الطالبين : انظر )   ٢(
 .٦/٤٦٣الشرح الكبير، : انظر )   ٣(

  أ٢١٩/ ١جـ

الفرق بين الأب 
 والجد في الأرث

  رث إأحوال 
 الأم
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ط الجـد أم الأب،      أي لا يسق   ولا يُسقطها الجد  والأب يسقط ، أُم نفسه لإدلائها به        

والأب في زوج، أو زوجة وأبوين يرُدُ الام من الثلـث، إلى ثلـث              لأا لا تدلى به     

 بل تأخذ، الثلث كاملاً، لأن الجد لا يساويها في الدرجة، فلا            الباقي، ولا يردها الجد   

يلزم تفضيله عليها، بخلاف الأب، ويرِد على حصره الاستثناء فيما ذكره، أن الأب لا              

ث معه إلا جدةُ واحدة، ويرث مع الجد جدتان، وأبو الجد، ومن فوقه، كالجـد في                ير

ذلك كله، إلا أن كل واحد، يحجب أم نفسه، ولا يحجبها من فوقه، وكلما علا الجد                

 لأنه صلى االله عليه     وكذا الجدات  لما مر    وللجدة السدس درجة ، زاد معه جدةُ وارثه       

 رواه الحاكم من حديث عبادة،      )١(" بالسدس بينهما  قضى للجدتين من الميراث   "وسلم  

أعطـاه  " أنه عليه السلام     )٢(وقال صحيح على شرط الشيخين، وفي مراسيل أبي داود        

 كـأم أم الأم،     وترث منهن أم الأم، وأمهاا، المُدليات بإناث خلص       " لثلاث جدات 

، عـن   )٣(يد لما روي عن يحي بن سع      وأم الأب، وأمهاا كذلك   وإن علت، بالاتفاق    

أتت الجدتان إلى أبي بكر رضي االله عنه، فأعطى أم الأم           : أنه قال    ")٤(القاسم بن محمد  

الميراث دون أم الأب، فقال رجل من الأنصار أعطيت التي لو ماتت لم يرثها، ومنحت            

 رواه الدار قطني )٥("التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر رضي االله عنه، السدس بينهما    

                                                 
 ولفظه عن عبادة بن الصامت رضي االله ٤/٣٤٠رواه الحاكم في كتاب الفرائض تحت عنوان للجدتين السدس، )   ١(

 ". يراث السدس بينهما بالسويةإن من قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم للجدتين من الم: عنه قال 
هـ، مؤسسة الرسالة تحقيق ١٤١٨الطبعة الثانية . ٢٦٠رواه أبو داود في المراسيل ما جاء في الفرائض، ص)   ٢(

 . شعيب الأرناؤوط
. هـ، ذيب التهذيب١٤٦وقيل . هـ١٤٤هو يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ، ثقة ثبت، توفى )   ٣(

١١/٢٢١ . 
 .٤٥١هـ، تقريب التهذيب، ص١٠٦و القاسم بن محمد بن أبي الصديق التيمي ثقة ، توفى ه)   ٤(
  .٥/١٦٠انظر سنن الدار قطني، )   ٥(

على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ابن عبد االله، أبو الحسن : والدار قطني هو   
، ٣/٤٦٢طبقات الشافعية للسبكي، : انظر . هـ٣٨٥السنن، والعلل، توفى سنة : البغدادي، من مصنفاته 

 . ١/١٦٤وطبقات الشافعية لابن شهبه 

 ةميراث الجد

ضابط ميراث 
 الجدات
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 وكذا أم أبي الأب، وأم الأجداد فوقه، وأمهان على المشهور         سند صحيح   في سننه ب  

لأن جدات، يدلين بوارث، فيرثن، كأم الأب، والثاني لا يرثن، لإدلائهـن بجـد،              

 أي وصلت   كل جدة أدلت   أي ضابط الجدات الوارثات      وضابطهفأشبهن أم أب الأم     

.  كأم أم الأب   إناث إلى ذكور  أو   كأم أب الأب،     أو ذكور  كأم أم الأم     لمحضِ إناث 

 يرث كما لا يرث ذلك الذكر وحكى        فلا كأم أبي الأم،     ين أُنثيين  ب ومن أدلت بذكرٍ  

وأعلم أنه إذا اجتمع جدات، فالوارث منهن من قبل الأم،          .  فيه الإجماع  )١(ابن المنذر : 

لدرجة، ففي  واحدة أبداً، وإنما يقع التعداد، في التي من قبل الأب، ويتعدد ذلك بتعدد ا             

الدرجة الأولى واحدة، وهي أم الأب، وفي الثانية جدتان، وهي أم أم الأب، وأم أب               

الأب ، وفي الثالثة ثلاث، وفي الرابعة، أربع وفي الخامسة، خمس، فتكون الوارثات في              

الدرجة الخامسة، ست جدات، واحدة من قبل الأم، وخمس من قبـل الأب، فـإذا               

لوارثات ؟ فأجعل درجتهن بعدد المسئول عنه، ومحـض         سئلت عن عدد من الجدات ا     

نسبة الأولى إلى الميت أمهات، ثم أبدل من الآخر نسبة الثانية، أُماً بأب، وفي آخر نسبة                

 )٢(]تمحـص [الثالثة، أُمين بأبوين، وهكذا تنقص من الأمهات، وتزيد من الآباء حتى            

 فأجعل درجتـهن خمـسة،      نسبة الأخير أباً، فإذا سئلت عن خمس جدات وارثات ؟         

أم أم  : أم أم أم أم أب ، الثالثة        : أم أم أم أم أم، والثانية       : الأولى مدلية بالأمومة، وهي     

خـوة  الإ: فصل  أم أبي أبي أبي أب      : أم أم أبي أبي أب، الخامسة       : أم أبي أب، الرابعة     

 جميع   للذكر ورثوا كأولاد الصلب   عن الإخوة للأب     والأخوات لأبوين إن انفردوا   

حظ الأنثيين عنـد    / المال، وللأنثى النصف، وللأنثيين فصاعدا الثلثان، وللذكر مثل         

 وانفردوا عن الأشقاء، بالإجماع     وكذا إن كانوا لأِبٍ   اجتماع الصنفين ، كما تقدم،      

 وولَدا أم  أو جدة    وهي زوج وأم   بفتح الراء المشددة، وقيل بكسرها       )٣(إلا في المُشرَّكة  

                                                 
 .٣٥الإجماع لابن المنذر، ص: انظر )   ١(
 . تتمحض) ب و ج(في )   ٢(
 .١٦٣المصباح المنير، ص: انظر . سميت بذلك لأا شركَت بين الإخوة في الميراث: المشركة)   ٣(

  ب٢١٩ / ١جـ

 المشرآة

أحكام الإخوة 
 والأخوات
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 بـإخوة الأم،    في الثلـث   ولَـدي الأم   الشقيق   لأبوين فيشارك الأخ  وأخ  فصاعدا  

لاشتراكهم في القرابة، التي ورثوا ا الفرض، فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن               

عم، فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته، وتسمى هذه بالحُماريـة، لأـا              

هب أن أبانا كـان     "الأشقاء فقالوا   وقعت في زمن سيدنا عمر رضي االله عنه ، فحرم           

 وإذا شـركنا بـين أولاد الأم، وأولاد         )١("حماراً ألسْنا من أم واحدة فشرك بينـهم       

لأب أخ   لأبـوين    لأخاولو كان بدلَ    الأبوين، تقاسموا بالسوية، ذكروهم، كإناثهم      

رض لها  أخت لأب فُ  [ بالإجماع، لأنه ليس له قرابة أم يشارك ا، ولو كان بدله             سقط

 أو معهن أخ سقط، وأسقطهن، وهذا هـو الأخ          )٢( ]النصف، وعالَت فلو كان معها    

فكاجتمـاع أولاد صـلب      أي الأشقاء، والإخوة لأب      ولو اجتمع الصنفان  المشئوم  

 من غير فرق، فإن كان ولد الأبوين ذكراً فـأولاد الأب يـسقطون بـه                وأولاد ابنه 

لأم، كما امتاز ابن الصلب بقرب الدرجة أو أنثى         بالإجماع، لتمييز ولد الأبوين بقرابة ا     

فلها النصف، والباقي لأولاد الأب، إن كانوا ذكوراً، فإن كانوا ذكـوراً، وإناثـاً،              

 إناثاً، أو أنثى فقط، فلهن، أولها السدس،        )٣( ]تمحصوا[فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن      

أخذتا الثلـثين، ولا شـيء      تكملة الثلثين ، وإن كان من ولد الأبوين اثنتان فأكثر، ف          

هن من في درجتـهن، أو      إلا أن بنات الابن، يعصب    للإناث الخلص، من أولاد الأب      

 لا أولاد الأخ ولا أولاد، بني العم،        والأخت لا يعصبها، إلا أخوها     كما سبق    أسفل

فإذا خلَّف، أختين لأبوين، وأختاً لأب، وابن أخ لأب، فللأختين الثلثان، والباقي لابن             

 حيث يعصب عمته    )٤( ]ابن الابن [خ، ولا يعصب الأخت لأب والفرق بينه وبين         الأ

                                                 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى . ٤/٣٣٧اب الفرائض تحت عنوان ميراث الأخوة من الأب رواه الحاكم في كت)   ١(

 .٩/٣٣٨. في كتاب الفرائض باب المشركة
أخت الأب فرض لها النصف وعالت، فلو كانت اثنتين فأكثر فرض لهما، أو لهن الثلثان، ) : ب و ج(في )   ٢(

 . اوأعليت، كما لو كانت، أو كن أشقاء، فلو كان معه
 . تمحضوا) : ب و ج(في )    ٣(
 .ابن ابن) : ج(ابن ابن الأب، وفي ) : ب(في )   ٤(
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 يعصب أخته، فعصب عمته وابن الأخ لا يعصب أخته، لأا لا            )١( ]ابن ابن الأب  [إن  

ترث، فلا يعصب عمته، وأيضاً ابن الابن يسمى ابناً حقيقة، أو مجازاً، وابـن الأخ لا                

 لما   فصاعدا الثلث  لأخوات لأم، السدس ولاثنين   خوة وا وللواحد من الإ  يسمى أخاً   

 بالإجماع، لأم يرثون بالرحم، فاستووا كالأبوين مع        سواء ذكورهم وإناثهم  قدمناه  

الولد فاما يشتركان في الثلث، بخلاف الإخوة لأبـوين، أو لأب، فـأم يرثـون               

البنـات  والأخوات لأبوين، أو لأب مع      بالتعصيب، فأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين       

 بالإجماع، والمراد بالبنات، والإخوان الجنس، لا الجمع،        خوة الابن عصبة، كالإ   وبنات

ط سقفتُفإن الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة، كما أشار إليه المصنف بالمثال             

 وكذا للإخوة له كما يسقط الأخ الـشقيق         أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأبٍ     

  أو لأب كل منهم، كأبيـه اجتماعـاً وانفـراداً         ،  وة لأبوين خوبنُو الإ  الأخ لأب 

فيستغرق الواحد منهم المال، عند انفراده بأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض، وعند             

في أم  ،  لكن يخالفوم الاجتماع يسقُط ابن الأخ كما يسقط الأخ للأب مع الشقيق           

حيث لا إخوة وهذا الاسـم   لأن االله تعالى أعطاها الثلث،      لا يردون الأم إلى السدس    

ولا لا يصدق على بنِيهم بحال، بخلاف ولد الولد، فإنه يسمى ولداً حقيقة أو مجـازاً                

 بل يسقُطون به لأن الجد، كالأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعـا، وإذا        مع الجد / يرثون  

ن، من   لأ بون أخواتهمِ ولا يعص كان، كالاخ فلا يرث ابن الأخ معه، لأنه أقرب منه           

 لأن مأخذ التشريك قرابة الأم، وابن ولـد الأم       ويسقُطُون في المشركة  ذوات الأرحام   

 فأمـا   )٢(لا ميراث له، وهذه المخالفة مختصة ببني الإخوة لأبوين، كما صرح في المحرر            

الإخوة للأب، وبنوهم فكلهم ساقطون، لعدم إدلائهم بالأم، واقتصر المصنف علـى            

                                                 
 . ابن ابن ابن) : ج(في )   ١(
 . ٣/٨٢٤المحرر ، : انظر )   ٢(

  أ٢٢٠ / ١جـ

 في بنو الإخوة
 الإرث
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الإخوة لأبوين، يحجبـون    :  ثلاث صور أُخر الأولى      )١(لروضةهذه الصورة وزاد في ا    

الأخ للأب، يحجب ابن الأخ الـشقيق،       : الإخوة لأب، وبنوهم لا يحجبوم، الثانية       

بنو الإخوة ، لا يرثون مع الأخوات إذا كانوا عـصبات مـع             : وأبنه لا يحجبه، الثالثة   

 فمن أنفرد منهما،    عاً وانفراداً والعم لأبوين، أو لأب كأخ من الجهتين اجتما       البنات  

أخذ جميع المال، والباقي بعد الفرض، وإن اجتمعا، سقط العم للأب، كأخ من أب مع      

 من الأبوين، أو من الأب عند عدم العم، كـبني           وكذا قياس بني العم   الأخ للأبوين   

 أي كل ابن من العصبة، كأبيـه، وألا         وسائر عصبة النسب  الإخوة عند عدم الإخوة     

السبكي وقد يورد عليه بنـو      : قال  .  بعد بني الأعمام من عصبات النسب أحد         فليس

الأخوات، اللواتي هن عصبة مع البنات، وليس بنوهن مثلهن، وهن من عصبة النسب             

 )٣(شيخي ووالـدي  : قال  .  ، بأن الكلام في العصبة بنفسه        )٢(؟ وأجاب عنه المُنكت   

، لأن الكلام في أن الولد يقوم مقام أبيه، ولا يخفى           أمتع االله بحياته، وأصل الإيراد ممنوع     

من ليس له سهم مقدر، مـن المجمـع علـى            والعصبة. أن ما نحن فيه ليس كذلك     

 هذا بيان لحد العصبة، وخرج بالقيد الأول أصحاب الفروض، وبالثاني ذوي            توريثهم

ر، ولا يجيء هذا الأرحام، فإن من ورثَهم، لا يسمهم عصبة، وإن لم يكن له سهم مقد      

، فإم ينـزِلُون كُلاً    )٤(التعريف على مذهب أهل التنـزيل، وهو المصحح في الروضة        

منهم، منـزلة من يدلي به، وهم ينقسمون، إلى ذوي فرض، وعصبات، كذا قاله ابن              

 وغيره، وفيه نظر، فإنه إذا نزلناه، منـزلة من يدلي به، وكان من يـدلي بـه                 )٥(الملقن

                                                 
 .٥/١٨روضة الطالبين ، : انظر )    ١(
 .يقصد بالمنكت ابن النقيب)   ٢(
شرح : من مصنفاته . بن محمد، تقي الدين ابن قاضي شهبهأبو بكر ابن أحمد بن محمد بن عمر : والده هو )   ٣(

التنبيه، وكفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج، والنكت على المنهاج، ونكت على مهمات الأسنوي، توفى سنة 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار : تأليف . ٦/٢١الضوء اللامع : انظر . هـ٨٥١

 . مكتبة الحياة بيروت
 .٥/٤٦روضة الطالبين، : انظر )   ٤(
 .٣/١٠٦٠عجالة المحتاج، : انظر )   ٥(

تعريف العصبة 
 مبالنفس وأحكام أرثه

 العم في الإرث
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سمى عصبة واورد على هذا التعريف، الأخوات مع البنات، فإن لهن فرضاً            عصبة، لا ي  

مقدراً، وقد يكون عصبة ؟ وأجيب بأن التعريف للعصبة بنفسه، لا لمطلـق العـصبة               

         بقوله، فيرث المال، وهذا مختص هقَببنفسه، أما غيره فلـيس      )١(]بالعصبة[بدليل، أنه ع 

أن كلاً من الأب، والجد عصبة بنفسه، ومـع         له حال يستغرق فيها المال، واعترض، ب      

ذلك له سهم مقدر، فينبغي أن يوؤل كلامه، على من ليس له سهم مقـدر، حـال                 

تعصيبه من جهة التعصيب، لَيِدْخلَ من ذكرناه، فإنَّ له في حالة أخرى، سهماً مقدراً              

ن العم، ليس مـن     ويدْخلُ أيضاً ابن العم، إذا كان أخاً لأم، أو زوجاً، لأن الفرض لاب            

فيرث المال، أو ما فـضل بعـد        جهة التعصيب، بل من جهة الزوجية، أو أخوة الأم          

فمـا أبقـت    "  هنا بيان لحكم العصبة، ودليله قوله صلى االله عليه وسـلم             الفروض

والجمع، بين رجل ذكر، تأكيد، لأن الرجل،       . متفق عليه " الفرائض فلأولى رجل ذكر   

ثى، فأريد تحقيق أنه ليس بأنثى، وهذا في العصبة بنفسه، أما           قد يطلق لا في مقابلة الأن     

العصبة بغيره، كالبنات مع إخون، ومع غيره، كالأخوات لغير الأم مع البنات، فليس             

أو ،  من لا عصبة له بنسب، وله معتـق فَمالـهُ         : فصل  لهن حال يستغرقن فيه المال      

إنما / " لإطلاق قوله عليه السلام      رأةأو ام  المعتق   الفاضل عن الفروض، له رجلاً كان     

 ولأن الإنعام بالإعتاق موجود، من الرجل والمـرأة ، فاسـتويا في             )٢("الولاء لمن اعتق  

 فيه الإجماع، وإنما تأخر الـولاء عـن         )٤(، وابن اللبان  )٣(ابن المنذر : الإرث، وحكى   

شـد إليـه    النسب، لقوته كما تقدم، عند قوله، والمعتق تحجبه عصبة النـسب، وير           

 فـإن لم يكـن    شبهه به، والمشبه دون المشبه به       " الولاء لحمة كلحمة النسب   " حديث

                                                 
 . بالعصوبة) : ب(في )   ١(
  . ١/١٣٤رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر، )   ٢(

 .٢/٩٢١ومسلم في كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن اعتق،   
 .٣٧ن المنذر، صالإجماع لاب: انظر )   ٣(
محمد بن عبد االله بن الحسن، أبو الحسين بن اللبان الفرضي صنف في الفرائض كتب ، توفى سنة : ابن اللبان هو )   ٤(

  .٢/١٩٠، وطبقات الشافعية للأسنوي، ٤/١٥٤طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٠٢
 . كتب ابن اللبان مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

  ب٢٢٠ / ١جـ

  أحكام المعِتق
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 بنسب المتعصبين بأنفسهم، لا لبنته وأختـه       أي لعصبة المعتق     فلعصبتهالمعتق موجوداً   

ابن المنذر، وهو قول عامة     : فإن البنت عصبة بغيرها، والأخت عصبة مع غيرها، قال          

يه كما قاله ابن سريج أن الولاء، أضعف من النسب المتراخـى، وإذا             العلماء، والمعنى ف  

تراخى ورثَ الذكور، دون الإناث، كبني الأخ، وبني العم دون أخوام، فإذا لم ترث              

 هنا  وترتيبهمبنت الأخ، وبنت العم، فبنت المعتق، أولى أن لا ترث، لأا أبعد منهما              

لكن الأظهر أن أخـا     بنه، وإن سفل، ثم أبوه        فيقدم الابن، ثم أ     كترتيبهم في النسب  

 أما في الأولى، فلان الأخ،      على جده : يقدمان   لهما   وابن أخيه  لأبوين أو لأب     قتالمع

ابن أبي المعتِق، والجد أبو أبيه، والبنوة أقوى في العصوبة، وإنما تركنا هذا القيـاس في                

 يسقط الجد، ولا إجمـاع      النسب، لإجماع الصحابة رضي االله عنهم، على أن الأخ لا         

في الولاء، فصرنا إليه، والثاني أما يستويان، والأصح على هذا أنه يقاسمه أبـداً إذ لا                

يتصور الفرض في باب الولاء، وأما الثانية، فالخلاف فيها مبنى على الأولى، فإن قلنـا               

ن الابـن وإن    بأن الأخ مقدم على الجد، فأبنه أيضاً كذلك، لقوة البنوة، كما يقَدم اب            

سفل، على الأب، وإن قلنا بالتسوية، فالجد أولى، من ابن الأخ، على الأصح لقـرب               

 وأصـلها   )١(واقتصر المصنف، على استثناء هاتين الصورتين، وزاد في الروضة        . درجته

إذا كان للمعتق أبناء عم، أحدهما أخ لأم، فالأظهر تقديمه على ابن العم،             : ثالثة، وهي   

، بخلاف النسب، فأما سواء، بعد إخراج الفرضِ، والفـرق أن الأخ            الذي ليس بأخٍ  

للأم في النسب يرث، فأُعطى فرضه، واستويا في الباقي بالعصوبة، وفي الولاء لا يرث              

 فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ، ثم عصبته         بالفرض، فرجِّح من يدلى بقرابة الأم،       

لترتيب المذكور في عصبات المعتق، ثم لمعتق معتق         على ا  كذلكأي عصبة معتق المعتق     

 أي بفـتح    تقهاعولا ترث امرأة بولاء إلا من مُ      المعتق، ثم لعصبته، وعلى هذا القياس       

 كما لو   أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء     " إنما الولاء لمن اعتق   "التاء لإطلاق الحديث المار     

                                                 
 .٥/٢٤روضة الطالبين : انظر )   ١(
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أجتمـع   : فصلوإن سفل، وبالولاء عتيقه     والمراد بالنسب، ولده    . كان المعتق رجلاً  

، وأخوات لأبوين، أو لأب، فإن لم يكن معهم ذوي فرض، فله الأكثر             جد، وإخوة 

 ولا يسقُطُ الجد بالإخوة، بإجماع الصحابة، وإن كان         كأخ من ثلث المال، ومقاسمتهم   

 حكى سقوطه م، عن طائفة، وهو شاذ، لأن الجد لا يـسقط بـالابن،               )١(ابن حزم 

وجْه المقاسمة، أنه في رتبة الإخوة ووجْه الثلث أن الجد والأم إذا اجتمعا،             . الأخ أولى فب

أخذ الجد مثلى ما أخذته الأم، لأا تأخذ الثلث، وهو يأخذ الثلـثين، والإخـوة لا                

ينقصون الأم من السدس، فوجب أن لا ينقصون الجد، من ضعف الـسدس، وإنمـا               

وفُهم . نه اجتمع فيه جهة الفرض والتعصيب، فأعطيناه خيرهما       أُعطى أكثر الأمرين، لأ   

/ فإن أخذ الثلث فالباقي لهم    من قوله، كأخ أنه يأخذ مع الأخوات، مثل حظ الأنثيين           

للذكر مثل حظ الإنثيين، كما لو لم يكن معهم جد وقد تستوي القـسمة، والثلـث                

لثلـث سـيان كجـد ،       والضابط أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه، فالقسمة وا        

وأخوين، وإن كانوا دون مثليه، كجد، وأخ ، وأخت، فالقسمة خير له، وإن كـانوا               

 معهم ذو فرض    وإن كان . فوق مثليه، كجد وثلاث إخوة، فالثلث خير له من المقاسمة         

 أما السدس، فلأنه لا ينقُص عنه       فله الأكثر من سدس التركة، وثلث الباقي والمقاسمة       

مع الإخوة أولى، وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن صـاحب فـرض،              مع الأولاد، ف  

لأخذ ثلث جميع المال، فإذا خرج قدر الفرض، مستحقاً، أخذ الثلث الباقي، وكـان              

وأصـحاب  . الفرض تلَف من المال، وأما المقاسمة فلما سبق، من تنـزيله منـزلة أخ           

 ـ : الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة        ت الابـن، والأم، والجـدة،      البنت، وبن

وثلث . والزوج، والزوجة، فسدس جميع المال خير له في زوجة، وابنتين، وجد ، وأخ            

الباقي خير له في جدة، وجد، وخمْس إخوة، أصلها مـن ثمانيـة عـشر، للجـدة                      

والمقاسمـة خـير لـه، في           . ثلاثة، وللجد خمسة، والباقي للإخوة، لكل أخ سـهمان        

                                                 
 . ٩/٢٨٢المحلى، : انظر )   ١(

  أ٢٢١ / ١جـ

أحكام اجتماع 
 الجد مع الإخوة
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 بعـد  وقد لا يبقـى شـيء     وأخ أصلها من ستة، وتصح من أثنى عشر         جدة، وجد،   

 فإا من   فَرضُ له سدس، ويزاد في العول     يُكبنتين، وأم، وزوج، فَ   أصحاب الفروض   

وقد أثنى عشرة، وعالت إلى ثلاثة عشر، وفُرِض له السدس فزاد العول إلى خمسة عشر               

لمسألة من اثنتي عشر للبنتين      فا يبقى دون سدس، كبنتين، وزوج، فيُفرض له، وتُعال       

 وقد يبقى سـدس ،  الثلثان، وللزوج الربع، يبقى نصف سدس، فتعول إلى ثلاثة عشر 

 لأن أصلها من ستة للبنتين الثلثان، وللام السدس، وللجـد           كبنتين وأم فيفوز به الجد    

 لأم عصبة، وقد استغرق المال      في هذه الأحوال   والأخوات   وتسقُطُ الإخوة السدس  

، وأخوات لأبوين، ولأب، فحكم الجد، مـا        فلو كان مع الجد، إخوة    أهل الفرض   

 الثلاثة، إن كان كما     )١( ]إذا لم يكن معه صاحب وخير الأمور      [ من خير الأمرين     سبق

لو لم يكن معه إلا أحد الصنفين، وقوله، ولأب، هو معطوف بالواو، بخلاف المذكور              

يما إذا كان معه أحدهما، والكلام هنا فيما        أول الفصل، فإنه معطوف بأو، لأن ذاك ف       

 أي يدخلوم في    ويُعدُ، أولاد الأبوين عليه، وأولاد الأب، في القسمة       إذا كانا معه    

فإذا أخذ حصته ، فـإن كـان في أولاد          العدد، على الجد إذا كانت المقاسمة خير له         

لذكر مثـل حـظ      ل  فالباقي لهم   واحد فأكثر معه أثنى فأكثر، أو وحده       ذكرالأبوين  

 مثاله جد، وشقيق، وأخ لأب، هي من ثلاثـة للجـد،            وسقط أولاد الأب  الأنثيين  

سهم، والباقي، للشقيق، لأن الأخ لأبوين يقول للجد، أنا وأخي من الأب بالإضـافة              

إليك سواء، وأنا الذي أحجبه فازأحمك به، وأخذ حصته، وهذا كمـا أن الإخـوة،               

 أي  وإلاس، والأب يحجبهم، ويأخذ ما نقصوا من الأم         يردون الأم من الثلث إلى السد     

 أي يكمـل    فتأخذ الواحدة إلى النصف    إناثاً   )٢( ]تمحصوا[إن لم يكن فيهم ذكر بل       

خمسة، وتصح  : لأب هي من    / على حصتها إلى تمام النصف، مثاله جد وشقيقة وأخ          

                                                 
 . إذا لم يكن معه صاحب فرض وخير الأمور) : ب و ج(في )   ١(
 . تمحضوا) : ب و ج(في )   ٢(

  ب٢٢١ / ١جـ
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البنتـان  ومن عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، يفضل واحد، للأخ مـن الأب             

هما من ستة، للجد سـهمان،  . جد، وشقيقتان، وأخ لأب   :  مثاله   إلى الثلثين  فصاعدا

فلو كان جد، وشـقيقتان، وأخـت لأب،   . والباقي للشقيقين، ولا شيء للأخ للأب    

كانت من خمسة، للجد سهمان، والباقي للشقيقين، وهو دون الثلثين فلا تزادان عليه،             

يب، وإلا لَزِيدتا، وأُعيلت، ومثله ما لو نقص ما بقـى           وهذا يدل على أن ذلك بالتعص     

فتقتصر الشقيقة على   . للشقيقة عن النصف، كجد، وأم ، وزوجة، وشقيقة، وأخ لأب         

فقوله فتأخذ الواحدة إلى النصف، أي وإن وجدته، وكذا         . ما فَضلَ لها، ولا تزاد عليه     

 فإذا مات    يفضُلُ عن الثلثين شيء    ولاالثلثان في الثنتين، وإلا لَورد ذلك على إطلاقه         

عن أختين شقيقتين، وأخ لأب وجد، فللجد الثلث، والباقي وهو الثلثان للـشقيقتين،             

 كما سبق في جدٍ،     وقد يفضُلُ عن النصف، فيكونُ لأولاد الأب      وهو تمام فرضهما    

وشقيق، وأخ لأب، والحاصل أن أولاد الأب لا يأخذون شيئاً، إلا أن يكـون ولـد                

 كما لا يفرض لهن     والجد مع أخوات، كأخ فلا يُفرض لهن معه       بوين، أنثى واحدة    الأ

مع الأخ، لوجود من يجعلها عصبة، ولا تعال المسألة، بسببهن، وإن كان قد يفـرض               

للجد، وتعال المسألة، بسببه، كما سبق لأنه صاحب فرض بالجدودة فَيرجـع إليـه              

لزوج م، وجد، وأخت لأبوين، أو لأبٍ، ل      أإلا في الأكدرية، وهي زوج، و     للضرورة  

 وللأخت نصف  كذلك أيضاً    وللجد سدس  لعدم من يحجبها عنه      نصف، وللأم ثلث  

لعدم من يسقطها، ومن يعصبها، فإن الجد لو عصبها، نقص حقه، فتعين الفرض لهـا               

ثم يقتسم الجـد     بنصيب الأخت، وهو النصف إلى تسعة، فإن أصلها من ستة            فَتعُول

 ونصيبهما أربعة، وهي ، لا تنقسم على ثلاثـة،          صيبهما أثلاثاً له الثلثان   والأخت ن 

فاضرب ثلاثة في تسعة، تبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية،             

وللأخت أربعة، وإنما يقسم الثلثان بينهما، لأنه لا سبيل إلى تفضيلهما على الجد، كما              

رِض لها بالرحم، وقُسم بينهما بالتعـصيب، رعايـة         في سائر صور الجد، والإخوة، فَفُ     

 الأآدرية 
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من أحسنها أا كدرت على زيـد       : للجانبين، وفي تسمية هذه أكدرية سبعة أقوال        

مذهبه، لأنه لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد، وهنا فرض وإعـاَل،               

 ـ              ذه وأيضاً فإنه جمع سهام الفرض فقسمها على التعصيب، فكدرت مذهبـه مـن ه

الأوجه الثلاثة، وقيل إن رجلاً يقال له أكدر ألقاها على ابن مسعود فسميت باسـم               

في موانع  : فصل  السائل، وقيل إن الميتة في هذه الصورة كان أسمها أكدرة فسميت ا             

لا يرث المسلم الكـافر،     " لقوله صلى االله عليه وسلم       لا يتوارث مسلم وكافر   الميراث  

وعن الإمـام   .  متفق عليه ولا فرق بين النسب والولاء في ذلك         )١("ولا الكافر المسلم  

 )٣( أن اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، ونقله القاضي عبـد الوهـاب             )٢(أحمد

المالكي عن الشافعي وغلط في ذلك، وكأنه توهم ذلك من قول الشافعي، إن الـولاء               

ر، كالقرابة، فإن أسـلم قبـل       ثابت بين المسلم والكافر، ومعناه أن الولاء ثابت للكاف        

 بحـال، إذ لا     ولا يرث مرتدُ  لم يرثه   / موت المسلم ورث به، وإن مات قبل أن يسلم          

سبيل إلى توريثه من مثله، لأنه غير مبقى، ولا من مسلم، للخبر المتقدم، ولا من كافر                

 لبيـت    بل ماله فئ،   ولا يورث أصلى للمنافاة بينهما لأنه لا يقر على دينه، وذاك يقر           

المال، وسواء في عدم التوريث منه ما اكتسبه في الإسلام أو في الردة، ارتد في الصحة                

أو في المرض، وقصد منع وارثه والدليل عليه فيما إذا ارتد في الصحة، وفيما اكتسبه في                

الإسلام الإجماع، وفي الباقي القياس عليهما، وللإمام احتمال في توريث المرتـد مـن              

 كـاليهودي   ويرث الكافر الكافر، وإن اختلفت ملتـهما       كالمرتد   )٤(يقمثله، والزند 

                                                 
  .٤/١٤. رواه البخاري في كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر)  ١(

 .٣/٩٩٩ومسلم استفتح به كتاب الفرائض،   
 . ٧/٢٤٠المغني، :   انظر )٢(
التلقين، والمعرفة، توفى سنة : القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نصر بن أحمد التغلبي العراقي، من مصنفاته )   ٣(

  . ١٧/٤٢٩، وسير إعلام النبلاء ١٧٠طبقات الفقهاء للشيرازي ص: انظر . هـ٤٢٢
 . طبوع الإشراف على نكت مسائل الخلافلم أقف على كلام القاضي عبد الوهاب في مصنفه الم: ملاحظة   

 .١٣٤المصباح المنير، ص: انظر . الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر: الزنديق )   ٤(

  أ٢٢٢ / ١جـ

 موانع الإرث
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والنصراني واوسي والوثني، لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحـدة، قـال           

 وقيل  )٢(فماذا بعد الحق إلا الضلال     وقال تعالى    )١(لكم دينكم ولي دين   : تعالى  

لى أن الكفر ملل مختلفة، ولا فرق في توارث        أخرى، بناء ع   )٣( ]منهم ملة [لا يرث ملة    

بعضهم من بعض، بين أن يكونا حربيين أو غير حربيين، ولا بين أن يكون الحربيـان                

متفقىِ الدار أو مختلفيها، وذلك بأن يختلف الملوك ويرى بعضهم قَتْلَ بعض، كـالروم              

صـحاب، أن   نقل عـن الأ )٥( وأصلها لكن في شرح مسلم)٤(والهند، كذا في الروضة 

الحربيين في بلدين متحاربين لا يتوارثان، ونقله السبكي عن مسودة شـرح التنبيـه              

لكن المـشهور   )٦(في المهمات، وهو وهم وإنما هو مذهب أبي حنيفة   : للمصنف، قال   

 لانقطاع الموالاة بينهما، والثاني، يتوارثـان، لـشمول   أنه لا توارث بين حربي وذمي    

:  لقوله تعالى    ولا يرث من فيه رق    من كالذمي، وقيل كالحربي     الكفر والمعاهد والمستأ  

       يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)فإن اللام فيه للتمليك، والعبد      )٧ 

لا يملك، وإن قيل يملك فهو ملك ضعيف، ولأنه لو ورث لكان الملك للسيد، وهـو                

بقدر ما فيه من الحرية، والصحيح      أجنبي من الميت، وفي المُبعض وجه ضعيف إنه يرث          

والجديـد أن   المنع، لأنه ناقص بالرق في النكاح أو الطلاق والولاية، فلم يرث كالقن             

 ما ملكه ببعضه الحر، لأنه تام الملك كالحر فيرثـه كزوجتـه،             حر يورث  من بعضه 

لحـر،  أصحهما جميع ما ملكه ببعضه ا     : وقريبه، أو معتقه، وفي القدر الموروث وجهان      

                                                 
 .٦: سورة الكافرون، آية )   ١(
 .٣٢: سورة يونس ، آية )   ٢(
 ). ب: (ساقطة من )   ٣(
 .٥/٣٠روضة الطالبين ، : انظر )   ٤(
 .١١/٥٢اج شرح مسلم، المنه: انظر )   ٥(
 دار إحياء -١٤١٩الطبعة الأولى ، . ١٠/٤٢٠رد المحتار على الرد المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، : انظر )   ٦(

 .  تحقيق محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين، دار إحياء التراث–التراث 
 .١١: سورة النساء ، آية )   ٧(
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والقديم أنه لا يورث، كما لا يرث       . والثاني بقدر ما فيه من الحرية، وباقية لمالك بعضه        

كالمرتد، فما تركه يكون لمالك باقية، ولم يذكر المصنف كون الرقيـق لا يـورث،               

 من مقتولـه،    ولا قاتل  )١(استغناءً بما اقتضاه كلامه في المبعض، وقد صرح به في المحرر          

 في الباب كلها متكلم فيها، والمعنى فيه أنَّا لو ورثناه لم نأمن مـن               )٢(لأحاديث واردة 

 مستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فأقتضت المصلحة حرمانه، ولأن القتل قَطَع            )٣(داغر

الموالاة، وهي سبب الإرث، وسواء كان القتل عمداً، أو خطاءً، وسـواء قُـصدت              

 جرحه، وسقية دواءً، إذا مات به       )٤(مصلحته، كضرب الأب، والمعلم للتأديب، وبط     

إن : وقيل  الصبي، أو غيره ، أو لم يقصد ، وسواء فيه المكره، والمختار، على المذهب               

 لم يُضمدّاً       نكقتله قصاصاً ، أو ح هو بضم أوله    :  لأنه قتل بحق، وقوله يضمن       ثَرِو :

 كلام المصنف، أنـه يـرث        تضمنه، وقد يفْهِم   )٥(فإن العاقلة . ليدخلَ فيه القاتل خطأ   

بأن يجرح مورثه، ثم يموت قبل اروح،       : ولا خلاف فيه، وصورته     . المقتول، من قاتله  

 ـ    تلك الجراحة   / ثم يموت اروح، من    رق، أو هـدم، أو في      ولو مات متوارثان ، بغ

 ـ     ل اسبقهما، لم يتوارثا، ومالُ كُلٍ لباقي ورثته       غربة معاً، أو جُهِ    ا  لأن االله تعـالى إنم

ورث الأحياء، من الأموات، وهنا لا نعلم حياته عند موت صـاحبه، فلـم يرثـه،                  

كالجنين إذا خرج ميتاً، ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط فهو تحكُم ، وإن ورثنا كلاً مـن       

صاحبه، تيقنا الخطأ، لأما إن ماتا معاً ففيه توريث ميت من ميت، أو متعاقبين ، ففيه                
                                                 

 .٣/٨٢٩المحرر ، : انظر )   ١(
  .٢/٩١٣رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، " القاتل لا يرث"  الحديث لفظه ) ٢(

  . ٤/٣٧٠. والترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل  
  .٥/١٦٨. الدار قطنى في كتاب الفرائض تحت عنوان القاتل لا يرث  
 .٩/٢٥٩ .والبيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل  

 .١/٢٨٧المعجم الوسيط، . الخبيث المفسد: الداغر )   ٣(
 .١/٦١المعجم الوسيط، . البط بمعنى الشق)   ٤(
. هم الذين يؤدون العقل وهو الدية من عصبة الجاني وإنما سموا عاقله لأم يتحملون العقل وهو الدية: العاقلة )   ٥(

 .٢/٤٦٣. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: انظر 

  ب٢٢٢/ ١جـ
أحكام موت 
 المتوارثين
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أخر، وحينئذٍ فيقدر في حق كل ميت، أنه لم يخْلُف الأخـر،            توريث من تقدم ممن ت    

ما إذا لم يعلم هل وقعا معاً أو بـالتلاحق، أو           : ودخل في قوله جهل أسبقها صورتان       

علم التلاحق، ولكن جهل السابق فالحاصل ثلاث صور، لا يورث فيها هاتان، وما إذا              

 واستمر وهو واضـح، أو علـم ثم         ما لو علمِ السابق،   : ماتا معاً، وخرجت صورتان     

 لأن التذكير غير مايوس منه، وحاصل مـا         )١( ]إلى الصلح [نسي، فإنه يوقف الميراث     

ذكره المصنف من الموانع أربعة، وأهمال الدور الحكمي، وهو أن يلزم من توريثه، عدم              

كره في  وقد ذ . توريثه، كما لو أقر الأخ بابن لأخيه الميت، فإنه يثبت نسبه، ولا يرث            

الإقرار، ولو اعتق المريض أمة يخرج من ثلثه، وتزوجها ثم مات ، فالأصـح صـحة                

النكاح، ولا ترث، لأن ارثها يؤدي إلى نفيِّه، فإن عتقها في المرض وصية لها، والوصية               

 خبره، تُـرِك    ومن أُسر، أو فُقد، وانقطع    لا تصح للوارث، فلو ورثناها لبطل عتقها        

  بموته، أو تمضي مده يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد      ينةماله حتى تقوم ب   

 لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يورَّث إلا بيقين، أما عنـد البينـة              القاضي ويحكم بموته  

وأفَهم كلامه،  . فظاهر، وأما عند مضي المدة مع الحكم، فلتنـزيله منـزلة قيام البينة          

 تتقدر وهو الصحيح، وقيل تتقدر بـسبعين سـنة،          أن هذه المدة لا   : أحدهما  : أمرين  

. )٢(وقيل بمائة وعشرين سنة، فإنه العمر الطبيعي عند الأطباء حكاه صـاحب البيـان             

 إلى اخـتلاف    )٣(اعتبار حكم الحاكم، ولا يكفي مضي المدة، وأشار الرافعي        : ثانيهما

عطى ماله من يرث    ثم يُ عبارة الأصحاب فيه ، وقال في الشرح الصغير، الظاهر اعتباره           

 به، وفي البسيط    )٤( بموته فإنه فائدة الحكم وقوله وقت الحكم كذا جزما         وقت الحكم 

السبكي، ويشبه أن لا يكون اختلافاً، فإن الحكم إظهـار فيقـدر        : قال  . قُبيلَ الحكم 

                                                 
 . إلى البيان أو الصلح) : ب(في )   ١(
 .٩/٢٠البيان، : انظر)   ٢(
 .٦/٥٢٥الشرح الكبير : انظر )   ٣(
 .٥/٣٥، وروضة الطالبين، ٦/٥٢٥الشرح الكبير، : انظر )   ٤(

 ميراث المفقود
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موته قُبيلَه بأدنى زمان، وقوله من مات قبل الحكم بلحظة لم يرثه، لا ينافي ما قلنـاه،                 

نه، وإن لم يفْصل بينهما زمان، فكموما معاً، قال ، وهذا إذا أطلق الحكم، أما إذا                فإ

أنه لا يعيش فوقها، وحكم بموته من       على الظن    )١(]على ما يغلب  [مضت مدة زائدة    

تلك المدة السابقة، فينبغي تفريعاً على رأي من يحكم بموته أن يصح ، ويعطى لمن كان                

إن كان سابقاً على الحكم، قال، ولعلـه مـرادهم، وإن لم            وارثه في ذلك الوقت، و    

 حتى يتبين أنـه     وقفنا حصته  قبل الحكم بموته     ولو مات من يرثه المفقود    يصرحوا به   

وتعبيره بالحصة صحيح، إن كان له وارثاً غـيره، وإلا          . كان عند الموت حياً، أو ميتاً     

في بل الصواب يرث منه وعملنا      وقفنا الكل، وعلى هذا فلا يستقيم قوله، أو لا يرثه،           

 فمن يسقُطُ بالمفقود، لا يعطى شيئاً، حتى يتبين حاله، ومن ينقص            الحاضرين بالأسوء 

وأختـان لأب، وعـم،     / زوج مفقـود    : حقه بحياته، يقدر في حقه حياته ، مثاله         

حاضرون، فتعطي الأختان أربعة من ستة، ويوقف الباقي، حتى يتبين حالـه، ومـن              

 حقه بموته، يقدر في حقه موته، كأخ الأب مفقود، وشقيق، وجد، حاضـرين              ينقص

فيقدر في حق الجد حيا، وفي حق الأخ ميتا، ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته، يعطى                

ولو خلف حملاً  نصيبه كابن مفقود، وبنت، وزوج، حاضرين، للزوج الربع بكل حال           

دير الذكورة، وكحمـل امـرأة الأخ،        بتق أو قد يرث   مطلقاً لو كان منفصلاً      يرث

والجد، أو بتقدير الأنوثة، كمن ماتت عن زوج، وأخت لأبوين، وحمل من الأب، فإن              

كان الحمل ذكراً، لا يرث شيئاً، لاستغراق أهل الفرض ، وإن كـان أنثـى فلـها                 

حياً لوقتٍ   كله   فإن انفصل  كما سيأتي    عُملَ بالأحوط في حقه وحق غيره     . السدس

 أي و إن انفـصل      وإلا لثبوت نسبه    ورث أي موت مورثه     وده عند الموت  يُعلم وج 

ميتاً، وانفصل بعضه حياً، ثم مات قبل انفصاله، أو انفـصل حيـاً لوقـت لا يعلـم          

 يرث، لأنه في الصورة الأولى، والثانية، كالعدم، وفي الثالثـة،           فلاوجوده عند الموت    

                                                 
 ). ب(ساقطة من )   ١(

كام ميراث أح
 الحمل

  أ٢٢٣ / ١جـ
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ث سوى الحمل، أو كان من قد يحجبـه،         بيانه إن لم يكن وار    منتفٍ نسبه عن الميت     

 وإن كان من لا يحجبه، وله مقدار أعطيه عائلاً، إن أمكـن             إلى انفصاله وُقف المال   

لاحتمـال أن الحمـل     عول، كزوجةٍ حامل، وأبوين لها ثُمن، ولهما سُدساً عائلات          

قـف  بنتان، فيدفع إلى الزوجة ثلاثة، من سبع وعشرين، وللأبوين، ثمانية منـها، ويو            

وإن لمن يكن له الثلثان عائلين، وقوله عائلات، هو بالمثناه فوق، يعني الثمن والسدسين  

في الحال شيئاً بناءً على أن الحمل لا يتقـدر بعـدد، وهـو              مُقَدر، كأولادٍ لم يعطوا     

الصحيح، لعدم انضباطه، لأنه قد وجد خمسة في بطن، وسبعة في بطن، واثنا عشر في               

الشيخ أبـو   : به جماعة، وقال    جزم   أكثر الحمل أربعة  :  وقيل   بطن، وأربعون في بطن   

خلَّـف  : مثاله.  فيوقف ميراث أربعة، ويقسم الباقي     فيعطون اليقين محمد إنه المذهب    

إبناً، وزوجة حاملاً، فلها الثمن، ولا يدفع للابن شيء على الأول، وعلى الثاني، يدفع              

كولـد أم،   بالذكورة والأنوثـة    تلف ارثه   والخنثى المشكل إن لم يخ    إليه خمس الباقي،    

: أحـدهما : وأعلم أن الخنثى ضربان     . أي فيدفع إليه نصيبه، ولا إشكال     ومعتق فَذَاك   

أن لا يكون له فرج رجل ولا فرج امرأة، بل يكون له ثقبة يبول منها، لا تشبه فـرج    

 تخنَّـثَ   مأخوذ من قولهم،  . أن يكون له فرج رجل وفرج امرأة      : الثاني  . واحد منها 

الطعام، إذا اشتبه أمره، فلم يخلص طعمه المقصود، وشارك طعم غيره، سمى الخنثـى              

 فيُعمل بـاليقين في حقـه،       رثه أي ، وإن اختلف إ     وإلابذلك، لاشتراك الشبهين فيه     

 حاله لوجوب العمل باليقين، وتـرك       وحق غيره، ويوقف المشكوك، فيه حتى يتبين      

يـصرف إلى الولـد     . ، ولد خنثى، وأخ   )١(كره في المحرر  كما ذ : المشكوك فيه، مثاله    

النصف، ويوقف الباقي، ولد خنثى، وبنت، وعم، للبنت وللخنثى الثلثان، بالـسوية،            

للزوج الربع، وللاب   / ويوقف الباقي، بين الخنثى، والعم ، وزوج، وأب، وولد خنثى           

                                                 
 .٣/٨٣٢المحرر ، : انظر )   ١(

  ب٢٢٣ / ١جـ

  أحكام ميراث 
 الخنثى
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ولو مات الخنثـى في     .  الباقي بينه، وبين الأب    )١( ]وتوقف[السدس، وللولد النصف    

، وفي قولٍ يرد إلى ورثة الميت الأول،        )٢(مدة التوقف، فالأظهر أنه لابد من الاصطلاح      

ولو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساوٍ، أو تفاوتٍ، جاز، إذا لم يكن فـيهم                

الإمام، ولابد أن يجري بينهم تواهب، وإلا لبقي المال، على صورة           : محجور عليه، قال    

ومن اجتمع  التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة، لكنها تحتملُ للضرورة            

فيأخذ النصف،  فيه جهتا فرضٍ وتعصيب، كزوج هو مُعتق أو ابن عم، ورث ما             

لأنه وارث بسببين مختلفين، فأشبه مـا لـو          بالزوجية، والآخر بالولاء، أو ببنوة العم،     

هي  الشبهة بنت،    وأ فلو وُجِد في نكاح المجوس،       :قلت  كانت القرابتان في شخصين     

 لأب بأن وطئ بنته فأولدها بنتاً، ثم ماتت العليا، فقد خلفت أختاً من أب وبنتاً                أخت

 فقط، لأا قرابتان يورث بكل منهما عند الإنفراد، فيورث بأقواهمـا،            ورثت بالبنوة 

 فلا ترث النصف، بأُختيـة      ولم يورث ما، كالأخت للأبوين لا ترث بالقرابتين معاً،        

 فترث النـصف بـالبنوة،      ما واالله أعلم  : ل  وقيالأب، والسدس بأختية الأم إجماعاً      

والباقي، بالأخوة، لأما سببان، يورث بكل منهما عند الانفراد، فـإذا اجتمعـا لم              

 وهـذه الزيـادة     )٣(ابن الملقن : يسقط أحدهما الآخر، كابن العم، هو أخ الأم، قال          

ل في قوله، بعد ومن اجتمع فيه جهتا فرض إلى أخره، لأن المذكور هناك قاعـدة                تدخ

. عامة، وهذه من بعض أمثلتها، نعم أفاد وجهاً ليس في المحرر، بقوله وقيل ما، انتهى              

وهو مردود، فإن الزيادة من قاعدة اجتماع الفرض، والتعصيب، والمذكور أخراً مـن             

 من انتفاء التوريث بجهتي الفرض انتقـاؤه بجهـتي          قاعدة اجتماع الفرضين، ولا يلزم    

ولو اشـترك اثنـان، في جهـة        ببنت هي أخت    : فرض، وتعصيب، ولهذا مثَّلَ هنا      

 فرضاًعصوبة، وزاد أحدهما بقرابة أخرى، كأبني عم أحدهما أخ لأم، فله السدس             
                                                 

 . يوقف) : ج(في )   ١(
 .١/٥٢٠المعجم الوسيط : انظر . بينهم من خلافزال ما : اصطلح القوم )   ٢(
 . ٣/١٠٧٠عجالة المحتاج، : انظر )   ٣(

  أحكام ميراث
 الشبهة

الاشتراك في 
 جهتي توريث
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بينـهما  فلو كان معهما بنت، فلها النصف، والباقي         بالعصوبة لما مر     والباقي بينهما 

لأن البنت منِعـت مـن      يختص به الأخ    : وقيل  بالسوية لأن أخوة الأم تسقطَ البنت       

الأخذ بقرابة الأم، وإذا لم يأخذ ا ترجحت عصوبته، كأخ لأبـوين مـع أخ لأب،                

وصورة ابني عم، أحدهما أخ لأم، أن يتعاقب أخوان على امرأة ، وتلد لكـل واحـد        

ومن .  غيرها فابناه أبناء عم الآخر، وأحدهما أخوه لأمه        منهما ابناً، ولأحدهما ابن من    

والقوة بأن يحجـب أحـدهما      لما سبق   اجتمع فيه جهتا فرض، ورِث باقواهما فقط        

أو  أصلاً، والأخرى، قـد تحجـب        أو لا تحجب  حجب حرمان، أو نقصان،     الأخر  

 أي يحجب كل واحدة، ولكن حجْب أحدهما، أقل ، فهذه ثـلاث           تكون أقل حجباً    

أخت لأم ، بأن يطأ مجوسي، أو مسلم بشبهة أُمَّهُ فتلد           : فالأولى، كبنت هي    صور  

:    والثاني  فالأخوَّة للأم، ساقطة، بالبنتيه، ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل            بنتاً  

فترث بالأمومة، لأـا لا تحجـب       أخت لأب، بأن يطأ بنته، فتلد بنتاً        : كأم، هي   

أخته بأن يطـأ    : كأم أُم ، هي     : والثالث   والأخت تحجب    حرمان أصلاً، / حجب  

أي أم أم الولد وأختـه لأبيـه،        هذه البنت الثانية، فتلد ولداً، فالأولى أم أمه وأخته          

فترث بالجدودة، لأا أقل حجباً، إذ لا يحجبها إلا الأم، وأما الأخت فتحجبها جماعة              

 هنا، لكنهما حكيا    )١(كذا قاله الشيخان  كما مر، ولا يرثون بالزوجية قطعاً، لبطلاا و       

عن البغوي في كتاب النكاح، أن منهم من بنى التوارث، على الخـلاف في صـحة                

إن كانت الورثة عصبات، قُسم المال بالسوية، إن تمحضوا ذكوراً          : فصل  أنكحتهم  

  كـأربع نـسوة    أو إناثاً كبنين، أو إخوة، أو أعمام، أو بنيهم، سواء النسب، والولاء           

أَعْتقْن عبداً، بينهن بالسوية وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإنْ تفاوت الملك تفـاوت               

 ولا يقدر للانثى نصف نـصيبٍ ،        قُدر كل ذَكَرٍٍ أُنثيين    الصنفان،   وإن اجتمع الإرث  

وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصـل      لئلا ينطق بالكسر، واتفقوا على عدد النطق به،         
                                                 

 .٥/٤٥، وروضة الطالبين، ٦/٥٠١الشرح الكبير ، : انظر )    ١(

  أ٢٢٤ / ١جـ
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 أي في   وإن كان فيهم  ف ابنين، وبنتين، فاصل المسألة من ستة، وهكذا         فإذا خلَّ المسألة  

من مخرج ذلـك الكـسر      أصلها  ذو فرض، أو ذَوا فرضين متماثلين فالمسألة        الورثة  

أم، وأخ لأم، وأخ لأب،     : بنت، وعم، المسألة ، من اثنين، ومثال الثاني         : مثال الأول   

 فيهم عصبة، كزوج، وأخت لأبوين، أو    من ستة، وكذا الحكم، فيما إذا لم يكن       : هي  

من اثنين أيضاً، وهذه المسألة تسمى النصفية، إذ ليس لنا شخصان يرثـان             : لأب هي   

المال مناصفة فرضاً سواهما، وتسمى اليتيمة إذ ليس لها نظير، وقوله متماثلين أي إمَّـا               

: هـو   . جفرضاً، كزوج وأخت، أو مخرجاً كشقيقتين، وأخوين لأم، وأعلم أن المخر          

الجزء وهـو مـا دون      : والكسر هو   . أقل عدد يصح منه الكسر، وهو أصل المسألة       

فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن . الواحد

 لأن أقل ماله نصف اثنان، وأقل ماله ثلث ثلاثة، وأقل ماله ربع أربعة، وأقل ماله                ثمانية

 ثمانية، وكلها مشتقة من أسماء العـدد لفظـاً، ومعـنى إلا             سدس ستة، واقل ماله ثمن    

النصف فلم يشتق من اسم العدد، ولو اشتق منه ، لقيل ثُنيَّ بضم أوله، وإنما اُشتق من                 

التناصف، يعني أن المقتسمين قد تناصفا، واقتسما بالسوية، وسكوته عن الثلثين، يفهم            

وإن كان فرضان مختلفـا   هو تضعيف الثلث    أنه ليس جزءاً برأسه، وهو كذلك، وإنما        

كـأم، وأخ   المخرج، فإن تداخل مخرجاهما، فاصل المسألة أكثرهما ، كسدس وثلث           

من ستة للأم الثلث، وهو من ثلاثة، وللأخ السدس، وهو من ستة،            : لأم، وعم، وهي    

لأكثر كل عددين مختلفين أقلهما جزء من ا      : والثلاثة داخلة في الستة ، لأن المتداخلين        

وإن كالثلاثة، من الستة، ومن التسعة، والأربعة، مـن الثمانيـة           . لا يزيد على نصفه   

ضُرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل، أصـل المـسألة           بجزء من الأجزاء     توافقا

كما إذا خلَّف أُماً ، وزوجـة، وابنـاً،         وثمن ، فالأصل أربعة وعشرون      / كسدس  

اف، فأضرب نصف أحدهما في الآخر، يبلغ أربعـة         فالسدس، والثمن متوافقان بالأنص   

ضُرِب كل في كل والحاصل، والأصل ، كثلث، وربع الأصل          : وإن تبايناً   وعشرين  

  أ٢٢٤ / ١جـ
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فالثلث، والربع، متباينان، فأضرب مجموع أحـدهما في  .  كامٍ، وزوجة، وأخ  اثنا عشر 

 وسـتة،   اثنان، وثلاثة، وأربعة،  : سبعة   أي المخارج    فالأصولالآخر تبلغ أثنى عشر     

لأن الفروض المذكورة في القرآن، لا يخـرج        وثمانية ، واثنا عشر، وأربعة وعشرون       

حساا إلا من هذه السبعة وهذا ما عليه قُدماء الأصحاب، وزاد المتأخرون أصلين، في              

ثمانيـة  : مسائل الجد، والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خير له، أحدهما             

. ستة وثلاثون، كجد، وأم ، وزوجة، وإخـوة       : خوة، والثاني   عشر، كجد ، وأم، وإ    

أصل الأولى من ثمانية عشر، لأنه أقل عدد يكون له سدس وثلث ما بقـى ، وأصـل                  

 طريق المتأخرين، لأنه أخـصر، ولأن       )١(واختار في الروضة  . الثانية، من ستة وثلاثين     

مـن مخرجهـا        ثلث ما تبقى، فرض مضموم إلى السدس والربع، فلـتكن الفريـضة             

ستة، واثنـا عـشر، وأربعـة       : أي من هذه الأصول ثلاثة وهي       والذي تعول منها    

الـستة إلى سـبعة،     لإمكان اجتماع فروض تزيد عليها، بخلاف البـاقي         . وعشرون

شقيقتين، أو لأب، فتعول، بمثل سدسها، وهذه الصورة أول فريضة          كزوج، وأختين   

ن عمر رضي االله عنه، فجمع لهـا الـصحابة ،            عالت في الإسلام، لأا وقعت في زم      

فرض االله تعالى للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بـالزوج، لم            : وقال لهم   

يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين، لم يبق للزوج حقه، فأشار عليه العبـاس              

ولرجل عليه  أرأيت لو مات رجل، وترك ستة دراهم،        : رضي االله عنه بالعول، وقال      

العباس هو ذاك،  : نعم فقال   : ثلاثة، ولآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء ؟ قال           

: ، وكان ابن عباس صغيراً، فلما كبر أظهر الخلاف، والعـول            )٢(فأجمع الصحابة عليه  
                                                 

 .٥/٥٩روضة الطالبين ، : انظر )    ١(
أول من " عباس بلفظ لم أجد هذا الأثر ذا اللفظ أو قريب من معناه وما وجدته في كتب الحديث عن ابن)    ٢(

أعال الفرائض عمر رضي االله عنه وايم االله لو قدم من قدم االله وآخر من آخر االله ما عالت فريضه فقيل له وأيها 
قدم االله وإيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها االله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم االله عز وجل 

يكن لها إلا ما بقى فتلك التي أخر االله عز وجل كالزوج والزوجة والأم وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
= والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم االله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا 

 المسائل التي تعول
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عبارة عن رفع الحساب ، ومعناه أنا نرفع سهام المسألة عن سـهام ذوي الفـروض،                

 فتعـول ، بمثـل ثلثهـا،        ثمانية كَهُم، وأم   وإلى. لٍ بقدر فرضه  ليدخل النقص على ك   

فيزاد عليها سهم   وإلى تسعة كهم، وأخ لأم       )١(وإدخال الكاف على الضمير، لغة قليلة     

فتعول، بمثل ثلثها،   وإلى عشرة كهم وآخر لأم      واحد، لولد الأم، فتعول بمثل نصفها       

، والشريحية، لأن شريحاً قضى فيها      وتسمى هذه أم الفروخ، لكثرة سهامها العائلة فيها       

بذلك، فتلخص أن الستة تعول أربع مرات، ثم أا متى عالت إلى أكثر من سـبعة، لا                 

والأثنا عشر إلى ثلاثة عشر،     يكون الميت إلا امرأة، لأا لا تعول إلى ذلك، إلا بزوج            

وأخ وإلى خمسة عشر كَهُـم،       لغير أم فتعول، بنصف سدسها       كزوجة، وأم، واختين  

وسبعة عـشر، كهـم،     فتعول، بربعها، فيزاد على ما سبق، سهمان، للأخ للأم          لأم  

 فتعول ، بربعها وسدسها، ويزاد على ما مر، سهمان، للأخ الآخر، وهذه             وآخر لأم 

والأربعـة  الثلاث مراتب، لا تتصور إلا والميت رجل ، كما أفهمه بتمثيل المـصنف              

بمثل ثُمنها،  /  فتعول   ين ، وأبوين، وزوجة   كبنت فقط   والعشرون، إلى سبعة وعشرين   

لأن علياً رضي االله عنه سئل عنها على المنبر         "وهو نصيب الزوجة، وتسمى هذه المنبرية       

 وذلك لأن ثلاثة مـن سـبعة        )٢("ارتجالاً صار ثمنها تسعاً، ومضى في خطبته      : فقال  

 لا تكـون    وعشرين، تسع في الحقيقة، ولا يكون هذا العول، إلا والميت رجل، بـل            

                                                                                                                                      
 رواه الحاكم ذا اللفظ في كتاب الفرائض تحت" فإن بقى شيء كان لمن آخر وأن لم يبق شيء فلا شيء له= 

وقريب من هذا اللفظ رواه البيهقي في سننه كتاب الفرائض باب . ٤/٣٤٠عنوان أول من أعال الفرائض عمر 
  .٩/٣٣٤العول ، 

ولقد أشار ، الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، إلى أن ما أورده، الشارح مشهور في كتب الفقه، ولكن الذي   
 . ٣/١٩٢انظر التلخيص . في كتب الحديث خلاف ذلك

هـ، ١٤٠٢تحقيق عبد المنعم هريدي، الطبعة الأولى، . ٢٣٢-١/٢٣١شرح الكافية الشافية لابن مالك، : انظر )  ١(
 . مطبعة جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي

  . ، وليس عنده أن ذلك كان على المنبر٩/٣٣٣روى الأثر البيهقي في سننه في كتاب الفرائض باب العول، )  ٢(
ف على أن قول علي بن أبي طالب كان على المنبر فيما وقفت عليه من كتب السنة بل هذا اللفظ لم أق: ملاحظة   

 . مشهور عند الفقهاء دون أهل الحديث

  أ٢٢٥ / ١جـ
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أي فأمره واضح،   وإذا تماثل العددان فذاك     المسالة من أربعة وعشرين، إلا وهو رجل        

وإن اختلفا، وفَنِي الأكثر     بالآخر   )٢( ]وتكتفي[ إحدهما   )١( ]فتسقط[كثلاثة، وثلاثة   

أو خمسة، وعشرة ، فإن     بالأقل مرتين فأكثر، فمتداخلان كثلاثة من ستة، أو تسعة          

 بإسقاط الثلاثة منها ثلاث مـرات،       )٣( ]الثلاثة مرتين والتسعة  [إسقاط  الستة تفني ، ب   

وإن لم يُفنهما ألا عدد     لأا ثلثها، والعشرة تفني، بإسقاط الخمسة مرتين، لأا نصفها          

فمتوافقان  عدد ثلاث    اميفنه أكثرهما، ولكن    اقلهماأي، وإن اختلفا، ولم يفنِ      ثالث  

نك إذا سلطت الأربعة على الستة يبقَى منها اثنان،          لأ بجزئه، كأربعة، وستة بالنصف   

سلطهما على الأربعة مرتين تفني ما، فقد حصل الإفناءُ باثنين، وهو عدد غير الستة،              

وحكـم المتوافـق، إنـك    .  ذلك العدد، وهو النصفبجزءوالأربعة، فهما متوافقان،    

ثر من عـددٍ واحـد      تضرب، وفق أحد العددين في كامل الآخر، فإن أفنى عددين أك          

فهما متوافقان بأجزاء ما في ذلك العدد من الآحاد، كالاثنتي عشر، والثمانية عـشر،              

تفنيهما الستة، والثلاثة، والاثنان فهما متوافقان، بالأسداس، والأثلاث، والأنـصاف          

وإن لم  والعمل، والاعتبار في مثل ذلك بالجزء الأقل، فيعتبر في هذا المثـال الـسدس               

لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة، بقـى        لا واحد تباينا كثلاثة ، وأربعة       يفنهما إ 

واحد، فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به، وسمي بالمتباينين، لأن فناؤهما بمباينهما، وهو             

الواحد، وإنما قلنا أن الواحد مباين لهما، لأما عددان، والواحد ليس بعدد، والمنفي،             

ين له، بخلاف ما إذا أفناهما عدد ثالث، فإن التوافـق، حاصـل في              ضد المُثْبت، ومبا  

وحكم المتباين، أنك تضرب أحد العددين في الآخر، فتحصر حينئذٍ نسبة كل            . العددية

عددين أحدهما إلى الآخر في هذه الأربعة التماثل، والتداخل، والتوافـق، والتبـاين،             

قل، كالخمسة مـع العـشرة، بينـهما        ، بأجزاء ما في العدد الأ     والمتداخلان متوافقان 
                                                 

 . فيسقط) : ب و ج (في )  ١(
 . ويكتفي) : ب و ج(في )  ٢(
 . الثلاثة مرتين لا انصفها والتسعة) : ب(في )    ٣(
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لأنه يكون التوافق، ولا تداخل ، كالـستة   ولا عكس   موافقة، بالأخماس، مع التداخل     

إذا في تصحيح المسائل    : فرع  . مع الثمانية، لأن شرط التداخل، أن لا يزيد على نصفه         

 أي  فذاك أي على المستحقين     انقسمت السهام عليهم   أي أصل المسألة     عرفت أصلها 

وكزوج، . من أربعة، تنقسم عليهم   : فلا حاجة إلى ضرب، كزوجٍ، وثلاث بنين، هي         

وأختين لغير أم، هي من ستة، وتعول، إلى سبعة، للزوج ثلاثة، ولكل أخت، اثنـان               

فـإن  أي قوبلت سهامه، بعدد رؤوسه       على صنف قُوبِلَت بعدده      )١(وإن انكسرت 

فمـا اجتمـع    ألة بعولها، إن عالت     ضُرِب عدده في المس   أي السهام والرؤوس    تباينا  

من أربعة، للزوجة الربـع سـهم،       : زوجة، وأخوان هي    : صحت منه المسألة مثاله     

وللأخوين ثلاثة أسهم، منكسر عليهما، فأضرب عددها في المسالة، وهي أربعة، تكن            

زوج ، وخمس أخوات، أصلها، من ستة، وتعول        : ثمانية، ومنها تصح، ومثاله بالعول      

/ بعة، ونصيب الأخوات أربعة، وهي لا تصح عليهن، ولا توافـق، فأضـرب              إلى س 

أي وإن توافقا ضُرِب وفق عدده      . خمسة في سبعة، تبلغ خمسة وثلاثين، ومنها تصح       

 أي في أصل المسألة بعولها، إن عالت، كأم وأربعـة           فما بلغ صحت منه   فيها  الصنف  

مان، لا تصح عليهم، ولكن توافَـقْ       من ثلاثة، للأم سهم، وللأعمام سه     : أعمام، هي   

وأعلـم أن الـضرب عنـد       . بالنصف، فأضرب، اثنين في ثلاثة بستة، ومنها تـصح        

الحساب، تضعيف أحد العددين، بِقَدْرِ ما في الآخر من الآحاد، والواحد ليس بعدد،             

أي بعدد  وإن انكسرت على صنفين قوُبِلت سهام كل صنف بعدده          وإنما هو مبدؤه    

أي رد، رؤوس، كـل     فإن توافقا، رُد الصنف إلى وفقه       ذي انكسر عليهم    الصنف ال 

أي وإن لم يكن بين كل صنف منهما وسهامه موافقـه           وإلا  صنف، إلى جزء، الوفق     

ترِك عدد كل فريق بحاله، فإن كان الوفق في أحد الصنفين رددت رؤوسه إلى جـزء                

                                                 
 من أجزاء الواحد كالنصف والعشر والخمس والتسع ومنه يقال انكسرت جزء غير تام: الكسر من الحساب) ١(

 .٢٧٥المصباح المنير، ص: انظر . السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم انقساماً صحيحاً 

  ب٢٢٥ / ١جـ

 تصحيح المسائل
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وال، لأنه إما أن يكون بين عـدد        الوفق، وتركت رؤوس الآخر بحالها، فهذه ثلاثة أح       

كل فريق، وسهامه موافقة ، بجزء أم لا، أو بين أحدهما، دون الآخر، وفي كل منـها                 

أربع مسائل، لأن عدد الفريقين فيها، إما أن يكونـا متمـاثلين، أو متـداخلين، أو                

 ثممتوافقين، أو متباينين كما سيذكره المصنف، وفيه اثنا عشر مسألة، سنذكر أمثلتها             

 إن  في أصل المسالة بعولهـا     ضُرِب أحدهما في هذه الأحوال    إن تماثل عدد الرؤوس     

وإن توافقا ضـرب وفـق       في أصل المسألة بعولها       ضرب أكثرهما  وإن تداخلا عالت  

وإن تباينا ضُرِب أحـدهما في الآخـر   بعولها إحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة        

 اضـرب   ثمأو كُلَه في الآخر جزء الـسهم        ويسمى الحاصل من ضرب وِفق أحدهما،       

أمثلـة الحالـة    . فما بلغ صحت منه    بعولها   المسألة أصل    في  وهو جزء السهم   الحاصل

: وهي ما إذا كان بين عدد كُل فريق وسهامه موافقة بجزءٍِ، وفيها أربع مسائل             : الأولى  

بعة، للأخوة  أم، وستة إخوة لأم، واثنا عشر أختاً لأب، أصلها من ستة، وتعول إلى س             

سهمان، يوافقان عددهم بالنصف، فَترد عددهم إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة، توافـق            

 عددهم إلى ثلاثة، فتماثل العددان المردودان، فأضرب ثلاثـة    )١( ]فترد[عددهم بالربع   

أم ، وثمانية إخوة لأم، وثمان أخـوات        . في سبعة، تبلغ إحدى وعشرين، ومنها تصح      

لإخوة، إلى أربعة، والأخوات إلى اثنين، وتضرب أربعة في سـبعة،           لأب، ترجع عدد ا   

أم، واثنا عشر أخاً لأم، وستة عـشر أختـاً لأب،           . تبلغ ثمانية وعشرين، ومنها تصح    

ترجع الإخوة إلى ستة، والأخوات إلى أربعة، وهما متوافقان، وتضرب اثنين في سـتة،              

أم ، وستة   .  وثمانين، ومنها تصح   باثنى عشر ثم نضرب، أثنى عشر في سبعة تبلغ أربعة         

إخوة لأم، وثمان أخوات لأب، ترجع الإخوة إلى ثلاثة، والأخوات إلى اثنين، وهمـا              

أمثلـة  . متباينان، نضرب اثنين في ثلاثة بستة، اضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين            

، وثلاثـة   ثلاث بنات . أن لا يكون بين فريق وسهامه موافقة بجزء       : الحالة الثانية وهي    

                                                 
 . فيرد) : ب(في )    ١(

 انيةأمثلة الحالة الث
  أ١/٢٢٦ـج

أمثلة تصحيح 
الانكسار في 
 الحالة الأولى
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تـسع  . ثلاث بنات، وستة إخوة، تصح من ثمانية عشر       . إخوة لأب، تصح من تسعة    

ثلاث بنات، وأخوان لأب، تصح مـن       . بنات، وستة إخوة، تصح من أربعة وخمسين      

ما إذا كان بين سهام أحد الفريقين ورؤوسهم        : أمثلة الحالة الثالثة وهي     . / ثمانية عشر 

أربـع بنـات،    . وثلاثة إخوة لأب، تصح من تسعة     ست بنات،   . موافقة، دون الآخر  

وأربع إخوة لأب، ترجع عدد البنات إلى اثنين، فيتداخل العددان، فتضرب أربعـة في              

ثمان بنات، وستة إخوة لأب، يرجع عـددهم إلى         . ثلاثة، تبلغ أثنى عشر، ومنها تصح     

 ، تضرا في    أربعة، ويتوافق العددان بالنصف، فتضرب أربعة في ثلاثة ،تبلغ أثنى عشر          

أربع بنات وثلاثة إخوة لأب، ترجع عددهن إلى        . ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح     

اثنين ويتباين العددان، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم تضرب ستة في ثلاثة، تبلغ ثمانية               

فينظر أولاً  على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة        ويقاس  . عشر، ومنها تصح  

م كُلِ صنف، وعدد رؤوسهم فحيث وجدنا الموافقة، رددنا الرؤوس إلى جزء            في سها 

الوفق، وحيث لم نجدها بقَيْناه بحاله، ثم يجيءُ في عدد الأصناف، الأحوالِ السابقة، في              

أي على  ولا يزيد الكسر على ذلك      النظر إلى التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين       

ين في الفريضة الواحدة، لا يزيدون على خمسة أصناف كما          أربعة أصناف، لأن الوارث   

 عند اجتماع كل الورثة، ولابد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه، لأن             )١( ]تقدم[

أحد الأصناف الخمسة، أحد الزوجين، والأبوان، والواحد يصح نصيبه عليـه، فلـزم      

فإذا ه الزيادة على أربعة     أما الولاء فيمكن في   . الحصر، كذا أطلقوه، ومحله في غير الولاء      

معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المـسألة،         بعد فراغك من تصحيح المسألة       أردت

فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها ، فمـا بلـغ فهـو نـصيبه، ثم                     

 ، جـدتان، وثـلاث               )٢(كمـا في المُحـرر    : مثالـه   تقسمه على عدد الـصنف      

                                                 
 ). ب(ساقطه من )  ١(
 . ٣/٨٣٩المحرر ، : انظر )   ٢(

أمثلة الحالة الثالثة 
  أ١/٢٢٦جـ
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 ستة، وتبلغ بالضرب، ستة وثلاثين، للجدتين من أصل         من: أخوات لأب، وعم، هي     

المسألة، سهم مضروب فيما ضربناه في المسألة، يكون سـتة، وللأخـوات أربعـة،              

في  : فـرع . مضروبة في ستة، تبلغ أربعة وعشرين، والبـاقي، وهـو سـتة للعـم             

غير مات عن ورثة ، فمات أحدهم ، قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني               )١(المناسخات

من الثاني، كإرثهم من الأول، جُعلَ كَأَنَ الثـاني لم          أي الباقين   الباقين، وكان أرثهم    

يكن، وقُسم بين الباقين كإخوة وأخوات، أو بنين وبنات، مات بعضهم عن الباقين             

وكـلام  . لأن المال صار إليهم بطريق واحد، فكان الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا            

 جميع الباقين وارثين، وكوم عصبة، وليس ذلك )٢( ]عر أن يكون يش[المصنف، وتمثيله   

بشرطٍ، بل يأتي فيما إذا كان الورثة في الثانية بعض الباقين، بشرط كوم عـصبة في                

المسألتين، وغير الوارث من الثاني ذَاَ فَرض في الأولى، كأن ماتت، عن زوج، وابـنين               

 فإن ورثة الميت الثاني، هو البـاقي مـن          من غيره، ثم مات أحد الابنين، قبل القسمة،       

 دون الزوج، وهذا الوارث عصبة، في المسألتين، والزوج الذي لا يرث في             )٣( ]الاثنين[

الثانية ذو فرضٍ في الأولى، فيفرض أن الميت الثاني لم يكن، ويدفع ربع تركة المرأة إلى                

ن ورثته هم الباقون جمـيعهم،      أيضاً فيها، إذا كا   / زوجها، والباقي لإبنها الحي، ويأتي      

وإرثهم بالفريضة، في الثانية، كما في الأولى، بشرط أن يكون الميت الثاني، ذا فرضٍ في               

امرأة، عن زوج، وأخـت     . الأولى، ولكن فرضه قَدْر عولِ المسألة الأولى، كأن ماتت        

 ثم نكح الزوج، الأخت لأب، فماتـت الأخـت لـلأب،            )٤( ]وأخت لأب [شقيقة  

كوحة عن الزوج، والأخت، فإن المسألة الأولى من ستة، وتعول بنصيب الأخـت             المن

                                                 
معجم : انظر . يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسمأن : التناسخ في الميراث : قال الجوهري)   ١(

 . ٣/٣٥٧. المصطلحات والألفاظ الفقهية
 . يشعر بكون) : ج(في )  ٢(
 . الابنين) : ب و ج(في )  ٣(
 . أختين لأب) : ج(في )  ٤(

  ب٢٢٦ / ١جـ

 المناسخات
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للأب، إلى سبعة، فإذا ماتت هي، فُرِض أا لم تكن، وترِك القـول، وقُـسم المـال                 

نصفين، بين الزوج والأخت، لأن فرض كل منهما النصف، في المسألتين، ومثله ما لو              

بوين، ثم نكح الزوج الأخت الـشقيقة،       ماتت، عن زوج، وأم، وولدي أُم، وأخت لأ       

 أي إما لأن الوارث غيرهـم، ولأن        وإن لم ينحصر إرثه في الباقين     فماتت عن الباقين    

، ثم   الاستحقاق فَصحح مسألة الأول    واختلف  قدر   أو انحصر غيرهم يشركهم فيه    

: مثاله    مسألته فذاك  ثاني من مسألة الأول على    مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيب ال      

زوج، وأختان لأب، ماتت أحديهما عن الأخرى، وبنت فالمسألة الأولى بعولها مـن             

سبعة، والثانية من اثنين، ونصيب الميتة الثانية من المسألة الأولى اثنان ، تقـسم علـى                

 وفـق مـسألته في      برِوإن كان بينهما موافقة ، ضُ      أي وإن لم ينقسم      وإلامسألتها  

 جدتان، وثلاث أخوات متفرقات، ثم ماتت الأخت من الأم، عن :مثاله مسألة الأول   

أخت لأم، هي الشقيقة في الأولى، وعن   أختين شقيقتين، وعن أم أم، هي إحـدى                 

 أي وإن لم يكن بينهما موافقة ، بل كان بينهما تباين، ضربت             وإلاالجدتين في الأولى    

ولى أخذه مضروباً، فيمـا     من الأ  نقول من له شيء      ا منه ثم  كلها فيها فما بلغ صحت    

ومن له شيء مـن الثانيـة، أخـذه         وهو وفق المسألة الثانية، أو جميعها       ضُرِب فيها   

مضروباً في نصيب الثاني ، عن الأولى، أو في وِفقه، إن كان بين مسألته ونصيبه وفق       

ن زوجة، وثلاثة بنين، وبنت ثم ماتت البنت، عن أم، وثلاثة إخوة، وهم الباقو            : مثاله  

من ورثة الأول، فالأولى من ثمانية، والثانية ، تصح من ثمانية عشر، ونصيب الميتة مـن     

الأولى سهم، لا يوافق مسألتها، فتضرب الثانية، في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعـين،              

للزوجة سهم، مضروب في ثمانية عشر، ولكل ابن سهمان، مضروبان في ثمانية عشر،             

ية ، مضروبة في سهم الميتة، وهو واحد ولكْلِ أخ خمسة، وقولـه             وللأم ثلاثة في الثان   

يوهم ثلاث صور، التباين، والتداخل، والتماثل ، لكن مراده التباين خاصـة،            وإلا ،   

  أ٢٢٧ / ١جـ  /ولهذا فَسرنا به كلامه، وقد صرح الفوراني ، بعدم مجيء التداخل، والتماثل 
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   كتاب الوصايا

هدايا، وهدية، مأخوذة مـن ، وصـيت الـشيء          هي جمع وصية، كعرايا، وعرية، و     

             ـاتيه إذا وصلته لأن، المُوصي، وصل القربة، الواقعة بعد الموت، بالقُرببالشيء، أص

تبرع، مضاف، إلى ما بعد الموت، والأصل فيها،        : المنجزة، في حياته، وهي في الشرع       

 وحـديث   )١(امن بعد وصية يوصي     قوله تعالى ، في أربعة مواضع، من المواريث         

 )٢("ما حق امرئ مسلم له شيء، يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنـده              "

 مختـار   تصح وصية كلُ مكَلف حر     )٣( ]والإجماع قائم على مشروعيتها   [متفق عليه   

 ولو حربياً، لأنه يصح إعتاقه ، وتمليكاته والمرتد         وإن كان كافراً  بالإجماع، لأا تبرع    

 صحت وصيته، على الأصح في البحر، وإن وقفناه وقفنا وصيته، كما            إن أبقينا ملكه  

لصحة عبارته  وكذا المحجور عليه بسفه ، على المذهب        ذكره المصنف في كتاب الرِّدة      

، بدليل قبول إقراره بالعقوبة، ونفوذ طلاقه، ولإحتياجه إلى الثـواب، هـذا أصـح               

: منصور، وغيرهما الإجماع فيه، وقيـل       ، والاستاذ أبو    )٤(الطريقين، ونقل ابن عبد البر    

               على القولين في الصبي المميز، لأنه مثله، في أن عبارته ملغاة، في التبرع وقضيته تقييده

بالمحجور إن السفيه ، الذي لم يحجر عليه، بأن طرأ السفه، تصح وصيته، بلا خلاف،               

. الخلاف في المحجـور   وليس كذلك، فإنا إذا قلنا، يعود الحجر من غير حاكمٍ ، ففيه             

 عن حجر الفلس، فإنه تصح وصيته قطعاً، كما قـال القاضـي             )٥( ]بالسفه[وأحترز  

 إن ردها الغرماء بطلت، وإن أجازوها صحت، إن قيـل           )٦(الماوردي: الحسين، وقال   

الجرجـاني لا تـصح     : وقال  . حجره حجر مرض، وإن قيل حجر سفه ففيه الخلاف        
                                                 

 . ١٢و١١: سورة النساء ، آية )   ١(
 .٣/١٠١٢. ورواه مسلم، واستفتح به كتاب الوصية، ٢/٢٤٥رواه البخاري واستفح به كتاب الوصايا )  ٢(
 . وانعقد الإجماع على مشروعيتها) : ج(في )   ٣(
 .٢٣/٢٦الاستذكار لابن عبد البر، : انظر )   ٤(
 . بالسفية) : ب و ج(في )  ٥(
 .٨/١٩٠الحاوي، : انظر )  ٦(

 شروط الموصي
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لا مجنون، ومغمي عليه     مطلقة، لأنه لا ضرر على الغرماء        وصيته في غير المال، وتصح    

 عـن   )١(إذ لا عبارة لهما، وفي معناهما من عاين الموت، إذ لا قول له، حكاه الرافعي              

 لأا عقد تمليك، فلـم تـصح،        وصبيالأصحاب ، في الكلام على المرض المخوف        

زيل ملكه في الحال، وتفيـد      لأا لا ت  تصح، من صبي مميز     : وفي قولٍ   كهبته، واعتاقه   

الثواب بعد الموت، فصحت ، كسائر القربات، بخلاف الهبة، والاعتاق، وهـذا مـا              

فعلى هذا، لو وهب في مرض موته، أو أعتق، فقـضيته           . رجحه جمع من الأصحاب   

.  بخلافهما )٣( ]فيهما[ الجزم بعدم نفوذه، لأن الوصية يمكن الرجوع         )٢(كلام الشيخين 

، وغيره في نفوذ العتق، والهبة، وجهين، ورجح السبكي منـهما           )٤(اورديالم: وحكي  

المنع، وأفهم كلام المصنف، إن غير المميز ، لا تصح منه قطعاً، وبه صرح الـدارمي،                

 ولو مدبراً، ومكاتباً، وأم ولد، لأن االله تعالى جعل الوصية حيـث             ولا رقيق والمتولى  

إن عتق ثم مـات     : وقيل  في الأمر ، بالوصية     التوارث، والعبد لا يورَّث، فلم يدخل       

 وقد أمكن العمل ا، والصحيح المنع، لعدم أهليته         )٥( ]صحيحة[ لأن عبارته    صحت

 ون معصية، كعمـارة كنيـسة     أن لا تك  / عامة، فالشرط    وإذا وصى لجهةٍ  حينئذٍ  

لمحرمـة، لأن   ، وسائر العلوم ا   )٧(، والفلسفة )٦(وكتابة التوارة، والإنجيل، وكُتبِ النجوم    

القصد من الوصية، تدارك مافات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكـون               

معصية، وسواء اوصى بذلك مسلم، أو كافر؛ بل حكى الشيخ عـز الـدين، عـن                

                                                 
 .٧/٤٣الشرح الكبير ، : انظر )  ١(
 . ٥/٩٣، السابق، وروضة الطالبين، الشرح الكبير الموضع : انظر )   ٢(
 . فيها) : ب و ج(في )   ٣(
 .٨/١٩٠الحاوي ، : انظر )   ٤(
 ). ب(ساقطة من )   ٥(
  . الكتب التي تتكلم في النجوم بحساب مواقيتها وسيرها وتستطلع من ذلك أحوال الكون:   كتب النجوم   )٦(

 .٢/٩٠٥المعجم الوسيط :   انظر  
 .٢/٧٠٠. المعجم الوسيط: انظر . ة المبادئ الأولى وتفسيره المعرفة تفسيراً عقلياًدراس: الفلسفة )   ٧(

  الوصية لجهة عامة
   أ٢ / ٢جـ
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إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة، وإذا انتفت المعصية، فلا فرق             : )١(الأشعري

 وبناء المساجد، أو مباحة، لا تظهـر فيهـا القربـة،            بين أن تكون قربة، كالفقراء،    

كالوصية، للأغنياء، وأُلحق منع الوصية بعمارة الكنيسة، ومحله في بناء الكنيسة للتعبـد         

 يـسكوا، أو يحمـل كراؤهـا        )٢( ]على قومٍ [أما كنيسه ينـزلها المارة، أو وقْفُها       

ة، لم يجز ، لأن فيه جمعـاً لهـم،          إن خص نزولها بأهل الذم    : للنصارى، فيجوز، وقيل  

ينبغي تخصيص الجواز بما إذا لم يسمها       : فيفضي إلى تعبدهم، واختاره السبكي، وقال       

معين، وإن تعـدد أفـراده،      أو لشخص   باسم الكنيسة، فإن سماها باسمها بطل قطعاً        

أو عند الموت، ولو بمعاقدة وليه،      فالشرط أن يتصور له الملك      كزيد، وعمروٍ، وبكر    

 كما يرث بل أولى لصحة الوصية، لمـن لا يـرث،            فتصح لحملٍ   بارثه، لأا تمليك    

 قال لحملها الذي سيحدث،     )٣( ]أما لو [كالمكاتب هذا في الحمل الموجود، ولو نطفه        

 بحياة مستقرة، فإن انفصل ميتاً، ولـو بجنايـة          وتنفذ إن إنفصل حياً   فالأصح البطلان   

 دُهُ عندها، بأن انفصل، لدون ستة أشهر      وعُلم وُجُو ث  جانٍ، فلاشيء له، كما لا ير     

من الوصية، لأا أقل مدة الحمل، فإذا أُخرِج قَبلَها ، علم أنه كـان موجـوداً عنـد           

فإن انفصل لستة أشهر فأكثر، والمرأة      . الوصية، وسواء كان لها زوج، أو سيد أم لا        

 )٤( ]يـستحق [عد الوصية ، فـلا      لاحتمال حدوثه ب  فراش زوجٍ، أو سيد لم يستحق       

بالشك، وقيده الإمام، بما إذا ظُن أنه يغشاها، أو أمكن، بأن كان معها في بلـدٍ، ولا                 

                                                 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله ابن موسى بن بلال بن أبي بردة بن : الأشعري هو )  ١(

ى الملحدين، والموجز، وامامة الفصول في الرد عل: أبي موسى ، الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري ومن مصنفاته 
، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٣/٣٤٧طبقات الشافعية للسبكي، : انظر . هـ٣٢٤الصديق، توفى سنة 

١/١١٤ .  
 . مصنفات أبو الحسن الأشعري الفقهية مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

 ). ج: (ساقطة من )  ٢(
 ). ج(ساقطة من )  ٣(
 . يستحقه) : ب(في )  ٤(

 الوصية للحمل



 

 - ١٨٦- 

وإلحاقهم الستة اشهر هنا بما فوقها، يخالف ما        . مانع، ويكفي من السيد أقراره بوطئها     

نه لابـد مـن     ذكره في الطلاق، والعدة، من إلحاقها بما دوا، وصوبه في المهمات، لأ           

تقدير زمن للعلوق، بلحظتي الوطيء، والوضع، وإمكان غشياا، ويستثنى من إطلاق           

أحد تومين، ثم انفصل توم آخر، وبينه وبين        [المصنف، ما لو أنفصل لدون ستة أشهر        

 فإنه يدخل في الوصية، وإن زاد ما بـين الوصـية، وبـين         )١( ]الأول دون ستة أشهر   

 إن لم يكن فراشاً، وانفصل لأكثر من أربع سنين، فكذلك         فانفصاله على ستة أشهر     

. أو لدونـه  للعلم بأنه لم يكن موجوداً عند الوصية، فإنَّ أكثر الحمل، أربـع سـنين               

كما نثبت النسب، ولأن الظاهر وجوده عند الوصية، لأن وطئ          استحق ، في الأظهر     

علوق بعد الوصية، ويخالف    المنع، لإحتمال ال  : الشبهة نادر، والزنا إساءة ظن، والثاني       

الـسبكي  : ، قـال  )٢(النسب، فإنه يثبت بالإمكان، والوصية لا تثبـت إلا بـاليقين      

وصورته، كما يقتضيه كلام أبي الطيب، في متوفَّى عنها، أو مطلقة، أم من لم يعـرف       

لها زوج، ولا سيد، فينبغي القطع بعدم الإستحقاق، لانتفاء الظهور حينئـذٍ، وذكـر              

، ليعود على أكثر، فيفيِد أنـه لـو         )٣(الضمير في قوله لدونه ، تبعاً للمحرر      / صنف  الم

ولا  لغيره، وليس بمكاتـب،      دٍلعبن وصى   وإانفصل لأربع سنين، بغير زيادة استحق       

عند موت الموصي، كما لـو      فالوصية لسيده   المُوصى  إلى موت    قه رِ  فأستمرَّ مبعض

 الوصية، ولو قتله سيده، كانت      )٤( ]وصي لم تبطل  المُ[اصطاد، واحتطب فلو قتل العبد      

الوصية لقاتل، ويقبلها العبد، لا السيد، وإن كانت الوصية له، لأن الخطاب ليس معه،              

فإن عتق، قبل مـوت     ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن السيد، على الاصح، في المسألتين            

قَبِل،  ثم بعد موته،  عتق وإن لأن الوصية تلك بعد الموت، وهو حر حينئذٍ       المُوصى، فله   

                                                 
 ). ج(ساقطة من )   ١(
 .٣٥١المصباح المنير، ص: انظر . العلم الحاصل عن نظر واستدلال: اليقين )   ٢(
 .٣/٨٤٥المحرر ، : انظر )   ٣(
 . الموصى له لم تبطل) : ب(في )  ٤(

  ب٢ / ٢جـ
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فإن قلنا، بالموت، أو موقوفة، فللـسيد، وإن قلنـا          بُنِي على أن الوصية ، لمِ تُملَلك        

واحترز بقوله ، ثم قَبِلَ عما لو قبل ثم عتق، فهي للسيد، وأعلم أم              . بالقبول، فللعبد 

ن يقصد العبد نفسه،    أطلقوا هنا، كون الوصية للسيد، وفصلوا في الوقف، والهبة، بين أ          

السبكي، ولم يقل أحد هنا ذا      : قال  . فيبطل في الجديد ، أو السيد، أو يطلق فلسيده        

وإليه جنح ابـن الرفعـة،      . التفصيل، فَيحْتمل حمل كلامهم هنا، على حالة الإطلاق       

والفرق أنه قد يعتق قبل موت المُوصي فتكون الوصية         . ويحتمل عدم مجيء التفصيل هنا    

          فابطلنا فيما   )١(له، أو لا، فلسيده، بخلاف الهبة، والوقف، فإن الاستحقاق فيها ناجز ،

إذا قصد من ليس أهلاً للمللك ، وصححنا في غيره، وخرَّج بعضهم صحة، الوصية،              

وإن وصى لدابة، وقصد تمليكها،     فيما إذا قصد العبد نفسه، على أن العبد يملك أم لا            

فإنه  للعبد، بخلاف الإطلاق  تملك، لا والدابة اللفظ للتمليك،  مطلق لأن فباطلة طلقأ وأ

ينتظم معه الخطاب ويتأتي منه القبول، وربما عتق قبل موت الموصي، فيثبت له الملك،              

بخلاف الدابة، وقد جزموا هنا بالبطلان، وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين، في             

 فيشبه مجئهما هنا، وقد يفرق بـأن الوصـية          )٢(الرافعي: كونه وقفاً على مالكها قال      

 ، والفرق   )٣(النووي: بخلاف الوقف قال    . تمليك محض، فينبغي إضافته  إلى من يملك       

أصح، وقال ابن الرفعة، في الفرقِ نظر، من حيث أنه لا خلاف أن الموقوف عليه يملك                

تابعة للعين، وإنما يملكها عند     المنفعة، والدابة لا تملك شيئاً، ورده السبكي ، بأن المنفعة           

 أنـه في    )٤(الزركشي وقد حكى ابن يونس عن جده      : وفيه نظر، قال    . التناول، انتهى 

حالة الإطلاق، يكون على الوجهين في الوقف عليها، قال ، وأولى بالصحة، لأن باب              

                                                 
 .٢/٩٠٣المعجم الوسيط، : انظر . الحاضر المعجل: الناجز )   ١(
 .٧/١٨الشرح الكبير، : انظر )   ٢(
 .٥/١٠١روضة الطالبين ، : انظر )   ٣(
يونس بن محمد بن منعه بن مالك بن محمد، أبو الفضل الموصلي والد عماد الدين محمد : جد ابن يونس هو )   ٤(

انظر . هـ٥٧٦هـ وقيل ٥٧٩وكمال الدين موسى تفقه على ابن خميس وعلى أبو الفرج الزاز توفى سنة 
  .١/٣٥٤. ، وطبقات الشافعية لابن شهبه٢/٣٢٢طبقات الشافعية للأسنوي، 

 . لم يتيسر لي الوقوف على مخطوطات الجد وحفيده ابن يونس: ملاحظة   

ما لا تصح 
 الوصية فيه
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 لأن علفها على مالكها،     ها، فالمنقول صحتها  فلْفإن قال ليُصرف في ع    الوصية أوسع   

فهو المقصود بالوصية، ويشترط قبوله، على الأصح، لأنه الـذي يملكهـا، كـسائر              

 من مجيء وجهين كنظيره، مـن       )١(الوصايا، واشار بقوله المنقول، إلى احتمال الرافعي      

الوقف، وضبطَ المصنف بخطه علفها، بإسكان اللام وفتحها، وهو صحيح، فبالإسكان           

انشاءًَ، وترميماً، لأنه قربة، وسـواء      ة مسجد   وتصح لعمار المصدر، وبالفتح المأكول    

 بأن قال،   طلَق في الأصح  وكذا إن أَ  المسلم والكافر، وكذا تصح على مصالح المسجد        

 عملاً بالعرف، ويصرفه    حمل على عمارته، ومصالحه   ويُأوصيت به للمسجد فيصح     

ك ، كالدابـة ورده     يمل/ الناظر إلى الأهم، والاصلح، باجتهاده، والثاني تبطل، لأنه لا          

فتعين اعتبار اللفـظ، وسـكت      . الإمام، بأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف       

 عن بعضهم ، أن الوصية      )٢(المصنف عما إذا قال أردت تمليك المسجد، ونقل الرافعي        

 وعليه وقفاً وذلك يقتضي صحة الوصية،       )٣( ]ثم بحث فيه، لأن للمسجد ملكاً     [باطلة،  

ابن الرفعة في كلام الرافعي ما يفهـم        : وهذا هو الأفقه الأرجح، وقال      قال المصنف،   

 ، وبه صرح القاضـي في تعليقـه في بـاب            )٤(ابن الملقن : جواز الهبة للمسجد، قال     

نقلاً عن الـشيخ أبي      . )٥(الوقف، والكعبة في ذلك كالمسجد، كما صرح به في البيان         

، )٧(ابن الملقـن  :  مساكين مكة، قال     إلى: ويصرف إلى عمارا، وقيل     :  قال   )٦(علي

وينبغي إلحاق الكسوة بالعمارة، فأا من جملة المصالح، وكذا ما أوصى به للـضريح              

                                                 
 . ٧/١٨الشرح الكبير، : انظر )   ١(
 . ٧/١٩الشرح الكبير، : انظر )   ٢(
 . ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكاً: ثم بحث فيه وقال ) : ج(في )   ٣(
 . ٣/١٠٨١تاج، عجالة المح: انظر )   ٤(
 .٨/٨٧البيان ، : انظر )  ٥(
البندنيجي، ودليل ذلك، أن المسألة ذكر ا صاحب البيان وجهين، والإمام البندنيجي من : الشيخ أبي علي هو )  ٦(

 .أصحاب الوجوه، كما مر في ترجمته في كتاب الهبة
 . ٣/١٠٨٢عجالة المحتاج، : انظر )  ٧(

  أ٣ / ٢جـ
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النبوي، يحمل على ما يختص به، دون الأشياء الخارجة عنه في حرمه، فإا قد تدخل               

 ـ  " كما يجوز التصدق عليه وروى البيهقي        ولذميفي الوصية للحرم     ت أن صفية أوص

 )٤(وقتـادة ، )٣(، وعطاء )٢( وعن محمد بن الحنفية    )١("لأخيها بألف دينار، وكان يهودياً    

 هو وصية المـسلم لليهـودي     )٥(إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً     : قوله تعالى   في  

 فـلا   )٦( ]له تملكـه  [والنصراني، والمعاهد، والمستأمن، كالذمي ومحل الصحة بما يجوز         

 كالهبـة،   وكذا حربي ومرتد في الاصح    بد المسلم، على النص     يصح بالمصحف، والع  

المنـع،  : والصدقة، والبيع، ويفَارِق الوقف، لأنه يراد للدوام، وهذان مقتولان، والثاني       

للأمر بقتلهما، فلا معنى للوصية لهما، ونقض التعليل بالزاني المحصن، فإن الوصية تصح             

 )٨(]والخيل [)٧( ]إذا أوصى بغير السلاح   [ الحربي   له مع كونه مقتولاً، ومحل الخلاف في      

فإن أوصى له بشيء منهما، فهو كبيعه منه، ومسألة المرتد، من زوائد الكتاب علـى               

، )٩(المحرر، من غير تمييز، وإنما تأتي على القول، ببقاء ملكه، كما قاله صاحب الذخائر             

، أن يوصي لشخص، وهـو      وغيره، وحينئذٍ فهذا، من تفريع المرجوح، وصورة المسألة       

 جائزة قطعاً، ذكرهمـا     )١٠( ]فهي[مرتد، فلو أوصى لمن يرتد بطل، أو لمسلم فارتد،          

 فضاهت الهبـة، وخالفـت      )١٢(]تعقد[ [ لأا تملك    وقاتل في الأظهر  ،  )١١(الماوردي

الإرث، والثاني المنع، لأنه مال مستحق بالموت، كالإرث، وخص ابن يونس في شرح             

                                                 
 . ٩/٣٩٤ الوصايا باب الوصية للكفار، رواه البيهقي في كتاب)   ١(
أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب وأمه من سبى اليمامة زمن الصديق : هو )   ٢(

 .٤/١١٠سير إعلام النبلاء، : هـ، انظر ٨٣ت . وهي خولة بنت جعفر الحنفية
 . ٥/٧٨علام النبلاء، هـ، سير إ١١٤أبو محمد عطاء بن أبي رباح، ت: هو )   ٣(
 . ٥/٢٦٩سير إعلام النبلاء : هـ، انظر ١١٧أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، ت: هو )   ٤(
 .٦: سورة الأحزاب، آية )   ٥(
 . له تملكه كالهبة والصدقة) : ب(وفي . تمليكه) : ج(في )   ٦(
 . إذا أوصى له بغير السلاح) : ب و ج(في )   ٧(
 ). ب( ساقطة من )  ٨(
 . القاضي ابن جميع ، وقد سبقت ترجمته: صاحب الذخائر هو )   ٩(
 . فهو) : ج(في )  ١٠(
 . ٨/١٩٣الحاوي : انظر )  ١١(
 . بعقد) : ب  و ج(في )  ١٢(
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 الرفعة الخلاف بالقاتل الحر، فلو أوصى للقاتل الرقيق، صحت قطعـاً،            التعجيز، وابن 

 )١(]وصية[ولا حاجة إليه، فإن الوصية لسيده، وليس قاتلاً، وهذا لو قتله السيد كانت        

فإنه إن كان فيما إذا أوصى لمن يقتله لم يـصح،          ! للقاتل، وقد استشكل محل الخلاف      

، فليس بقاتل حقيقة عند الوصـية، قطعـاً،         قطعاً، أو فيما إذا أوصى لشخصٍ فقتله      

صـاحب  : والخلاف في هذه الحالة، إنما يتجه في بطلاا، لا في انعقادها، ولهذا قال              

إذا قتل المُوصى لـه المُوِصـي، أو        : الذخائر إن في العبارة تسمحاً، وتحريرها أن يقال         

في  خاص   ولوارث:  قولان   وجد منه ما ينسب به القتل إليه، هل تبطل الوصية أو لا؟           

 المُطلَقين التصرف، لما رواه البيهقي عن ابـن عبـاس           إن أجاز باقي الورثة    ،   الأظهر

 في مختصره،   )٤(الذهبي:  قال )٣("لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة        ")٢(مرفوعاً

باطلـة،  وهو صالح الإسناد، وقياساً على الوصية، للأجنبي بالزائد على الثلث، والثاني            

     م في حيـاة       ولا عبر " لا وصية لوارث  "وإن أجازوها، لأنه صحة بردهم، وإجـاز

وأفهم اعتباره بعد   . لهم قبل موته، وقد يبرأ وقد يموتون قبله       / إذ لا استحقاق    المُوصي  

في  والعبرة )٥( ]الموت[كالإجازة قبل   :  موته، ولو قبل القسمة، وهو الصحيح، وقيل        

 أي حالة الموت، فلو أوصى، لأخيه فحدث له ابن قبل موته،   وم الموت كونه وارثاً ، بي   

الوصية وصحت، ولو أوصى، لأخيه وله ابن، فمات قبل الموت، فهي وصية لوارث              

 الوارث  )٦( ]فرضِ[مشاعاً من نصف وربع ونحوهما بحسب       لكل وارث بقدر حصته     

                                                 
 . وصيته) : ب و ج(في )   ١(
 .٥٠التقييد والإيضاح ، ص: ما أضيف إلى رسول االله خاصة، انظر : المرفوع )   ٢(
 . ٩/٣٧٦  رواه البيهقي في كتاب الوصايا، باب العول في الوصايا، ) ٣(
سير : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أبو عبد االله، التركماني الفارقي الدمشقي ، من مصنفاته : الذهبي هو )    ٤(

سبكي، طبقات الشافعية لل: انظر . هـ٧٤٨إعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام، وطبقات الحافظ، توفى سنة 
 . ٢/٢٠٨وطبقات الشافعية لابن شهبه . ٩/١٠٠

 ). ج: (ساقطة من )   ٥(
 ). ج: (ساقطة من )   ٦(

  ب٣ / ٢جـ

 الوصية للوارث
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تفتقر إلى الإجازة، في    وبعينٍ هي قدرِ حصته صحيحة، و      لأنه يستحقه بغير وصية      لَغو

لإختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها، ولهذا، لو أوصى، ببيع عـينِ مالـه             الأصح  

لزيد، صحت الوصية، على الصحيح، والثاني لا يفتقر إليها، لأن حقوقهم في قيمـة              

التركة، لا في عينها، بدليل أنه لو باع المريض التركة بأثمان أمثالها، صح وإن لم يرضوا                

حيـاً   إنفـصاله به  لصحة الوصية   ويُشترط  الموجود، كإعتاقه   وتصح بالحمل   ذلك  ب

 أي عند الوصية، كما سبق في الوصية له، ويرجع إلى أهل            لوقت يُعلَم وُجودُهُ عندها   

الخبرة في حمل البهائم، وقضية كلامه البطلان، إذا انفصل ميتاً مطلقاً، ويستثنى ما لو              

الوصية لا تبطل وتنفذ من الضمان، لأنه انفـصل متقومـاً           انفصل بجناية جانٍ، فإن     

بخلاف ما إذا أوصى بحمل ، وانفصل ميتاً بجنانية جانٍ، فإا تبطل لأن المعتبر هنـاك                

 ومطلقة، لأا أموال ، تقَابل بـالأعواض،        )١( ]مؤبدة[ المباحة وحدها    وبالمنافعالملكية  

وكذا بثمرة،  العين لواحد، والمنفعة لآخر     كالاعيان، وكذا يصح بالعين دون المنفعة، وب      

 رفقاً بالناس،   )٢( لأن الوصية أُحتمل فيها وجوه من الغرر       أو حمل سيحدثان في الأصح    

المنـع ، لأن التـصرف      : وتوسعة، فصحت بالمعدوم، كما تصح باهول، والثـاني         

ا تحدث،  تصح بالثمرة، دون الحمل، لأ    : يستدعي متصرفاً فيه، ولم يوجد، والثالث       

من غير إحداث أمرٍ في أصلها، بخلاف الولد، وإذا قلنا بالصحة في الحمل، فولدته لاقل               

وبأحد من ستة أشهر لم يكن موصى به، لأنه كان موجوداً، وإنما أوصى بما سيحدث               

لأن الوصية تحتمل الجهالة، فلا يؤثر فيها الإيهام، ويعـين الـوارث، بخـلاف              عبديه  

، فإنه باطل، في الأصح، فإنه يحتمل في المُوصى به، مالا يحتمل            أوصيت لأحد الرجلين  

في الموصى له، ولهذا صحت، بحمل سيحدث، لا لحمل سيحدث، نعم لو قال اعطوا              

وبنجاسـة يحـل    لأحد الرجلين، كذا صح، كما لو قال لوكيله، بع لأحد الرجلين            

                                                 
 . مقيدة) : ج(في )    ١(
 .١٣٢. التعريفات: انظر . ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا: الغرر )    ٢(

ما يصح الايصاء 
 به

 الوصية بالحمل
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وخرج مـالا يحمـل     . ةلثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها بالارث، والهب     الانتفاع ا   

ككلب معلـم   الانتفاع به، كالخنـزير، وفرعه، والكلب العقور، والخمر غير المحترمة          

، والقابـل للتعلـيم،     )١(على الصحيح، لجواز اقتنائه، وقوله معلم، يفهِم المنع في الجرو         

والأصح جوازه، بناءً على جواز اقتنائه لذلك، وكذا تجوز الوصية بكلب يتخذ للدور،             

وخمـر   ونحوه، مما ينتفع به، كالـسماد     )٢(وزِبلٍإن لم يكن معلماً، لانه يدافع بطبعه        و

 وهو ما عصر بقصد الخَلِّية، أو لا يقصد الخمرية، على الخلاف فيه، نعم لـو                محترمة

استحكمت المحترمة، وآيس من عودها خلاً إلا بِصنع أدمي، لم يجز أمـساكها علـى               

ولو أوصى بكلب مـن كلابـه،       ، وقياسه بطلان الوصية ا      الأشبه، عند ابن الرفعة   

وزرعٍ، وحـرث،   / والخيرة للوارث إن كان المُوصى له صاحب صيد         أُعطى أحدها   

، قال الأذرعي   )٣(فإن لم يعان بعين واحداً منها، ففي بطلان الوصية وجهان في الحاوي           

لى جواز اقتنائـه ، وإن       إ )٥( ]بالنسبة [)٤(الأقرب المنع، وقد صححه في شرح المهذب      

عانَ، أحدهما فقط فهل يلزم الوارث ما يناسبه دون غيره، أو يتخير فيعطيه ما شـاء،                

 لاطلاقهم لا يلزم، لكن جزم الدارمي بأنه يعطى         )٦( ]أوفقهما[المُنكت  : وجهان قال   

سواء قـال مـن     فإن لم يكن له كلب لغت       الأذرعي وهو المختار    : قال  . ما يليق به  

 أو مالي بخلاف أعطوه عبداً من مالي، فإنه يشتري لـه، لإمكانـه، بخـلاف                كلابي،

الأذرعي فيشبه أن يكون علـى      : قال  . الكلب، فإنه يتعذر شراؤه ولو تجدد له كلب         

ولو كان لـه مـال      وجهين ، أقرما الصحة، نظراً إلى حالة الموت، لا حالة الوصية            

ولو كان  ، وإن كثرت وقل المال      وكلاب، ووصى ا، أو ببعضها، فالأصح نفوذها      
                                                 

 .٥٥نير، صالمصباح الم: انظر . بالكسر ولد الكلب والسباع: الجرو)   ١(
 . ٣/١٢٥ذيب الأسماء واللغات، : انظر . المزبلة بفتح الميم والباء وبضم الباء: زبل )   ٢(
 .٨/٢٣٦الحاوي ، : انظر )   ٣(
 . ١٥/٤٨٧اموع شرح المهذب، : انظر )   ٤(
 ). ب: (ساقطة من )   ٥(
 ). ب: (ساقطة من )   ٦(

  أ٤ / ٢ـج
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] )١(كـثير [دانقاً، إذ المعتبر، أن يبقى للورثة ضعف المُوصى به، وقليل المال خير مـن               

 )٢(]وتنفذ في ثلـث الكـلاب     [يقدر أنه لا مال له      : الكلاب، إذ لا قيمة لها، والثاني       

افعها، على  تقَوم الكلاب، أو من   :  ليست من جنس المال، والثالث       )٣( ]لأن الكلاب [

خلافٍ فيه، وتضم إلى ماله، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع، أي في قدره من الكلاب،               

القاضي أبو الطيـب، تنفـذ      : ولو أوصى بثلث المال لرجل، وبالكلاب لآخر، قال         

الوصية بجميع الكلاب، لأن ثلثي المال الذي يبقى للورثة خير من ضعف الكـلاب،              

ا يأخذه الورثة من الثلثين، هو حقهم لنفـوذ الوصـية في        واستبعده في الشامل، لأن م    

في :  عليهم مرة أخرى، في وصية الكلاب، قـال          )٤( ]يحتسب[الثلث، فلا يجوز أن     

ولو أوصى بطبل، وله طبل لهوٍ، وطبل يحل الانتفاع بـه ،            ، وهذا أصح    )٥(الروضة

اهر أنه يقصد   حملاً على الصحة، إذ الظ    كطبل حربٍ، أو حجيج حُملت على الثاني        

الثواب، وهو فيما تصح الوصية به، هذا إذا لم يصح طبل اللهو لمنفعة مباحـة، فـإن                 

ولو صلح لها، يخير الوارث، كما صرح به الأصحاب وكلام المصنف الآتي يشير إليه              

 ونحوهما كطبل   إلا أن يصلح لحرب ، أو حجيج       لأنه معصية    تأوصى بطبل اللهو لغ   

 )٧(]تغير تبقـى  [ أخرى مباحة ، وسواء صلح على هيئته، أو بعْد           ، أو منفعة  )٦(البازي

 يزيل اسمـه ، لغـت الوصـية، كـذا               )٨( ]إلا بتغيرٍ [معه اسم الطبل، فإن لم يصلح       

                                                 
 ). ب: (ساقطة من )   ١(
 . فذ الوصية في ثلث الكلابوتن) : ج(في )   ٢(
 ). ج: (ساقطة من )   ٣(
 . يحسب) : ج(في )   ٤(
 .٥/١١٦روضة الطالبين ، : انظر )   ٥(
 .١/٥٥المعجم الوسيط، : انظر. جنس من الصقور الصغير أو المتوسط الحجم: البازي )   ٦(
 . تغيير يبقى) : ج(في )   ٧(
 . إلا بتغيير) : ج(في )   ٨(
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 إذا كان من جوهر نفيس، صحت وكأنه أوصى         )١( ]الإمام والغزالي : [أطلقوه وقال   

ينبغـي أن لا    : فـصل    )٤( ] الوصية والتعليق لا يقدح في   ] [)٣( إذا كسر  )٢(برضاضة[

الثلـث،  "لقوله صلى االله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص          يُوصى بأكثر من ثلث ماله      

 لا تجوز الزيادة    )٦(القاضي، والبندنيجي، والماوردي  :  متفق عليه وقال     )٥("والثلث كثير 

تكره الزيادة  ، والخوارزمي، وأبن أبي عصرون      )٧(المتولى، والبغوي : على الثلث، وقال    

، لأنه حقه وهـذا في الـوارث        )٨(بالإجماعفإن زاد ، وردَّ الوارث بطلت في الزائد         

 )٩( ]باطلـة لان الحـق    [الخاص، فإن لم يكن له وارث خاص، فالزيادة على الثلـث            

أي إمـضاء   فإجازته تنفيــد    المطلق التصرف في ماله     وإن أجاز   للمسلمين فلا مجيز    

  صف الوصي، وتصرتلك وحـق          لموقوف على الإجازة، لأنه تصرف مصادف لم فَهر

عطيـة  : وفي قولٍ    المشفوع   )١٠(الوارث إنما يثبت في أثناء الحال، فأشبه بيع الشقص        

للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولأا حق الـوارث         مُبتدأةُ والوصية بالزيادة لغو     

                                                 
. ٧/٤٠الشرح الكبير، : انظر . ولعل صواا المثبت بالنسخة الأم لورود المسالة عنهما. الإمام الغزالي) ج(في )  ١(

 . ٣/٤٩والوسيط 
 .١/٣٥٠المعجم الوسيط، : انظر . الدقاق والفتات: الرضاض )  ٢(
الكبير، بما هي مذكورة ولعل صواب العبارة بالنسخة الأم، لإيراد الرافعي لها بالشرح . برضاضة أذال) : ب(في )  ٣(

 .٧/٤٠الشرح الكبير، : انظر . في النسخة الأم 
 ) . ب: (ساقطة من )   ٤(
: رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، وتمامة عن عامر بن سعد عن أبيه رضي االله عنه قال )   ٥(

لعل : "قال . ع االله أن لا يردني على عقبييا رسول االله ، اد: مرضت فعادني النبي صلى االله عليه وسلم فقلت "
" النصف كثير: "أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت أوصي بالنصف ؟ قال . قلت ". االله يرفعك وينفع بك ناساً

. ٢/٢٤٧" فأوصي الناس بالثلث فجاز ذلك لهم:  قال – أو كبير –الثلث والثلث كثير : "فالثلث ؟ قال : قلت
 . ٣/١٠١٣لوصية باب الوصية بالثلث ورواه مسلم في كتاب ا

 . ٨/١٩٤الحاوي ، : انظر )   ٦(
 . ٥/٦٥التهذيب ، : انظر )  ٧(
 .٣٨الإجماع لابن المنذر، ص: انظر )  ٨(
 . باطلة على الصحيح لأن الحق) : ب و ج(في ) ٩(
 .١٦٦المصباح المنير، ص: انظر . الطائفة من الشيء: الشقص )  ١٠(

 بأآثر الوصية
 من الثلث
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وقيل يوم الوصـية  ، وحينئذٍ تلزم  لأن الوصية تملك بعد الموت  ويعتبر المال يوم الموت   

 التصدق بثلث ماله، أُعتبر يوم النذر، ورد بأن ذلك وقت اللزوم، فهو             )١(كما لو نذَر  

نظير الموت في الوصية، وفائدة الخلاف، فيما لو زاد ماله بعـد الوصـية، أو هلـك                 

       علَقلى الثـاني    على الأول، لا ع    )٢( ]الوصية به [الموجود عندها، ثم اكتسب غيره، فت

وتبرُع سواء علق في الصحة، أو في المرض        علق بالموت   / ويُعتبر من الثلث أيضاً عتق      

إن االله تصدق عليكم عنـد      "لحديث  كوقف، وهبة ، وعتق، وإبراء      : نُجِز في مرضه    

.  وفي إسناده مقال   )٣(رواه ابن ماجه  " وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم         

تق المنجز، عتق أم الولد في مرضه، فإا تعتق من رأس المـال، كمـا               ويستثنى من الع  

واحترز بقوله ، تبرع عن الاستيلاد، فإنـه لـيس          . سيأتي مع أنه تبرع نجز في المرض      

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت،     بتبرع، بل إتلاف، واستمتاع فهو من رأس المال         

 فأنتم أحراراً، أو أعتقتكم بعد موتي        إذا مت  كقولهوعجز الثلث، فإن تمحض العتق      

بالثلث، لأن مقصود العتق، التخلص من الرق،         منه ما يفي   )٤( ]فمن قرعِ عتق   [أُقرع

أو غيرُهُ قُسِط الثلث     معاً، أو مرتباً،     )٥( ]ذلك[ولا يحصل مع التشقيص، وسواء وقع       

عمرو بخمسين، ولبكر   على الجميع باعتبار القيمة، أو المقدار، فلو أوصي لزيد بمائة، ول          

بخمسين، وثلث ماله مائة، أعطى زيد خمسين، ولكل واحد خمسة وعشرين، ولا يقدم             

بعضها على بعض بالسبق، لأن الوصايا، إنما تملَك بالموت، فأستوى حكم المتقـدم،             

والمتأخر، هذا كله عند الإطلاق، وأما لو قال اعتقوا سالماً بعد مـوتي، ثم غانمـاً، أو                 

                                                 
 .١٩٠التعريفات ، ص: انظر .  الفعل المباح على نفسه تعظيماً الله تعالىإيجاب عين: النذر )  ١(
 ). ج: (سقط من )  ٢(
  .٢/٩٠٤انظر سنن ابن ماجه ، كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث، )  ٣(

سير إعلام : انظر . هـ٢٧٥الإمام المحدث محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن ، توفى سنة: ابن ماجه هو   
 . ١٣/٢٧٧ النبلاء،

 . بينهم فمن قرع عتق) : ج(في )  ٤(
 ). ج(ساقطة من )  ٥(

  ب٤ / ٢جـ
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كأن أوصى  أو هو وغيره    لى زيد مائة، ثم إلى عمرو مائة، قُدم ما قَدمه، قطعاً            ادفعوا إ 

وفي قول يقـدم    لإيجاد وقت الاستحقاق    بالقيمة  الثلث  قسط  بعتق سالم، ولزيد بمائة     

 هذا في وصايا التمليك     )١(الرافعي: قال  . لقوته، لتعلق حق االله به، وحق الأدمي      العتق  

البغـوي همـا سـواء،      : قراء بشيء وبعتق عبد، فقـال       مع العتق، أما إذا أوصى للف     

. لاشتراكهما في القربة، وقطع الشيخ أبو علي، بطرد القولين، لوجود القوة والـسراية            

، وهذا أصح، انتهى ولهذا أطلق المصنف، الخـلاف وإذا سـوينا            )٢(في الروضة : قال  

 المـصنف مـسألة     فكان العبيد جماعة، أُقرع بينهم فيما يخصهم، ويستثنى من إطلاق         

 ما لو دبر عبده، وقيمته مائة، وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة، فإنه يعتـق                )٣(]وهو[

 بأن أعتق ، وتصدق، ووقَف وأبـراءَ،  أو منجزة كله، ولا شيء للوصية، على الأصح       

لقوته، ونفوذه، لأنه لا يفتقـر      قُدم الأول، فالأول، حتى يتم الثلث       ووهب، واقبض   

 على الثلث ، فإن نفوذه يتعلق بإجازم، وإنما قيـدت           )٤( ]بخلاف ما زاد  [ إجازه   إلى

الهبة بالإقباض ، لأن تقديم الهبة، لا يؤثر بلا قبض، لأن ملكها بالقبض، فلو وهـب                

، ولا  )٥(المريض، ثم اعتق، أو حابى في بيع، ثم أقبض الموهوب، قدم العتـق، والمحابـاة              

إمـا  فإن وُجِدت دُفْعةً    وه إلى قبض، لأا في ضمن معاوضة        تفتقر المحاباة في بيع ونح    

واتحد الجنس، كعتق عبيد، أو إبـراء       منه، كقوله، اعتقتكم، أو ابرأتكم، أو بوكالة        

باعتبار القيمة، لأن رجلاً اعتـق سـتة        وقسط في غيره    خاصة  جمع أُقرِع في العتق     

م، فدعاهم النبي صلى االله عليه      مملوكين له، عند موته، لم يكن له عند موته مال غيره          

" فجزأهم أثلاثاً وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قـولاً شـديداً  "وسلم  

                                                 
 .٧/٥٧الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 .٥/١٣٠روضة الطالبين ، : انظر )  ٢(
 . وهي ) : ب و ج(في )  ٣(
 . بخلاف ما لو زاد) : ب(في )  ٤(
 .٢٤١تنبيه، صتحرير ألفاظ ال: انظر . البيع بدون ثمن المثل: المحاباة في البيع )  ٥(
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 ولأن القصد من الإعتاق تخليص الرقبة، ولا يحصل هذا الغرض مع بقاء             )١(رواه مسلم 

لـف  وإن اخترق بعضه، والمقصود في الهبة، ونحوها، التمليك، والتشقيص لا ينافيـه         

في بيع بمحاباة ، وآخر في هبة، وآخـر في          / بأن وكل وكيلاً    وتصرف وكَلاء   الجنس  

الثلث على الكل،   فإن لم يكن فيها عتق قُسط       صدقة، ونحوها، وتصدقوا دفعة واحدة      

  قسط، وفي قوله يقدم العتـق      فيها عتق وإن كان   باعتبار القيمة كما يفعل في الديون       

وصوره المصنف، بالوكلاء، لأنه الغالب، وقد يكون       . عليلهماهما القولان السابقان بت   

نعم ، وبقي مـن أقـسام       :  فيقول   )٢( ]ووقفت؟[منه، بأن يقَالُ له أعتقت وأبرأت       

المسألة، ما لو وجِدت منه تبرعات منجزة، وأُخر معلقة بالموت، فتقدم المنجزة، لأـا              

ولو كان له عبدان    ن الرجوع عنها    تفيد الملك في الحال، ولازمة، لا يتمكن المريض م        

فقط، سالم وغانم ، فقال إن اعتقت غانماً فسالم حر، ثم اعتق غانماً في مرض موتـه                 

على الصحيح، لأن القرعة قد تؤدي إلى إرقاقهما معـاً،          ولا إقراع   غانم لسبقه   عُتق  

ط بعتق لجواز خروجهما على سالم، فيلزم إرقاق غانم، ولا يمكن عتق سالم، لأنه مشرو

يقرع، كما لو قال اعتقتكمـا، وقولـه        : غانم، والمشروط بدون شرطه محال، وقيل       

لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما، أو لا          ! وفيه إشكال   . فقط، من زياداته على المحرر    

فإنه حينئذٍ إنمـا يعتـق مـن غـانم                 " أُعتق"عبيد، إن أراَد الأول،لم يستقم قوله آخر        

 إن تساوت قيمتهما، وإن تفاوتا، فيقدر الثلث وإن أراد الثاني، وهو ظاهر تصوير              ثلثاه

 إذا كان الثلث لا يخُرج إلا أحدهما، أما         )٤( ]ما[، فينبغي حمله على   )٣(الشرح، والروضة 

ولو أوصى بعينٍ حاضـرة،     إذا احتملهما الثلث، فيعتقَان غانم بالمباشرة وسالم بالصفة         
                                                 

أن رجلاً اعتق ستة "ولفظه عن عمران بن الحصين . رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب من اعتق شركاً في عبد)  ١(
لم يكن له مال غيرهم فدعا م رسول االله صلى االله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع . مملوكين له عند موته

 . ٣/١٠٤٣" ولاً شديداًوقال له ق. بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة
 ). ج(ساقطة من )  ٢(
 .٥/١٣١، وروضة الطالبين، ٧/٥٩الشرح الكبير : انظر )  ٣(
 ). ج: (ساقطة من )  ٤(

  أ٥ / ٢جـ
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لأنه ربما تلف الغائب، فلا     قيه غائب، لم تُدفع كلها إليه في الحال         هي ثلث ماله، وبا   

والأصح أنه لا يتسلط على التـصرف في        يحصل للورثة، مثلاً ما حصل للموصى له        

أي ثلث العين، لأن تسليطه، يتوقف على تسليط الورثة على مثلي مـا             الثلث أيضاً   

 فيحصل للموصى له الجميع، تسلط عليه، ولا يمكن تسليطهم لاحتمال سلامة الغائب،      

وقـد  . والثاني يتسلط، لأن استحقاقه لهذا القدر مستيقن، وحكم الدين حكم الغائب          

لأنه إذا ظننا المرض مخوفاً لم ينفذ تبرع زاد على الثلث           : فصل   )١(صرح به في التنبيه   

ل على كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت، بالإقبا: محجور عليه فيه، والمخوف  

ولا يشترط  . بما لا يتطاول بصحابه معه الحياة      : )٢(وضبطه الماوردي . الأعمال الصالحة 

 كـذا   )٣(في كونه مخوفاً حصول الموت به، بل يكفي أن لا يكون نادراً، بدليل البرسام             

الجميع قطعاً، لأنه تبين صحة تبرعه، وإن ذلك        فإن برأ نفَذَ     )٤(نقلاه عن الإمام، وأقراه   

 يكن مخوفاً، وإن لم يبرأ، بل مات به، لم ينفذ الزائد على الثلث هذا كله إذا                 المرض لم 

لم ينتهي إلى حالةٍ يقطع فيها بموته عاجلاً، فإن انتهى إلى ذلك، فلا اعتبار بكلامه في                 

فإن حُمل علـى    أي اتصل به الموت     وإن ظنناه غير مخوف، فمات      الوصية، وغيرها   

فلا ينفذ مـا زاد     فمخوف  أي وإن لم يحمل على الفجأة       وإلا  جميع تبرعه   الفجأة نفَذَ   

على الثلث، وكلام المصنف مبهم، فإنه لا يدرى منه، ما المحمول على الفجـأة مـن                

المـوت  / ، إذا رأينا المرض غير مخوف، فأتصل بـه          )٥(في اصل الروضة  : غيره؟ وقال   

ونحوه، فـالتبرع نافـذ،     فينظر، إن كان بحيث لا يحال عليه الموت، كوجع الضرس،           

والموت محمول على الفجأة، وإن كان غيره كإسهال يوم، أو يومين، تبينـا باتـصال               

                                                 
 .١٢٥ص: انظر التنبيه )  ١(
 .٨/٣٢٠الحاوي، : انظر )  ٢(
 . ١/٤٩، المعجم الوسيط: انظر . هو ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة: البرسام )  ٣(
 .٥/١٢٥، وروضة الطالبين، ٧/٤٧الشرح الكبير، : انظر )  ٤(
 .٥/١٢٥روضة الطالبين ، : انظر )  ٥(

 المرض المخوف

  ب٥ / ٢جـ
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فـإن  .  انتهى )١(الموت به، كونه مخوفاً، وكذلك حمى يوم، أو يومين، قاله في الوسيط           

قيل ما الفائدة في حكمنا، بأنه غير مخوف، مع أنه إذا اتصل به الموت أُلحق بالمخوف ؟                 

ب بأن فائدته ، إذا قتله قاتل، أو غرق، أو سقط من سطح، فإنه يكون مـن راس                  أُجي

المال، بخلاف ما إذا كان مخوفاً، ثم قُتل، أو غرق ، فإنه يحسب من الثلث، كما حكاه                 

ولو شككنا في كونه مخوفاً لم يثبـت، إلا   )٣( ]واقراه[ عن البغوي   )٢(في زيادة الروضة  

لي الشهادة، لأنه تعلَق به حق أدمي، من الموصـى لـه،    مقبو بطبيبين ، حرين، عدلين   

أن : وهو  ومن المخوف قولنج     الشهادة، كغيرها    )٤( ]شروط[والوارث، فاشترط فيه    

. ينعقد الطعام في بعض الأمعاء، فلا ينـزل، ويصعد، بسببه البخار إلى الدماغ فيهلك            

 ثم ينفخ في الجنب     قروح تحدث في داخل الجنب، بوجع شديد ،       :  وهو   وذَاتُ جنبٍ 

 لأنه ينـزف الدم، وتسقط القـوة     ورعاف دائم   وذلك وقت الهلاك    . ويسكن الوجع 

داء يصيب القلـب ، ولا      : بكسر الدال وهو    ودق   فإنه يسقط القوة     وإسهال متواتر 

استرخاء عام، لأحد شقي البدن طولاً، وسببه       : وهو  وابتدأ فالج   تمتد معه الحياة غالباً     

 والبلغم، وإنما كان ابتداؤه مخوفاً، لأنه إذا هاج ربمـا أطفـأ الحـرارة               غلبة الرطوبة، 

وخروج الطعام غير   الغريزية، وإذا استمر، لم يخف منه الموت عاجلاً، فلا يكون مخوفاً            

من الكبد، ونحوها   أو ومعه دم    ويسمى الزحير   مستحيل، أو كان يخرج بشدة ووجعٍ       

 وقضيته أن خروج الطعام على هذه الـصفة،       .من الأعضاء الشريفة، لأنه يسقط القوة     

السبكي وهو بعيد، فكان الأصوب ذكره، عقـب        : مخوف وإن لم يكن إسهالاً، قال       

والإسـهال إن   : ،  فقال    )٥(قوله وإسهال متواتر، فإنه من تتمته ، وكذا صنع في المحرر          

                                                 
 .٣/٥٠الوسيط، : انظر )   ١(
 . ٥/١٠٣والتهذيب ، . ٥/١٢٦روضة الطالبين ، : انظر )  ٢(
 ). ب(ساقطة من )  ٣(
 . شرط) : ج(في )  ٤(
 .٣/٨٥٢المحرر ، : انظر )  ٥(
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أي مطبقة  وحُمى   )١( ]وكذا إذا خرج الطعام غير مستحيل، أو ومعه دم        [كان متواتراً   

ملازمة، لأن اطباقها، يذهب القوة، التي هي دوام الحياة، هذا إذا جـاوز الإطبـاق               

وعلـى  . يومين، وفي وجه، هي مخوفة، من أول حدوثها، وهو ظاهر تعبير المـصنف            

الأول، أو اتصل الموت بحمي يوم أو يومين، نظر فإن تبرع، قَبْـلَ أن يعْـرق، فمـن           

 عن البغـوي، والمتـولى،   )٢(فمن رأس المال، نقلاه[فة، أو بعده الثلث، وتتبين أا مخو  

  . )٤( ]، ونبه عليه الرافعي)٣(وهذا يفيد إطلاق ما تقدم عن الوسيط. واقراه

. التي تأتي في كل يـوم     : وِرد، وهي   : أي غير المطبقة وهي أنواع      أو غيرها     

لتي تأتي يومين، وتنقطع في     ا: وثلاث، وهي   . التي تأتي يوماً وتقلع يوماً    : رغب، وهي   

ويدخل في قولـه، أو     . التي تأتي يومين وتنقطع يومين    : وحمى الأخوين، وهي    . الثالث

التي : وهيإلا الربع   غيرها اليسيرة، وليست بمخوفة، فكان ينبغي، أن يقيده بالشديدة          

ف، ومـن   وأفهم قول المصن  [ الإقلاع   )٥( ]يوم[تأتي يوماً وتقلع يومين، لأنه يقوى في        

المخوف عدم انحصار الأمراض المخوفة فيما ذكرها، وهو كذلك، بل هـي كـثيرة،              

ومنها الطاعون عافانا االله، فإذا وقع ببلد فمخوف في حق من أصابه قطعاً، وكـذا في                

، إن  )٧(، وفي الكافي  )٦(حق من لم يصبه، على الأصح في الشرح الصغير وزيادة الروضة          

: لبلد، في أمثاله فهو مخوف، علـى الأصـح، قـال            أصابه فمخوف، وإذا وقع في ا     

أنه : والمذهب   )٨( ]الأذرعي، وقوله في أمثاله، قيد حسن، لابد منه، على ما شاهدناه          

                                                 
 ). ب(طة من ساق)  ١(
 . ٥/١٠٤والتهذيب . ٥/١٢١، وروضة الطالبين، ٧/٤٦الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 .٧/٤٥ ، والشرح الكبير، ٣/٥٠الوسيط : انظر )  ٣(
 ). ب و ج: (ساقطة من )  ٤(
 . يومي) : ب و ج(في )  ٥(
 . ٥/١٢٤روضة الطالبين ، : انظر )  ٦(
 . تهللخوارزمي ، وقد سبقت ترجم: الكافي )  ٧(
 ). ب: (ساقطة من )  ٨(

الملحق بأمراض 
 الموت
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يلحق بالمخوف، أسر كفار، إعتادوا قتل الأسرى، وإلتحام قتال ، بين متكـافئين،             

أعلم  وتقديم لقصاص، أو رجم، واضطراب ريحٍ، وهيجان موج، في راكب سفينة          

 نص في التقديم للقصاص على أنه غير مخوف ، وفي الباقي علـى أنـه                )١(أن الشافعي 

وفيه طريقان، أصحهما قولان، في الجميع، أصحهما، أا تلحق بـالمخوف،           / مخوف

 الهلاك، كالمرض وأولى، لأنه أسرع اتلافاً ولا ينـدفع بـدواء،            )٢( ]منها[لأنه يخاف   

يلاقي البدن، وإنما يخاف منه قرب الأجل، كالهدم، والطريـق          المنع، لانه لم    : والثاني  

الثاني، تقرير النصين، والفرق إن المُقتص، قد يرِق، فيعفوا طمعاً في الثواب، أو المـال،        

  أو قطـاع الطريـق،       )٣(وقوله أسر كفار، مثال جرى على الغالب، فلو اعتاده البغاة         

له اعتادوا، عما إذا لم يعتادوه، كالروم،       واحترز بقو . فينبغي أن يكون الحكم، كذلك    

، )٤(واحترز بالالتحام، عما قبله، فليس بمخوف، وإن تراموا بالنشاب        . فليس بمخوف 

واحترز بالمتكافئين ، عما إذا لم يتكافآ، فإنه لا خوف في حق الغالبين قطعاً،              . والحراب

يد، بل فيه تنبيه، علـى     نعم القريبان من التكافؤ، كالمتكافئين، وقوله، لقصاص ليس بق        

جريانه في قاطع الطريق، من باب أولى، وقوله، وهيجان موج، لا فائدة له، بعد قوله               

واحترز بذلك، عما لو كـان البحـر        . واضطراب ريح، فإن الظاهر، أما متلازمان     

لعظم الأمر، ولهذا جعلَ موا شهادة، والخلاف فيها،        وطلقُ حامل   ساكناً، فلا خوف    

 أحدهما هذا، والثاني، ليس بمخـوف، ولغلبـة         )٥(كما في الروضة، وأصلها   : قولان  

وبعد الوضع، مـا لم     السلامة، وليس في المسألة طريقان، كما اقتضاه عطف المصنف          

لأا تضاهي الجراحات الواصلة إلى الخوف، وقضيته، أنه لا فرق بين           تنفصل المشيمة   
                                                 

 .١٩٦مختصر المزني، ص: انظر )  ١(
 . منه) : ج(في )  ٢(
، والمقصود بالعبارة الفئة التي تقاتل فئة ٣١٢تحرير ألفاظ التنبيه، ص: انظر . الظلم والعدول عن الحق: البغي )  ٣(

 . أخرى من المسلمين بغير حق
 .٢٢٥ ص التنبيه،تحرير ألفاظ: انظر .  والنبل عن العربيةيرمى به عن القسي الفارسية: النشاب )  ٤(
 .٧/٤٩، والشرح الكبير ، ٥/١٢٤روضة الطالبين، : انظر )  ٥(

  أ٦ / ٢جـ
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، )٢(، أن إلقـاء المـضغة     )١(دة الروضة وضع الولد الكامل، وغيره، لكن صحح في زيا       

والعلقة لا خوف فيه، ونقله عن القاضي أبي الطيب، عن الأصحاب، لأنـه أسـهل               

 أن الاسقاط والولادة سيان، ويمكن حملـه علـى          )٣(خروجاً من الولد، لكن في الأم     

إسقاط الولد المتخلق، وأفهم كلام المصنف، أنه إذا انفصلت، زال الخوف، ومحلـه إذا             

يحصل من الولادة جراحة، أو ضرباً شديداً، وورم، فإن حصل شيء من ذلك، دام              لم  

أوصيت له بكذا، أو ادفعوا     أي صيغة الوصية    وصيغتها  الخوف، كما قطع به المحاملي      

وهذه صرائح لصراحة   إليه ، أو أعطوه بعد موتى، أو جعلته له، أو هو له بعد موتى               

وقوله .  معنى الوصية بالإضافة، إلى ما بعد الموت       الأولى في المقصود، وتأدى الباقي، إلى     

فلـو  . ادفعوا إليه، وجعلته له   : بعد موتي، في الموضعين فيه، في المذكورين قبله، وهما          

لا فلو اقتصر على قوله هو له، فاقرار        ذكر هذا القيد عقب كل صيغة، لكان أحسن         

 مـن مـالي ، فتكـون      إلا أن يقول هو له    من صرائحه، فلا يجعل كناية في الوصية        

 الوصية، فتقبل إرادا، وظـاهر      )٤( ]إذن[لأن الإقرار لا يصح بذلك فيحتمل       وصية،  

، )٥(كلامه صراحته، حينئذٍ لذكره له، مع الـصرائح، والـذي في كتـب الرافعـي              

لكن رجح  . ، أنه كناية لأنه يحتمل الهبة الناجزة، والوصية، فأفتقر إلى النية          )٦(والروضة

لو لم يكن صريحاً لكان إذا مات، ولم يعلَم أنه نوى، أم            : صريح، وقال   السبكي، أنه   

 أنـه   )٧(]تقتضي[لا تبطل الوصية، لأن الأصل عدم النية، ونص الشافعي في مسألتين            

                                                 
 . ٥/١٢٤روضة الطالبين، : انظر )  ١(
ك المني ينتقل بعد طوره فيصير دماً غليظاً متجمداً ثم ينتقل طوراً آخر فيصير لحماً وهو المضغة سميت بذل: العلقة )  ٢(

 .٢٢٠المصباح المنير، ص: انظر . لأا مقدار ما يمضغ
 . ٥/٢٣٢الأم ، : انظر )  ٣(
 . أداء) : ج(في )  ٤(
 . ٧/٦٢الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 . ٥/١٣٤روضة الطالبين ، : انظر )  ٦(
 . يقتضي) : ب و ج(في )  ٧(

 صيغة الوصية
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كَعيَّنت هذا لزيد كالبيع، وأولى لقبولها التعليق، بما لا غرار،          [وتنعقد بالكناية   صريح  

 فينعقد  كناية بالتاء   والكتابة )١( ] فبأن تقبل الكنايات أولى    وإذا قَبِلَت التعليق بالإغرار،   

الشيخ برهان الدين الفزاري، الظـاهر إن قـصد         : ا إذا نوى، كالبيع، وأولى قال       

وإن وصـى   المصنف، فينعقد بالكتابة، لأا كناية، فذكر مقدمتين ولم يذكر النتيجة           

أو لمعين أشتُرِط القبول    ذره منهم،   لتعبلا قبول   / كالفقراء لزمت بالموت    لغير معين،   

والمراد بالمعين إذا كان محصوراً،     .  عليه قَبِل له وليه    )٢(كالهبة، ولو كانت الوصية لمحجور    

فإن كان غير محصوراً، كالعلَوِيةَّ، وقلنا بالصحة وهو الأظهر، فلا يشترط القبـول في              

: فلو قـال    .  غير العتق    حقهم، جزماً، كالفقراء، ومحل اشتراط القبول، من المعين في        

اعتقوا عبدي ، بعد موتي، لم يفتقر إلى قبول العبد، لأن فيه حقاً الله تعالى، فكـان ،                  

كالجهة العامة، ومثله التدبير، إذا قلنا أنه وصية، فإنه يتنجز بالموت، من غير توقـف،               

، ولا رد   ولا يصح قبول    ، في الكلام على رهن المدبر       )٣(على القبول كما قاله الرافعي    

ولا ، قبـل البيـع      )٤(إذا لا حق له قبل الموت، فأشبه إسقاط الشفعة        في حياة الموصي    

بل يجوز تراخي القبول، عن موت الموصي إذ لو أُعتبر، لاعتبر           يُشترط بعد موته الفور     

لأا قبل الموت غـير     بطلت  أي قبل الموصي    فإن مات المُوصى له قبله      عقب الإيجاب   

أي بعد موت أو بعده الموت، كما لو مات أحد المتبايعين، قبل القبول لازمة، فبطلت ب

أو يرد، لأنه فرعه فقام مقامه، في القبـول،         فيقبل وارثه   الموصي، وقبل القبول والرد     

أصحهما نعـم،   : كالشفعة، وإذا قبل وارثه، هل يقضى منه دين مورثه، فيه وجهان            

وهـل يملـك       إا تثبت للورثة ابتـداءً       ، فإنه يقضى منها ديونه، وإن قلنا      )٥(كديته

                                                 
 ). ج(ساقطة من )  ١(
لصبي والمبذر وانون لحق أنفسهم وحجر المفلس لحق الغرماء والراهن المنع وهو ثمانية أنواع حجر ا: الحجر )  ٢(

 .١٩٧تحرير الفاظ التنبيه، ص: انظر . للمرن والمريض للورثة والعبد لسيده والمرتد للمسلمين
 .٧/٦٥الشرح الكبير، : انظر )  ٣(
 .١٠٧التعريفات، ص: انظر . تملك البقعة جبراً بما قام على المشتري بالشركة والجوار: الشفعة هي ) ٤(
 ٩٠التعريفات، ص: انظر . المال الذي هو بدل النفس: الدية )  ٥(

  الوصية لغير معين
  ب٦ / ٢جـ
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الموصى له، بموت الموصي أم بقبوله، أم موقوف، فـإن قبـل بـاْنَ أنـه ملـك                         

 جعله للميت، فإنه    )١( ]لا يمكن [لأنه  أو باْنَ للوارث، أقوال أظهرها الثالث       . بالموت

 للموصى له، وإلا لما     لا يملك، ولا للوارث، فإنه لا يملك إلا بعد الوصية والدين، ولا           

وقوله، فإن قبل، إلى آخـره تفـسير        . )٢( ]مراعاة[صح رده، كالإرث، فتعين وقفه      

الوقف، ووجه الأول، التشبيه بالإرث، والتدبير، ووجه الثاني أنه تمليك يعقد، فيتوقف            

على القبول، كالبيع وإذا قلنا بالأول، فلا يستقر ملكه عليه، حتى يقبل، كما حكـاه               

 أي  وعليهااقيون، وإذا قلنا بالثاني ، فالملك قبله للوارث في الأصح، وقيل للميت             العر

عبدٍ حصلاَ بين الموت، والقبول ونفقته، وفطرته        تُبنى الثمرة، وكسب  هذه الأقوال   

، وإن قلنا بالثاني، فلا شيء له، ولا عليه         )٣(فعلى الاول، هما له ، وعليه النفقة والفطرة       

ويطالب الموصى له    بالأظهر، فموقوفة، فإن قبل فله ، وعليه، وإلا فلا           قبل القبول، أو  

كما لو امتنع مطَلق إحدى زوجتيه من التعيين ،         ، بالنفقة ، إن توقف في قبوله ورده         

فإن لم يقبل، ولم يرد، خيره الحاكم بين القبول والرد، فإن لم يفعـل حكـم عليـه                  

تناول صغيرةَ   وأطلق   بشاة أوصى: فصل  من الإحياء   بالإبطال، كالمتحجر إذا امتنع،     

وكـذا ، ذكـر في      لصدق الاسـم    الجُثة، وكبيرا سليمة، ومعيبة، ضاناً، أو معزاًَ        

لأنه اسم جنس، كالإنسان، وليست التاء فيه للتأنيث، بل الموحدة، كحمـام            الاصح  

نع، نظراً للعرف، فإنه    وحمامة، ويدل له، قولهم، لفظ الشاة، يذكر، ويؤنث، والثاني الم         

، ومحل الخلاف ما إذا     )٤(لا يسمى شاة، بل كبشاً، أو تيساً، وهذا ما نص عليه في الأم            

 على غنمه، فَـذَكَر أو يحلبـها، أو         )٥(لم تدل قرينة علىالمراد، فلو قال شاة لينـزِيها       

                                                 
 .يملك) : ب و ج(في )  ١(
 . مراعى) : ج(في )  ٢(
 .٢٤٦المصباح المنير، ص: انظر. هو على حذف مضاف والأصل تجب زكاة الفطرة وهي البدن: الفطرة )  ٣(
 .٥/١٩٢. الأم: انظر )  ٤(
 ٣١٠المصباح المنير، ص: انظر . الفحل نزواً من باب قتل: نزا )  ٥(

الأحكام اللفظية 
 للوصية

ما يملك الموصى 
 له الموصى به
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ا، حملَ  ينتفع بدرها، ونسلها، فأنثى كبيرة، تصلح لذلك ، ولو قال ، لينتفع، بصوفه            

لأن كلاً منـها    لا سخلة، وعناق، في الأصح      الضأن، أو بشعرها حمل على المعز       على  

كذا علله القاضي الحسين، وكأنه يريد عرفاً، والثاني يتناولها، لـصدق           / لاتسمى شاة   

الإمام وهـو خـلاف     :  قال   )١(الاسم لغة وشرعاً، وترجيح الاول تبعا فيه الصيدلاني       

 صاحب التقريب، وأئمة العراق ومعظم المراوزة، وخلاف مـا          وقول. مقتضى النص 

الأنثى من ولد الضأن، ما لم      : صرح به الأصحاب كلهم، واختاره السبكي، والسخلة        

: والجـدى   . الأنثى من ولد المعز، ما لم يتم لها سـنة         : يتم لها أربعة أشهر، والعناق      

ولـو قـال    نثى، ففي الذكر أولى     وفُهم من كلام المصنف، أنه إذا امتنع في الأ        . ذَكَره

         لعدم ماتتعلق به الوصية، وليس المراد لا غنم   أعطوه شاة، من غنمي ولا غنم له، لَغت

له حال الوصية، كما يفهمه كلامه، بل لو ملَكَها بعد الوصية، وقبل موته، صـحت               

 : حكـى    )٢(ما إذا كان له ظباء ، لكـن الرافعـي         [في الأصح، وشمل إطلاقه الإلغاء      

في زيـادة   : وجهين فيما لو قال أعطوه شاة من شياهي ، وليس له إلا ظباء، قـال                

 مـن   وإن قال  تنـزيل الوصية على واحدة منها       )٣(]الروضة، ينبغي أن يكون الاصح    

والجمل، أي اشترى، ما ينطبق عليه الاسم، عملاً بقوله         مالي ولا غنم له، أُشترُيت له       

أي لا  لا أحدهما الآخـر     لصدق الاسم    )٥(، والعراب )٤(والناقة، يتناولان، البخاتَّي  

يتناول، الجمل، الناقة، ولا عكسه، لأن لفظ الجمل، للذكر، والناقة، للانثى ، كمـا              

                                                 
هو محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، والصيدلاني نسبه إلى بيع العطر، ولقد شرح مختصر : الصيدلاني )  ١(

، وطبقات الشافعية ٢/٣٨طبقات الشافعية للأسنوي : انظر . المزنى في مجلدين ضخمين ، لم يذكروا له وفاة 
  . ١/٢١٩لابن شهبه، 

 . شرح الصيدلاني مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظه   
 .٧/٨١الشرح الكبير ، : انظر )  ٢(
 ). ب: (ساقطة من )  ٣(
 .١/٤١المعجم الوسيط، : انظر . الإبل الخرسانية: البخت )  ٤(
 .٢/٥٩١المعجم الوسيط، : انظر. الإبل العربية خلاف البخاتي: العراب )  ٥(

  أ٧ / ٢جـ
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لأنه لغة اسم جنس، كالإنسان، والثاني      والأصح تناوُلُ، بعيرٍ ، ناقه      ،  )١(قاله الأزهري 

 إنه  )٤(، والإمام والغزالي  )٣(اورديالم: ، ورجحه كثيرون، وقال     )٢(المنع، وهو المنصوص  

على الاصح، لأن اللفـظ     لا بقرةٍ ثوراً    المذهب ، لأنه لا يسمى بعيراً عرفاً، كالجمل         

موضوع للأنثى، والثاني يتناول، والهاء للوحدة كتمرة، وزبيبة، وهـو كـالخلاف في             

، علـى   ، إتفاق أهل اللغة   )٥(الشاة، والتصحيح، متعاكس، وذكر المصنف في التحرير      

وقوع البقرة على الذكر والأنثى، مع حكايته الخلاف هنا، وهو يقـدح في تعليلـهم               

والمذهب خاصة لاستعماله فيه لغة وعرفاً      والثور للذكر   الأصح، بوضع اللفظ للانثى     

لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة، وإن كانت لغـة،         حمل الدابة علىفرس وبغل وحمار      

: ، وهو مطرد في جميع البلاد، على الاصح وقال          )٦(لكل ما دب  وهذا هو المنصوص      

ابن سريج، إن المنصوص ذكره الشافعي على عادة أهل مـصر في ركوـا جميعـاً                

 فيها، وأما سائر البلاد، فحيث لا يستعمل اللفظ لا في الفرس،            )٧( ]واستعمال الدابة [

، والفر، فهـو    )٨(ركالعراق لا يعطى إلا الفرس، هذا كله عند الإطلاق، فلو قال للك           

للفرس، أو للحمل ، حملَ على البغل، والحمار، فإن إعتادوا الحمل علـى الـبراذين،               

لصدق الاسم على   ويتناول الرقيقُ صغيراً، وأنثى معيباً، وكافراً، وعُكُوسها        دخلت  

لأنـه المعـروف في     إن أوصى باعتاق عبدٍ، وجب المُجزئُ كفـارةً         : وقيل  الجميع  

بخلاف أعطوه عبداً، واختاره أبو الطيب، وغيره، وغلط في التجزئـة، مـن             الاعتاق،  
                                                 

 . هـ١٣٨٤ تحقيق محمد أبو الفضل ، الطبعة الأولى –الدار المصرية . ١١/١٠٦ذيب اللغة : انظر )  ١(
 .٥/١٩٢الأم ، : انظر )  ٢(
 . ٨/٢٣٤الحاوي، : انظر )  ٣(
 . ٣/٥٧الوسيط، : انظر )  ٤(
 ١٠٢تحرير ألفاظ التنبيه ، ص: انظر ) ٥(
 . ٥/١٩٢الأم، : انظر )  ٦(
 . واستعمال لفظ الدابة : )ب و ج(في )  ٧(
  .٢٧٣المصباح المنير، ص: انظر . كر الفارس كراً من باب قتل: الكر )  ٨(

 .٢٤٢المصباح المنير ، ص: انظر . الهرب: الفر   
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قال، غيره، والخلاف في عتق التطوع، فلو قال، عن كفارة، تعين ازئ فيها وقولـه               

فماتوا،  )١(مبهماًولو أوصى بأحد رقيقه     كفارة هو منصوب ، على الحال، أو التمييز         

لأنـه  وإن بقى واحـد، تعـين        لا رقيق له     الوصية، لأنه أو قُتلوا، قبل موته بطلت      

واحترز، بقوله، قبل موته،    .  قيمة المقتول  )٢( ]وأعطاه[امساكه  الموجود، وليس للوارث    

انتقل حقه إلى قيمـة أحـدهم، بخـيرة         / عما بعد موته، فإن كان القتل بعد القبول         

 ـ             ت قالـه   الوارث، أو قبل القبول فكذلك إن أملكناه بالموت، أو توقفنـا، وإلا بطل

هو أنه لم يصر إليه أحد، وحكى       : في الكفاية وهو احتمال الإمام، قال       : الرافعي، قال   

الأذرعي، وغيره، عـن القاضـي      : في المطلب، ما قاله الرافعي، عن المتولى وحكى         : 

أو باعتاق رقاب فثلاث    الحسين، أنه لا فرق بين أن نقول يملك بالموت، أو بالقبول،            

 : )٣(ى المرجح، والمراد أنه أقل ما يكفى ثـلاث، قـال الـشافعي    لأنه أقل الجمع، عل   

معناه أن إعتاق خمس    ، والاستكثار مع الاسترخاص، أولى من الاستقلال مع الاستغلاء       

رقاب قليلة القيمة، أفضل من اعتاق أربع، كثيرة القيمة، ولا يجوز، صرف ما أوصى              

أي لا  أنه لا يُشترى    : فالمذهب  فإن عجز ثلثه عنهن،     به إلى رقبتين مع إمكان، ثلاث       

فإن فَضلَ  أي يشتري بما أوصى به نفيستان       شقص، بل نفيستان به     يشترى مع رقبتين    

لأن الشقص ليس رقبة، الا ترى أنه،       عن أنفسِ رقبتين شيء فللورثة       )٤( ]من الثلث [

: يـل   وق. لو أوصى بأن يشترى بثلثه رقبة، فلم يوجد به، إلا شقص، لم يشترى قطعاً             

يشترى في مسألتنا الشقص، لأنه أقرب، إلى غَرض الموصي، مـن صـرف الفاضـلِ               

، ومال إليه ابن الرفعة، ورجحه السبكي، وتعبيره بالمذهب،         )٥(للورثة، واختاره الغزالي  

                                                 
 .١/٧٤المعجم الوسيط، : انظر . الأمر خفى وأشكل : أم )  ١(
 . وإعطاء) : ج(في )  ٢(
 . ٥/١٩٧الأم، : انظر )  ٣(
 . من الثلث الموصى به : )ب(في )  ٤(
 . ٣/٥٨الوسيط، : انظر )  ٥(

 ب٧ / ٢جـ
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ولو قال ثُلُثـي    ، وأصلها ، إلا وجهان      )١(يقتضي حكاية طريقين ، وليس في الروضة      

ولو وصى لحملـها، فأتـت      تحصيلاً لغرضه، ما أمكن     قطعاً  للعتق، اشتُري شقص    

لأنه مفرد مضاف، فعم، ولا يفضل الذكر على الأنثى ، كما لو            فلهما  حيين  بولدين  

أو بحي، وميت فكله للحي، في      وهب الرجل، وامرأة شيئاً، إلا أن يصرح، بالتفضيل         

ة الموصي، كما لـو     له النصف، والباقي لورث   : لأن الميت، كالمعدوم، والثاني     الأصح  

ولو قال، إن كان حملُك ذكراً، أو قال أنثى، فله كذا فولدما            أوصى لحي وميت    

لأنه شرطَ صفة الذكورة، أو الأنوثة في حمله الحمل، ولم يحصل، ولـو ولـدت               لغت  

، بخلاف  )٣(، وقيل يقسم بينهما، واختاره في الروضة      )٢(غلامين، فكذلك، عند الغزالي   

 فإنه لا   )٤( ]فولدت ابنين [حملها أبناً، فله كذا، وإن كان بنتاً فلها كذا          قوله ، إن كان     

 والفرق أن الذكر والأنثى اسماء جنس، يقع على الواحـد، والعـدد،             )٥( ]لها[شيء  

، )٧(، والفرق ليس بواضح، وخالفه المـصنف      )٦(الرافعي: بخلاف الابن، والبنت، قال     

فولدما ، استحق الـذكر     فله كذا    ذكر   ولو قال إن كان ببطنها    إنه واضح   : وقال  

لأنـه لم   أو ولدت ذكرين، فالأصح صحتها      لأن الصيغة، ليست حاصرة للحمل فيه       

المنع لاقتضاء التنكيرِ، التوَّحيد    : يحصر الحمل في واحد، بل حصر الوصية فيه، والثاني          

جع إلى بيـان    كما لو وقع الإام في الموصى به، ير       ويُعطيه الوارث، من شاء منهما      

يوقف إلى أن يتأهلا    : يوزع عليهما، وقيل    : الوارث، وليس له التشريك بينهما، وقيل       

من الجوانـب   ولو وصى لجيرانه، فلاربعين داراً، من كل جانب         فيصطلحا  للقبول،  

                                                 
 .٥/١٥٣روضة الطالبين : انظر )  ١(
 .٣/٥٩الوسيط ، : انظر )  ٢(
 . ٥/١٥٥روضة الطالبين : انظر )  ٣(
 . فولدما) : ب(في )  ٤(
 . لهما) : ج(في )  ٥(
 . ٧/٨٨الشرح الكبير، : انظر )  ٦(
 . ٥/١٥٤روضة الطالبين، : انظر )  ٧(

 الوصية للجيران
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حق الجـوار،   " في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاً        )١(الأربعة، لما رواه أبو يعلى الموصلي     

، وفي إسـناده    "راً، هكذا، وهكذا، وهكذا، يميناً، وشمالاً، وقداماً، وخلفاً       إلى أربعين دا  

 وقضية كلامه،   )٢( .ضعف، لكن له طرق تقويه، رواه أبو داود مرسلاً، بإسناد صحيح          

ويقسم المال علـى عـدد      . وبه صرح القاضي أبو الطيب    / اموع مائة وستون    أن  

السبكي، وينبغـي أن    : ، قال   )٣( الروضة الدور، لا على عدد سكاا، كما جزم به في        

يزاد فيه، ويقسِم حصة كل دار، على عدد سكاا، وما جزم بـه المـصنف، هـو                 

من نسب إلى سـكنى محلتـه،       : هو الملاصق داره، وقيل     : المنصوص، وقيل الصحيح،  

 فيما إذا أوصـى للعلمـاء     والعلماء  غير ذلك   : أهل الزقاق غير النافذ، وقيل      : وقيل  

علـم  : للعرف، والمراد بالتفسير    أصحاب علوم الشرع، من تفسير، وحديث، وفقه        

لا من يـسمعه،    . العلم بطرقه، ومعانيه  : وبالحديث  . معاني كتاب االله خبراً، وحكماً    

معرفة : ولا علم له بطرقه، ومتونه، وأسماء رجاله إذ السماع ارد ليس بعلم، وبالفقه              

تنباطاً ولهذا لا تدخل فيه الظاهرية، كما أجاب به ابـن           الأحكام الشرعية، نصاً، واس   

ولو أوصى ، لأعلم الناس، صرِف إلى الفقهاء، لتعلق الفقه          . سريج، والقاضي الحسين  

وقضيته كلام المصنف، الحصر في هذه الثلاثة، ولـيس  . )٤(بأكثر العلوم، قاله الماوردي   

، )٦(، وصاحب البيـان   )٥(ريبل يدخل العالم بأصول الفقه، كما قاله الصيم       . كذلك

                                                 
سير : انظر. هـ٣٠٧أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، ت: أبو يعلى هو )  ١(

 . ١٤/١٧٤أعلام النبلاء، 
هـ، تحقيق حسين سالم أسد، ١٤١٣الطبعة الأولى . ١٠/٣٨٥رواه أبي يعلى في مسنده في مسند أبي هريرة، )  ٢(

هـ، تحقيق ١٤١٨، الطبعة الثانية ٢٥٧داود في المراسيل ما جاء في الوصايا ، صدار الثقافة العربية، ورواه أبو 
 . شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة

 . ٥/١٥٥روضة الطالبين، : انظر )  ٣(
 .٨/٣٥٣الحاوي، : انظر )  ٤(
الإيضاح، : من تصانيفه . عبد الواحد بن الحسين، أبو القاسم البصري، أحد أصحاب الوجوه : الصيمري هو )  ٥(

، وطبقات الشافعية لابن ٢/٣٧طبقات الشافعية للأسنوي : انظر . هـ٤٠٥والكفاية، والإرشاد، كان حياً سنة 
 . مصنفات الصيمري مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة . ١/١٨٨شهبه 

 . ٨/٢٠٥البيان ، : انظر )  ٦(

  أ٨ / ٢جـ

اء ما يُقصَدُ بالعلم
 عند الإطلاق 
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، في مقدمة المستصفي، من العلم الديني، علم الباطن،         )١(لإبتناء الفقه عليه، وعد الغزالي    

لا مقرئ، وطبيب، ومعبر، وأديـب      يعني علم القلب، وتطهيره عن الأخلاق الذميمة        

ومنجم، وحاسب، ومهندس، لأن أهل العرف، لا يعدوم، منهم، وكذا العالم باللغة،            

، والموسيقى،  )٦( والبيان، والبديع  )٥(، والمعاني )٤(، والقوافي )٣(، والعروض )٢(والتصريف

 ]بالروايات ورجالها [التالي فقط أما العالم     : في المطلب، والمراد بالمقرئ     : ونحوها، قال 

الـسبكي،  : ، أنه منهم قال     )٨(وقد أفهم كلام الوسيط   .  فكالعالم بطرق الحديث   )٧(

وذكر كلاماً طـويلاً، ثم اختـار أن العلمـاء،          . تالي قارئ لا مقرئ   وفيه نظر، فإن ال   

بالقراءات، علماء قطعاً، يصرف إليهم من الوصية للعلماء، ومن الوقف عليهم، كمـا             

والأفـصح  . مفسر المنام : بل هم، أولى الناس ذا، والمراد بالمُعبر        : قاله ابن الرفعة قال   

 وبالأديـب   )١٠("للرؤيا تعبرون "كما قال تعالى    ، لأنه يقال عبرت بالتخفيف،      )٩(عابر

وكذا مـتكلم عنـد     ينبغي أن يدخل، لابتناء الفقه عليه       : النحوي، وقال ابن يونس     

يدخل، ومـال إليـه     : للعرف، ونقله العبادي في زياداته عن النص، وقيل         الاكثرين  

ث، والمقرئ،  ، واقتضى   كلامه، أن الدليل يقتضي التسوية، بينه وبين المحد           )١١(الرافعي

فإما أن يستووا، في الدخول كلهم، أو في الخروج، ولأجل هـذا التوقـف، عـدل                

                                                 
 . حمزة بن زهير حافظ. ق دتحقي. ١/٥المستصفى، من علم أصول الفقه : انظر )  ١(
 .١١١ص. التعريفات. علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال: الصرف )  ٢(
 .٢٠٩المصباح المنير، ص: انظر . علم بقوانين يعرف ا صحيح وزن الشعر العربي من مكسوره: العروض )  ٣(
 .١٤٠التعريفات ص:  انظر.الحرف الأخير من البيت: مفردها قافية والقافية هي : القوافي )  ٤(
 . ٢/٦٣٣المعجم الوسيط، : انظر . علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي ا يطابق مقتضي الحال: المعاني )  ٥(
 . ١/٤٤المعجم الوسيط، : انظر . علم يعرف به وجوه  تحسين الكلام: البديع )  ٦(
 . بالروايات وطرقها ورجالها) : ج(في )  ٧(
 .٣/٦٠لوسيط ا: انظر )  ٨(
 .٩/١٦لسان العرب، : انظر )  ٩(
 .٤٣: سورة يوسف ، آية )  ١٠(
 .٧/٩٠الشرح الكبير، : انظر )  ١١(
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السبكي، ما حاصله إن العلـم      : المصنف، عن الأصح، إلى قوله عند الأكثرين، وقال         

ليرد على المبتدعة، ويميز بين الاعتقاد      . باالله، وصفاته، وما يجب له، وما يستحيل عليه       

قرير الحق، ونصره من أجل العلوم الشرعية، والعالم بـه مـن            الفاسد، والصحيح، وت  

أفضلهم، ويصرف إليه من الوصية للعلماء، والوقف عليهم، ومن دآبه الجدل، والشبه،            

وخبط عشواء في الحق، والباطل، والزيادة عليه إلى أن يكون مبتـدعاً، أو داعيـاً إلى                

م الذي أنكره الإمام الـشافعي      وهذا هو القس  . ضلالة، فذاك باسم الجهل أحق انتهى     

لأن يلَقي العبد ربه، بكل ذنب، ما خلا الشرك، خير مـن أن             : وقال  "رضي االله عنه    

 وأما القسم الأول، فهو الذي عدوه في كتاب السير، من فروض            )١("يلقاه بعلم الكلام  

 ، وينقسمون إلى هذين القسمين، وذكر في      )٢(وكذا الصوفية السبكي  : الكفايات، قال   

الصوفية المتأخرين، كأبن   / ذلك كلاماً نفيساً، وقال، في آخره، ومن كان من هؤلاء           

 التلمساني، فهؤلاء ضلال،    )٦(، والعفيف )٥(، والقطب القونوي  )٤(، وابن سبعين  )٣(عربي

ويدخل في وصية الفقـراء،     طريق الإسلام، فضلاً عن العلماء      جهال، خارجون عن    

ؤلاء من الوصية لهؤلاء، وعكسه، لأن كل واحد        فيجوز الصرف، له  المساكين وعكسه   

ابن سراقة في   : من الأسمين، يقع على كل من الفريقين، عند الإنفراد في العرف، قال             

                                                 
، تحقيق أحمد السقا، دار الجيل، بيروت، الطبعة ٩٥مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي ، ص: انظر )  ١(

 . هـ١٤١٣الأولى، 
لعالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنـزعات فردية تدعو إلى الزهد حركة دينية انتشرت في ا: الصوفية )  ٢(

وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري ثم تطورت حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم 
 .١/٢٥٣الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، : انظر . الصوفية 

علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الدمشقي الصوفي، المعروف بابن عربي، أبو بكر محمد بن : ابن عربي هو )  ٣(
 .٢٣/٤٨سير أعلام النبلاء، : انظر . هـ٦٣٨ت

الأعلام لخير : انظر. هـ٦٦٩عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي، ت: ابن سبعين هو )  ٤(
 . م، دار العلم للملايين ، بيروت١٩٩٥، الطبعة الحادية عشرة، ٣/٢٨٠الدين الرزكلي، 

 .٦/٣٠انظر الأعلام .هـ٦٧٣محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي، ت:القونوي هو)  ٥(
. هـ٦٩٠سليمان بن علي بن عبد االله بن علي الكومي عفيف الدين، مات في دمشق سنة : التلمساني هو )  ٦(

 . ٣/١٣٠الأعلام : انظر

يدخل في وصية 
 الفقراء المساآين

  ب٨ / ٢جـ
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التلقين، وإنما تصرف الوصية لفقراء المسلمين، كالزكاة، وهل يختص ا فقـراء بلـد              

كاة، والمـذهب في    المال، أو يجوز نقلها؟ فيه خلاف، مرتب على الخلاف، في نقل الز           

 ولو جمعهما  هنا الجواز، لأن الأطماع لا تمتد إليها، امتدادها في الزكاة            )١(أصل الروضة 

كما في الزكاة، بخلاف ما إذا أوصى لبني        شُرِك نصفين   أي اوصى للفقراء، والمساكين     

لأنـه  وأقل كل صنفٍ ثلاثة     زيد، وبني عمرو، فإنه يقسم ، على عدده، ولا ينصف           

قل الجمع ثلاث، فلو دفع الوصي، إلى اثنين، غَرِم للثالث، الثلث، أو أقل مـا               جمع، وأ 

 في مسألتنا، أنـه  )٢(يتمول فيه، الخلاف في نظيره، من الزكاة، والمنصوص عليه في الأم    

، هذا إذا لم يكونوا محصورين، فإن أوصى لفقراء         )٣(يضمن الثلث، كما قاله، الماوردي    

بـين  وله التفضيل   تيعام، والتسوية بينهم، كتعيينهم     بلدٍ، وهم محصرون، اشترط اس    

آحاد كل صنف، بحسب الحاجة، ولا تجب التسوية، بل يتأكد، تفضيل الأشد حاجة،             

لأنه أنه كأحدهم، في جواز إعطائه أقل متمول        : أو لزيدٍ، والفقراء فالمذهب     وعيالاً  

 وقوله فالمـذهب، عـبر في       قطعاً وإن كان غنياً، لنصه عليه     لكن لا يُحرمُ    ألحقه م   

منها أن لزيد ربع الوصـية، لأن       :  بالأصح، وحكى في المسألة سبعة أوجه        )٤(الروضة

أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة، ومنها أن له النصف، ولهم النصف، لأنـه قَابـلَ                 

ما بينه، وبينهم في الذكّْر، فأشبه ما إذا أوصى لزيد، وعمرو، وقد اعتمده السبكي، في             

المذهب أنه يقسم، على ثلاثـة،      : لو وقف على مدرس، وإمام، وعشرة فقهاء، فقال         

والهاشمية، وبـنى تمـيم ونحوهـا       أو لجمع معين غير منحصرٍ كالعلوية،       للعشرة ثلثها   

كما في الفقراء، والثاني    وله الاقتصار على ثلاثة     كالوصية للفقراء   صحت في الأظهر    

ستيعاب، وهو ممتنع، بخلاف الفقراء، فـإن عـرْف         البطلان، لأن التعميم يقتضي الا    

                                                 
 .٥/١٥٩روضة الطالبين، : ر انظ)  ١(
 . ٥/١٩٦الأم ، : انظر )  ٢(
 . ٨/٢٧٠الحاوي ، : انظر )  ٣(
 .٥/١٦٠روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
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وارثاً، وغيره  أو لأقارب زيدٍ، دخل كلُ قرابةٍ، وإن بعُد         الشرع، خصصه بثلاثة فأتبع     

ومسلماً، وكافراً، غنياً، وفقيراً، وإن بعد لشمول الاسم للكل، ولا يختص هنا بالجمع،             

قريب واحد، أخذ الكل، لا القسط      وإن كان جمعاً، حتى لو لم يكن سوى قريبين، أو           

في الأصح، وأفهم قوله كل قرابة، وجوب استيعام، ومحله إذا انحـصروا، فـإذا لم               

إذ لا يسمونَ أقارب عرفاً،     إلا أصلاً، وفرعاً في الأصح      ينحصروا، فكالوصية للعلوية    

ا يدخلان   بالأظهر، والثاني يدخلان، وصححه في الكفاية، لأم       )١(وعبر عنه في المحرر   

السبكي بعـد أن    : قال  ! في الوصية، لأقرب الأقارب، فكيف لا يكونا من الأقارب          

البلقيني إنه المختار، وإنَّ نص     : نقل عن جماعة الجزم به، وهذا أظهر نقلاً، وبحثاً، وقال           

 والمختصر ظاهر فيه، والثالث، لا يدخل الأبـوان والأولاد، لأن القريـب في              )٢(الأم

 في الشرحين،   )٣(الرافعي: انتمي بواسطة، ويدخل الأجداد، والأحفاد قال       العرف، من   

جهة النقل، حتى إن الاستاذ أبا منصور، حكى إجماع الأصـحاب           / وهذا أظهر من    

في المهمات إن العمل عليـه، لتـصريح        :  الأصح، وقال    )٤(عليه، وجعله في الروضة   

 قرابة أم في وصـية العـربِ، في         ولا تدخل الرافعي، بأنه أظهر نقلاً، والمذهب نقل       

فأم لا يفتخرون ا، ولا يعدوا قرابة، والثاني، تدخل، كمـا في وصـية              الأصح  

، وبـه   )٧(، والتذنيب )٦(، والأقوى في الشرحين   )٥(العجم، وهذا هو الأصح في الروضة     

في المهمات والفتوى عليه، لموافقته ظـاهر الـنص، وقـول           : قطع العراقيون ، قال     

يعنى أولاد ذلـك    والعبرة بأقرب جدٍ يُنسب إليه زيد ، وتُعدُّ أولاَدُهُ قَبِيلَةً           ين  الأكثر

                                                 
 . ٣/٨٦٢المحرر ، : انظر )  ١(
 .١٩٥، ومختصر المزني، ص٥/٢٣٩الأم : انظر )  ٢(
 .٧/٩٩الشرح الكبير، : انظر )  ٣(
 . ٥/١٦٢روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
 .٥/١٦١روضة الطالبين ، : انظر )  ٥(
 .٧/١٠٠الشرح الكبير، : انظر )  ٦(
 . ٦١١التذنيب، ص: انظر )  ٧(

  أ٩ / ٢جـ
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أوصى لأقارب الشافعي   : الجد فيرتقى في بني الأعمام، إلى أقرب جد، يعرف به مثاله            

في زمانه، صرِف إلى من ينسب إلى شافع، لأنه أقرب جد يعرف بـه الـشافعي، ولا      

بعد شافع، كأولاد علي، والعباس، أخوي شافع، لأم        يصرف إلى ما ينسب إلى جد       

إنما ينسبون إلى المطلب، ولو أوصى، لأقارب بعض أولاد الشافعي، في هذا الوقـت،              

دخل فيها أولاد الشافعي، دون غيرهم، من أولاد شافع، ولو أوصى حسنى لأقاربه، لم              

، لأنه لولا ذلـك،     يدخل الحسنيون بالتصغير، أو حسني لم يدخل الحسنيون، بالتكبير        

وخرج بقوله، ينسب إليه، جـد الأم،       . أدى إلى دخول جميع الناس، فإن أدم يجمعهم       

لأن أقرم، هو المنفـرد     ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع       فإنه لا ينسب إليه     

ويدخل في أقرب أقاربه الاصل والفرع،      ! واعترض قوله   . بزيادة القرابة، وهما كذلك   

الأقارب غيرهما، فكان ينبغي أن يقول، وأقرب الأقـارب الأصـل،           فإنه ليس أقرب    

وأجيب عنه، بأما أقرب الأقارب على الإطلاق، ويصح إطلاق الـدخول           . والفرع

لأنه أقوى إرثاً وتعـصيباً،     والأصح تقديم ابن على أب       )١(بمعنى، أن كل منهما دخل    

د البنين، وأولاد البنات، ثم     فتقدم الأولاد، ثم أولادهم، وإن سفلوا ، ويسوى بين أولا         

الأبوان ثم الأجداد، إن لم يكن أخ ، أو أخت، والثاني يستويان، لاستواء درجتـهما،               

 والأم في ذلك، كالأب، كمـا صـرح بـه           )٢(فعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن      

لقوة البنوة، وليس لنا موضع يقدم فيه الأخ على الجـد، إلا            وأخٍ على جدٍ    الجرجاني،  

وفي الولاء، والثاني يستويان، لاستوائهما في الإدلاء، والأخت في ذلك، كـالأخ            هنا،  

كما في الكفاية، عن الروياني، وإطلاق المصنف الأخ والجد، يشمل الأخ للأم، والجد             

للأم، وهو الصحيح، فيجرى الخلاف، في الجد أب الأب، والجد أب الأم، مـع الأخ               

                                                 
وإذا أدخلناه لا على الإطلاق بل بالنسبة إلى الموصى لأقاربه فقد لا : ونصه ) ج(وهو في ) أ و ب: (سقط من )  ١(

 . فتكون الوصية له وذا يحسن تعبير المصنفيكونان وله أقارب غيرهما وأقرم إليه مثلاً الأخ والعم 
وتوجيه الأول مشكل فإنه إنما أوصى للأقربية وهما فيها سواء ولم : ونصه ) ج(وهو في ) أ و ب( سقط من )  ٢(

 . يعرض لأقواهما وقضية تقديم أولاد البنين على أولاد البنات ولم يقولوا به
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رةٍ، ووِراثةٍ بل يـستوى الأبُ والأم، والابـن         ولا يُرجَّحُ بذكو  للأب، والأخ للأم    

والأخ والأخت، كما يستوى المسلم والكافر، ويقدم الشقيق علـى غـيره،            والبنت  

ويقدم ابن البنت، على ابن ابن الابن       قطعاً، ويستوى الأخ من الأب، والأخ من الأم         

باراً بعرف  اعت، ولو أوصى لأقارب نفسه، لم تدخل ورثته، في الأصح           لأنه أقرب منه  

الشرع، لا بعموم اللفظ، ولأن الوارث، لا يوصى له غالباً، فيختص بالباقين، والثـاني              

في الأحكام  : فصل  . للباقين/ يدخلون، لأن اللفظ يتناولهم ثم يبطل نصيبهم، ويصح         

مؤبدة، ومؤقتة، ومطلقة، لأا أموال     تصح بمنافع عبدٍ، ودارٍ، وغَلة حانوت        المعنوية

 بالأعواض، فكانت، كالأعيان، والإطلاق يقتضي التأبيد، وقد ذكر المـصنف،           مقابلة

في أوائل الباب، الوصية بالمنافع، وإنما أعاده، لأجل ترتيب الأحكام الآتيـة عليهـا،              

كإحتطاب ، واصـطياد، وأُجـرة      ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتاده        

لموصى ا، أما النادرة، كإابه ، والتقاطـه، فـلا          حرفَة، ونحوها، لأا ابدال المنافع ا     

أي مهر المُوصى   وكذا مهرها في الأصح     يملكها على الأصح، لأا لا تقْصد بالوصية        

بمنفعتها، إذا وجب بنكاح، أو وطئ شبهة، لأنه من فوائد الرقبة، كالكسب، وتبع في              

أصلها، بل نـسبا هـذا       و )٢(، ولم يصرحا بتصحيح في الروضة     )١(هذا التصحيح المحرر  

، ومقابله وهو كونه لورثة الموصي، للمـراوزة، وقطـع          )٣(لقطع العراقيين، والبغوي  

في الـشرح الـصغير إنـه       : ثم قالا، وهو الأشبه، وقال      . )٤(المتولى، وتصحيح الغزالي  

: الأظهر، لأنه بدل منفعة البضع، وهي لا يوصى ا، فلا تستحق بالوصية بدلها، قال               

في من نكاح اوزنا    لا ولدها   همات والراجح نقْلاً، مافي المحرر، واختاره السبكي        في الم 

 لأنه جزء الأم، والثاني يملكه الموصى     ورقبته للوارث الأصح، بل هو كالأم، منفعته له       

                                                 
 . ٣/٨٦٢المحرر : انظر )  ١(
 . ٥/١٧٢ة الطالبين، روض: انظر )  ٢(
 . ٥/٨٣التهذيب : انظر )  ٣(
 .٣/٦٣الوسيط : انظر )  ٤(

  ب٩ / ٢جـ

الأحكام المعنوية 
 للوصية
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له، كالموقوفة وفَرق الأول، بأن الملك في الموقوفة أقوى، ولهذا يملك الرقبة على قول،              

أي للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، ولو       وله اعتاقه   ، بخلافٍ هنا    فقُوِي الاستتباع 

مؤبداً، لأن رقبته خالص ملكه، ومحل عتقه في التبرع، فلو اعتقه عن الكفارة، لم يجزئ               

عنها، في الأصح، لعجزه عن الكسب، كالزمن، وليس له كتابته ، علـى الأصـح،               

أي وعليـه   قاء الوصية بحالها، كالإجارة     لاستحقاق أكسابه، وإذا اعتقه، فالصحيح ب     

وكذا أبداً  لأنه مالك الرقبة، كما إذا أجَّر عبده        نفقته أن أوصى بمنفعته مرة      الوارث  

لما قلناه، فإن شق عليه، فخلاَصه أن يعتقه، والثاني أا على الموصى لـه،              في الأصح   

أي بيع الموصـى بمنفعتـه      جر  وبيعه، إن لم يُؤبد، كالمستأ    كالزوج، والفطرة، كالنفقة    

في : قال  . مدة، كبيع العين المأجورة، فيصح في الأظهر والجامع استحقاق المنفعة مؤقته          

المطلب ويظهر تقييد الخلاف، بما إذا كانت المدة معينة، فإن كانت مجهولة، كحيـاة              

ون وإن أَبَّد، فالأصح أنه يصح بيعه للمُوصى لـه، د         . زيد، فيتعين القطع بالبطلان   

لا يصح  : يصح مطلقاً، لكمال الملك فيه، والثالث       : إذ لا فائدة له فيه، والثاني       غيره  

 أبو الطيب، والحـسين عـن       )١(مطلقاً، لاستغراق المنفعة بحق العين، ونقله القاضيان      

من الثلـث، إن    رقبة ومنفعة   وأنه تعتبر قيمة العبد كلها      الأكثرين، وقالا إنه المذهب     

لأنه حال بينه وبين الوارث والحيلولة، كـالاتلاف، إلا تـرى أن             أوصى بمنفعته أبداً  

الغاصب، يضمن ا، والثاني، يعتبر ما نقص من قيمته، إذ لابد أن تبقي له قيمة، طمعاً                

في اعتاقه، وولائه، ولبقاء الرقبة للوارث، فلا معنى، لاحتساا علـى الموصـى لـه،               

سب قيمة الرقبة علـى الـوارث، علـى         فعلى هذا تح  . ، وطائفة )٢(وصححه الغزالي 

بمنافعه مائة، وبدوا عشرة، فعلى الأول، تعتـبر        / أوصى بعبد قيمته    : الأصح، مثاله 

المائة من الثلث، ويشترط أن يكون له مائتان سوى العبد، وعلى الثاني، المعتبر، تسعون              
                                                 

القاضيان عند الإطلاق في كتب الشافعية يقصد ما الماوردي والروياني لا من ذكرهما وقيد ذلك الشارح بأبي )  ١(
 .٨٧ص. انظر مختصر الفوائد المكية. الطيب والقاضي الحسين حتى لا يلتبس الأمر

 . ٣/٦٤الوسيط : انظر )  ٢(

  أ١٠ / ٢جـ



 

 - ٢١٧- 

           وا علـى   فقط، فيشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين مع العشرة، على وجه، ود

وإن أوصى ا مدةً قُوم بمنفعته، ثم مسلُوبِها تلك المدة، ويُحسب الناقص من             وجه  

لأن الحيلولة بغرض الزوال ، فإذا قُوِم بالمنفعة بمائة، بدوا تلك المدة بثمـانين،              الثلث  

وقيمة الرقبة هنا محسوبة من التركـة، قطعـاً،         . فالوصية بعشرين، هذا أصح، الطرق    

الثاني، طرد الخلاف في الوصية المؤبدة، والثالث، أنا اعتبرنا هنـاك مـا بـين               الطريق  

الرقبة، والرابـع، أن    : التفاوت، والثاني   : القيمتين، فهنا أولى، والا فوجهان، أحدهما       

المعتبر من الثلث، أجرة مثل تلك المدة، وذكر العبد، مثال ، فإن منفعة الدار، وثمـرة                

الخلاف مبنى على جواز النيابـة  بحج تطوع في الأظهر   صية  الووتصح  البستان كذلك   

فيه، والأظهر الجواز، لأنه عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلـها، كـأداء               

واحترز . الزكاة، وهو محسوب من الثلث، كسائر التبرعات، والعمرة في ذلك كالحج          

عملاً بوصيته  كما قَيَّد   من بلده أو الميقات      يُحجوبالتطوع عن الفرض، فيصح قطعاً      

حملاً على أقل الدرجات والثاني، من بلده، لأن        وإن أطلق، فمن الميقات، في الأصح       

وإن لم يوص ا، على المشهور كـسائر        وحجَّةُ الإسلام من رأس المال      . العرف فيه 

فإن أوصى ا من رأس المال، أو الثلث،        . الديون، والحجة المنذورة، كحجة الإسلام    

وهو في الأولى تأكيد، لأنه المفعول بدوا، وفي الثانية، قصد الرفق بالورثـة،             ملَ به   عُ

وفائدة جعلها من الثلث، مزاحمة الوصايا، فيقسم الثلث بينـها بالـسوية، ويكَمـلَ              

الواجب من رأس المال، فإن لم يكن غير الوصية بالحج، فلا فائدة في قولهم ، تعتبر من                 

كما وإن أطلق الوصية ا، فمن رأس المال        اؤه، على كل تقدير     الثلث، لأنه يجب قض   

لأا مـن   وقيل من الثلث    لو لم يوص، ويحمل الوصية ا على التأكيد، والتذكار ا           

رأس المال، فوصيته ا قرينة دالة على أا من الثلث، إذ هو مصرف الوصايا، وهـذا                

   أي ميقات بلـده    ج من الميقات  ويحُقول لا وجه، فكان الصواب أن يقول، وفي قولٍ          

لأنه لو كان حياً، لم يلزمه سواه، ولا يخرج من ماله، إلا ماكـان مـستحقاً عليـه                  

قضاء الواجبات 
الشرعية المالية يكون 

 من رأس المال

 الوصية بحج التطوع
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 كقضاء دينـه، والثـاني، المنـع        وللأجنبي، أن يحج عن الميت بغير إذنه، في الأصح        

في  من الـصوم،  )٢( في نظيره)١(لافتقاره إلى النية، فلابد من استنابة، وصححه المصنف     

وقوله بغير إذنه، ظـاهره     . )٣(كتاب الصيام، لكن فَرَّق بأن للصوم بدلاً، وهو الأمداد        

 أي بغـير    )٤(إذن الميت، ويشترط كون إذنه، في حال جواز الاستنابة، وقال ابن الملقن           

فإنه يصح بإذن   . ، وهو صحيح أيضاً   )٥(إذن الوارث، وكذا صورها في الروضة وأصلها      

الأذرعي وحينئذٍ، ينبغي أن يقال بغير إذنٍ، ليشمل إذنـه، وإذن    : الوارث، قطعاً، قال    

واحترز بقوله، بغير إذنه عما إذا أذن هـو، أو          . الوارث، والحاكم، حيث، لا وارث    

وبالأجنبي عن الوارث، فإنه يجوز له جزماً، هذا كله في حج           ./ وارثه، فإنه يجوز قطعاً   

 لم يوص به، لم يصح عنه، ونقل المصنف في          العراقيون إن : الفرض، أما التطوع، فقال     

 )٨(، عن السرخسي  )٧(، مع حكايته هنا تبعاً للرافعي     )٦(شرح المهذب هناك الاتفاق عليه    

 من   الوارث عنه  ويؤديأن للوارث الاستنابة، وأن الأجنبي لا يستقل به، على الاصح           

والظاهر، والمـراد   ،  )٩(ككفارة القتل، والوقاع  الواجب المالي في كفارة مرتبة      التركة  

واحترز بالمالي عـن    . ويكون الولاء للميت، إذا اعتق    . بالواجب المالي، العتق، أو غيره    

                                                 
 . ٢/٢٤٦روضة الطالبين ، : انظر )  ١(
 .٣١٥ص. المصباح المنير: انظر . المثيل المساوي: االنظير )  ٢(
. ٣/٢٤٥ جرام انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٥٤٤الأمداد جمع مد وهو مكيال معروف ويساوي )  ٣(

 . زئ عن قضاء الصوموالمراد بالعبارة في قول الشارح أن الإطعام يج
 . ٣/١١٠٢عجالة المحتاج : انظر )  ٤(
 .٥/١٨٣روضة الطالبين، : انظر )  ٥(
 . ٧/١١٤اموع شرح المهذب، : انظر )  ٦(
 . ٧/١٢١الشرح الكبير، : انظر )  ٧(
رحمن بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عبد ال: السرخسي هو )  ٨(

أحمد بن زاز بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن زاز بن حميد، أبو الفرج وهو معروف بالزاز لتسمية أجداده، 
طبقات الشافعية للأسنوي : انظر. هـ٤٩٤الأمالي وهو من أركان النقل عند الرافعي، توفى سنة : ومن مصنفاته 

 . لم يتيسر لي الوقوف على أماليه: ملاحظة . ١/٢٧٣وطبقات الشافعية لابن شهبه . ١/٣٢٢
 . ويقصد به الجماع ار رمضان. ٣٤٤المصباح المنير، ص: انظر . جماع المرأة : الوقاع )  ٩(

 ب١٠ / ٢جـ
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،  وسبق أن المختار القديم في أنه يؤديه عنه          )١(البدني، كالصوم، وهو بناءً على الجديد     

نى ككفارة اليمين، والواو في يكسوا بمع     [في المخيره   من التركة   ويُطعم ويكسوا   أيضاً  

كالمرتبة، لأنه نائبه شرعاً، فاعتاقه، كاعتاقه، والثـاني        والاصح أنه يعتقُ أيضاً      )٢( ]أو  

الأداء من ماله،    أي للوارث    وأن له . لا، لأن فيه الحاق الولاء بالميت، ولا ضرورة إليه        

المنع، لبعد العبادة عـن     : سواء العتق، وغيره، كقضاء الدين، والثاني       إذا لم تكن تركة     

وقولـه إذا لم يكـن      . لنيابة، والثالث، يمتنع الإعتاق فقط، لبعد إثبات الولاء للميت        ا

السبكي إن الذي يظهر، جواز الأداء من       : وقال  . تركة، يفهِم منعه، عند وجود تركة     

 ما  )٤( ما يوافقه، وفي كلام الرافعي     )٣(ثم رأيت في البيان   : ماله، مع وجود تركة، قال      

وأنه يقَعُ عنه، لـو     . يشبه أنه ، كالأجنبي ونازعه السبكي فيه      : قال  يخالفه، بحثاً فإنه    

والثـاني ، لا لبعـد      [على الأصح، كقـضاء الـدين       تبرع أجنبي بطعام، أو كسوة      

 عدم النيابة، وبعد إثبـات      )٦( ]لاجتماع[لا إعتاقٍ، في الأصح      عن النيابة    )٥(]العبادة

 في هذا الترجيح، ولـيس في  )٧(وتابع المحرر. ثالولاء للميت، والثاني يقع عنه، كالوار     

أي في تبرعـه عنـه   . على الوجهين:  قيل )٨(الشرحين، والروضة هنا ترجيح، بل قالا 

 وأصلها في باب كفارة اليمين، تصحيح       )٩(لكن في الروضة  . لغيره، وقيل، بالمنع قطعاً   

ين، في المخيرة، وهي سـهولة      المنع في المُخيرة، والجواز في المرتبة، بناءًَ على إحدى العلت         

بالاجماع كمـا   وتنفع الميت صدقة، ودعاء من وارث، وأجنبي        التكفير بغير الاعتاق    
                                                 

 .١٩٥مختصر المزني، ص: انظر )  ١(
 . ككفارة اليمين، ونذر اللجاج، وتحريم الأمة، والواو في يكسوا بمعنى أو) : ج(في )  ٢(
 .٨/٢٠٢البيان، : انظر )  ٣(
 . ٧/١٢٨الشرح الكبير، : انظر )  ٤(
 . والثاني لبعد العبادة) : ب(في )  ٥(
 . لاحتمال) : ب(في )  ٦(
 . ٣/٨٦٦المحرر ، : انظر )  ٧(
 . ٥/١٨٤، وروضة الطالبين، ٧/١٢٨الشرح الكبير، : انظر )  ٨(
 .٨/٢٣روضة الطالبين، : انظر )  ٩(

ما ينفع الميت بعد 
 موته
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 )١(ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمـان       نقله المصنف، وغيره لقوله تعالى      

وروى الإمام أحمد   " أو ولد صالح يدعو له    "فدل على أن هذا ينفعهم ، وفي الصحيح         

إن : "بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال                

يارب أنَّا لي هذا فيقال باسـتغفار ولـدك         : االله ليرفع الدرجة للعبد في الجنة، فيقول        

إن أمـي توفيـت   "يـا رسـول االله   :  وفي الصحيح، أن سعد بن عبادة قال     )٢("لك

 وشمل إطلاقه   )٣("سقي الماء : أي الصدقة أفضل قال     : نعم قال   : أفاتصدق عنها، قال    

 عيناً، أو حفر راً، أو غرس       )٥( العدة، أنه لو أنبط    )٤(الصدقة، والوقف، وذكر صاحب   

. شجراً، أو وقف مصحفاً في حياته، أو فعله عنه غيره، بعد موته، يلحق الثواب الميت              

 في كل وقف، وكـلام      ، ولا يختص الحكم، بوقف المصحف بل يجرى       )٦(قال الرافعي 

المصنف، قد يفهم، أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك، كالصلاة عنه قضاءً، أو غيره، وقراءة               

يستثنى ركعتا الطوف، فإن الأجير، يأتي ما عـن         / القرآن، وهو المشهور عندنا نعم      

، وجهاً، أن ثواب    )٧(المحجوج عنه تبعاً للطواف، على الأصح، وحكى في شرح مسلم         

                                                 
 .١٠سورة الحشر ، آية )  ١(
 . ٢/١٢٠٧، وابن ماجه في كتاب الأدب ، باب بر الوالدين، ١٦/٣٥٦د في المسند، رواه أحم)  ٢(
، ورواية البخاري في ٦/٢٥٧رواه ذا اللفظ النسائي في كتاب الوصايا باب ذكر الاختلاف على سفيان، )  ٣(

أن أمي : ل أن سعد بن عبادة استفتى رسول االله فقا"كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفى فجاءة بلفظ 
رواه في كتاب النذور باب الأمر . ، ومسلم أيضا٢/٢٥٤ًصحيح البخاري " أقضه عنها: ماتت وعليها نذر فقال 

  . ٣/١٠٢٠بقضاء النذر، 
وأشار الحافظ ابن حجر عند شرح حديث سعد بن عبادة في كتاب الوصايا ، في الفتح أن النسائي بين وجه آخر   

 . ٥/٤٥٧الفتح : انظر . رده الشارحللصدقة المذكورة بنفس الذي أو
هـ، وكتابه المذكور شرح على ٤٩٨أبو عبد االله الحسين بن علي بن الحسين الطبري، ت: صاحب العدة ، هو )  ٤(

.          ١/٢٧٠، وطبقات الشافعية لابن شهبه ١/٢٧٨طبقات الشافعية للأسنوي : انظر . أبانة الفوراني
 . لى كتاب العدةلم يتيسر لي الوقوف ع: ملاحظة 

الاستنباط استخراج ما خفي المراد به من اللفظ وسمي النبط والاستنباط لاستخراجهم ينابيع الأرض بحيث :  انبط   )٥(
 .٣/٣٣٤ذيب الأسماء واللغات ، : انظر . لا يهتدي إليها غيرهم كاهتدائهم 

 .٧/١٣٠الشرح الكبير، : انظر )  ٦(
 .١/٩٠ مسلم، المنهاج بشرح صحيح: انظر )  ٧(

  أ١١ / ٢جـ
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 يصل إلى الميت، واختاره جماعة من الأصحاب، منهم ابن أبي عصرون، وابـن              القراءة

 وألحَق  )١("وما رآءه المسلمون حسناً، فهو عند االله حسن       "الصلاح، وعليه عمل الناس     

، القراءة عند القبر بالحج عنه، وذلك يقتضي وصول الثواب إليه، وجـوز             )٢(الماوردي

ابن الصلاح وينبغي   :  القرآن، عند الميت، قال      القاضي الحسين، الاستئجار على قراءة    

أن يقول ، اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان، فيجعله دعاء، وينبغي الجزم بنفع هذا،               

لأنه إذا نفع الميت الدعاء، جاز بما ليس للداعي، فلأن يجوز بماله، أولى وهذا لا يختص                

عن الوصية، وعن بعـضها     له الرجوع   : فصل  بالقراءة، بل يجرى في سائر الأعمال       

لأا عطية، لم يزل عنها ملك معطيها، فأشبهت الهبة، قبل القبض، وقدروي البيهقي             

 وأسـنده عـن     )٤("يغير الرجل من وصيته ما شاء     "عن عمر رضي االله عنه       : )٣(تعليقاً

نقَـضتُ الوصـية، أو ابطلتـها، أو        : بقوله  عائشة رضي االله عنها، بإسناد صحيح       

 أووكذا ازلتها ، ورددا، ورفعتها، ونحوها، من الصرائح          أو فسختها    رجعت فيها، 

 بعد موتى أو هو ميراث عنى، لأنه لا يكون للوارث، إلا وقد رده              هذا ، لوراثي  قال  

 وإعتاق، وإصداق  وإن فسخ في زمن الخيار       ببيعيحصل  وإلىنفسه، فهو كقوله رددته     

، )٥(اة، بالإجماع كما نقله ابـن المنـذر       ونحوه من التصرفات الناجزة، اللازمة في الحي      

لزوال الملـك في    وكذا هبة، أو رهن مع قبض       ولأنه يدل على الإعراض عن الوصية       

لأنه عرَّضه لـزوال الملـك،      وكذا دونه في الأصح     الأولى، وتعريضه للبيع في الثانية      

لأنه لم يؤثر في    وذلك يدل على الإعراض عن الوصية، والثاني، لا فيهما، أما في الهبة، ف            

ملكه، فكذا في رجوعه، وأما الرهن، فلأنه لا يزيل الملك، بل هـو نـوع انتفـاع،                 
                                                 

وهو . ٣/٧٨. رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة تحت عنوان يتجلى االله لعباده عامة، ولأبي بكر خاصة)  ١(
 . موقوف عن عبد االله بن مسعود ولم يرد رفعه

 .٨/٣٠٠الحاوي : انظر )  ٢(
 .٣٦حها، صنخبة الفكر مع شر: انظر . ما يكون السقوط من مبادئ السند من مصنف: المعلق )  ٣(
 .٩/٣٩٦رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الوصايا، باب الرجوع في الوصية وتغييرها ، )  ٤(
 .٣٨الإجماع ، ص: انظر )  ٥(

 الرجوع في الوصية
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، ثالثها، إن   )١(كالاستخدام وإطلاقه، قد يشمل الهبة الفاسدة، وفيها أوجه في الحاوي         

أقبض كان رجوعاً، وإلا فلا قال في الكفاية ، وكلامه يفهِم، طردها في الرهن الفاسد               

وكذا توكيل  أي بالبيع وما بعده، لإشعاره بالرجوع،       وصيةٍ ذه التصرفات    وبِأيضاً  

لأنه توسلَ إلى أمر، يحصل به الرجوع، والثاني، لا،         في بيعه، وعرضهِ عليه، في الاصح       

لأنه قد لايوجد هذا كله في الوصية، بمعينٍ أما إذا أوصي بثلث ماله، ثم تصرف فيمـا                 

، أو غيرهما لم يكن رجوعاً، ولو هلك جميـع مالـه، لم تبطـل               يملكه ببيع، أو اعتاق   

الوصية، لأن الثلث مطلقاً، لا يختص بما عنده حال الوصية، بل العبرة بما يملكه عنـد                

سواء خلطها بمثلها، أو أجـود، أو أردئ، لتعـذر          وخلْطُ حنطةٍ مُعيَّنةٍ رجوع     الموت  

فخلطهـا بـأجود ،     معينة  ن صُبرةٍ   فلو أوصى بصاع م   التسليم، بما أحدثه في العين      

قطعـاً، فإنـه لم     أو بمثلها فلا    لأنه أحدث بالخلط زيادة، لم يرض بتسليمها        فرجوع  

 )٢( ]عيبـه [لأن التغيير   وكذا باردأ، في الأصح     يحدث تغييراً، إذا لا فرق بين المثلين،        

نـه غـير    به، أو إتلاف بعضه، والثاني، رجـوع، لأ       / بالنقص، فأشبه تعيب الموصى     

الموصى به، عما كان، فأشبه الخلط بالأجود، وهذا ما أورده القاضي أبـو الطيـب،               

 ما رجحاه لأحد،    )٣(ونسبه إلى عامة الأصحاب، واختاره الإمام، ولم ينسب الشيخان        

وطحنُ حنطة وصى ا، وبذْرُها، وعجنُ دقيق، وغزل قطن، ونسج غزل، وقطـع             

. الاسم، واستعارة بـالإعراض   لزوال  عرصةٍ، رجوع   ثوبٍ قميصاً، وبناء وغراس في      

لأنه إذا شرِع له الوصية في حق غـيره، فحاجـة           يسن الإيصاء بقضاء الدين     : فصل

نفسه أولى، وهذا في الدين الذي لا يعجز عن وفائه، في الحال، أما الذي يعجز عـن                 

لإيصاء برد المظالم    وكذا ا  )٤(وفائه، في الحال، فالوصاية به واجبة، كما قاله في الروضة         

                                                 
 ٨/٣١٣الحاوي : انظر )  ١(
 .شبيهه) : ج(وفي . فيه) : ب(في )  ٢(
 . ٥/٢٧١، الطالبين ٧/٢٦٦، والشرح الكبير ٣/٨٦٧المحرر : انظر )  ٣(
 .٥/٢٧٢روضة الطالبين، : نظر ا)  ٤(

 ما يسن الإيصاء به

  ب١١  /٢جـ
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، )١(واجب، وقد اعترض في الروضة على الرافعي، على اقتصاره فيه على الاستحباب           

والنظر في أمـر     أي يسن أن يوصى بتنفيذ وصاياه ، إن أوصى بشيء            وتنفيذ الوصايا 

أي يسن أيضاً، وإن كان القياس منعه، لانقطاع سلطنة الموصـي، وولايتـه             الأطفال  

 عن هـشام بـن      )٣( فروى سفيان بن عيينة    )٢( ]دليل قام على جوازه   لكن ال [بالموت  

، )٦( سبعة من الصحابة، منهم عثمـان، والمقـداد        )٥(أوصى إلى الزبير  : " قال   )٤(عروة

، وابن مسعود، فكان يحفظ أموالهم، وينفق علـيهم، مـن           )٧(وعبد الرحمن بن عوف   

ن غيره مولى عليه، فكيـف      لأوشرط الوصي تكليف     ولم يعرف لهم مخالف      )٨("ماله

لأن الرقيق مشغول بسيده، والوصاية تستدعى فراغـاً، وسـواء          وحرية  يلي أمر غيره    

فلا تجـوز إلى فاسـق      وعدالة   والمبعضعبْده، وعبد غيره، وسواء القن، والمكاتب،       

فلا تصح، إلى من    وهداية إلى التصرف في الموصى به       بالإجماع، لأا ولاية، وائتمان     

هتدى إليه، لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل، إذ لا مصلحة في تولية من هـذا                 لا ي 

يا أيها الذين   فلا تصح، وصاية مسلم إلى كافر، لتهمته، قال االله تعالى           وإسلام  حاله  

، جواز وصية ذمي إلى     لكنِ الأصح . )٩(الآية... آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم       

                                                 
 . ٣/٧٦٨المحرر : انظر )  ١(
 ). ب: (ساقطة من )  ٢(
سير إعلام النبلاء، : انظر . هـ١٩٨سفيان بن عيينة ابن أبي عمران أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ، ت: هو )  ٣(

٨/٤٥٤. 
 . ٦/٣٤. سير إعلام النبلاء: انظر . هـ١٤٦هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي، ت: هو )  ٤(
. هـ٣٦الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي صحابي ابن عمة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ت: هو )  ٥(

 .١/٤١سير أعلام النبلاء، : انظر 
لاء، سير أعلام النب: انظر . هـ٣٣المقداد بن الأسود عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة صحابي، ت: هو )  ٦(

١/٣٨٥ . 
سير : انظر. هـ٣٢عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، صاحبي ، ت: هو )  ٧(

 . ١/٦٨. أعلام النبلاء
 . ٩/٣٩٧. رواه البيهقي في سننه الكبرى ، كتاب الوصايا باب الأوصياء)  ٨(
 .١١٨: سورة آل عمران، آية )  ٩(

شروط الوصى 
 في أمر الأطفال
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المنـع،  : كما يجوز، أن يكون ولياً لأولاده، والثاني        بشرط كونه عدلاً في دينه،      ذمي  

 )١(ويشترط أيضاً، أن لا يكون الوصي عدواً للطفل، كما حكاه الرافعـي           . كشهادته

ينبغي أن يكون   : عن الروياني، وآخرين وأم حصروا الشرائط، بلفظ مختصر، فقالوا          

 ـ          ي إلى الـذمي،    الوصي، بحيث تقبل شهادته على الطفل، ونقض بالذمي، فإنه يوص

ولاتقبل شهادته عليه، وفي وقت اشتراط الشروط المذكورة، أوجه، أصـحها حالـة             

لأنه من أهل الشهادة، كالبصير، ويوكل فيمـا لا         ولا يضر العمى، في الأصح      الموت  

يضر، لأنه لا يصح بيعه، وشراؤه بنفسه، فلا يفوض إليه أمر غـيره،             : يمكنه، والثاني   

 )٢(بالإجماع، وقد أوصى عمر رضي االله عنه، إلى ابنته حفـصة           الذكورة   ولا تُشترط 

إذا حـصلت   وأم الأطفال، أولى من غيرها       )٣(رضي االله عنها، كما أخرجه أبو داود      

لزوال الشرط، وفي معنـاه،     وينعزل الوصي، بالفسق    الشروط فيها، لأا أكثر شفقة      

لا لا ، كالإمـام     : الثـاني   لزوال الشرط، و  وكذا القاضي في الأصح      الحاكم   )٤(قَيِّم

لتعلق المصالح الكلية بولايته، بل تجوز تولية الفاسق ابتداءً، إذا دعـت            الإمام الأعظم   

ينعزل، ونقل المحاملي، في الأقضية من اموع، الاتفاق عليـه،          : إليه ضرورة، وقيل    

الحديث، وصوبه في المطلب، واقتضى كلامـه، تفـرد         / شذوذ من أصحاب    سوى  

ويصح الإيصاء، بقضاء الدين وتنفيذ الوصية مـن         بترجيح عدم الانعزال     )٥(يالرافع

 لما سبق أول الباب، وكلامه يفهِم أن السفيه، إذا صـححنا وصـيته              كل حر مكلف  

ولم أر فيه إلا ما اقتـضاه هـذا         : بالمال، أن له تعيين شخص، لتنفيذها، قال السبكي         

ينبغي : وقال في المطلب    . فيليه الحاكم انتهى  الكلام، وهو محتمل ومنْعه أيضاً محتمل،       
                                                 

 .٧/٢٦٨الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 . ٢/٢٢٧انظر سير أعلام النبلاء، . هـ ٤١هي حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، ت)  ٢(
 . ٣/٢٩٨رواه أبو داود كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ) ٣(
المقصود و. ٢/٧٦٨المعجم الوسيط، : انظر . سائس الأمر، وقيم القوم الذي يقوم بشأم ويسوس أمرهم: القيم )  ٤(

 . نائب الحاكم في السياق
 . ٧/٢٧١الشرح الكبير، : انظر )  ٥(

   أ١٢ / ٢جـ
  

ما يصح فيه 
 الإيصاء 

ما ينعزل به 
 يالوص
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مع هـذا  واانين ويُشترط في أمر الأطفال     ، إلى الشرطين المذكورين     )١(إضافة الرشد 

 مبداءةً من الـشرع لا بتفـويض        أن يكون له ولاية عليهم    أي مع الحرية والتكليف     

رب، ويخـرج   فتثبت الوصاية عليهم، للأب، والجد، وإن علا، دون غيرهما من الأقـا           

الوصي، والقيم، وكذا الأب، والجد، إذا نصبهما الحاكم، في مال من طرأ سفهه، لأن              

ولـيس لوصـي    وتخرج الأم أيضاً، على المذهب      . وليه الحاكم دوما، على الأصح    

: كالوكيل يوكل بالإذن، والثـاني      فإن أذن له فيه، جاز في الأظهر        كالوكيل  إيصاء  

أن يضيف إليه، بأن يقول أوصـي بتـركتي   : لموت، وصورة الإذن    لا، لبطلان إذنه با   

أما إذا قال، أوصي لمن شئت، أو إلى فلان، ولم يضف إلىنفسه، لم يوص عنه               . ونحوه

، واقراه، ومحل الخلاف، فيما إذا أذنَ له، أن يوصى عـن            )٢(على الأصح عند البغوي   

، عن ابن   )٣(، حكاه في البيان   نفسه، أما إذا أذن له، أن يوصى عن الموصى، صح قطعاً          

الصباغ، ونقله ابن الرفعة، عن القاضي أبي الطيب، وابن الصباغ، والروياني في كتاب             

ولو قال أوصيت إليك     مصرح بأن الخلاف في الثانية       )٤(وكلام الرافعي : الوكالة، قال 

 وكـذا لـو قـال     إلى بلوغ ابني، أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز              

أوصيت إليك سنة، وبعدها وصيِّ فلان، لأن الأب هو الموصي إليهمـا، ولا يـضر               

التعليق، إذ الوصية تحتمل الأخطار والجهالات، ولو قال أوصيت إليك، فإذا نزل بك             

حادث الموت، فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه، أو فوصيك وصي، فباطلـة علـى               

ويجوز :  إلى قوله    )٥( ]هذا[ للمصنف تأخير    الأظهر، لجهالة الموصى إليه، وكان ينبغي     

في أمـر الأطفـال     ولا يجوز للأب نصبُ وصيٍّ      فيه التوقيت، والتعليق، فإنه مثال له       

                                                 
 .١١٩المصباح المنير، ص: انظر . الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب: الرشد )  ١(
 . ٥/٢٧٦، وروضة الطالبين، ٧/٢٧٤، والشرح الكبير ٥/١١٠التهذيب : انظر )  ٢(
 .٨/٢٨٣البيان ، : انظر )  ٣(
 . ٧/٢٧٤الشرح الكبير، : انظر )  ٤(
 ). ج: (ساقطة من )  ٥(

 صيغة الإيصاء 

 شروط  الوصي
 في أمر الأطفال



 

 - ٢٢٦- 

يجـوز،  : لأن ولايته ثابتة بالشرع، كولاية التزويج، وقيل        والجد حي، بصفة الولاية     

كان، غير أهل الفسق،    واحترز بصفة الولاية، عما إذا      . لأنه أولى من الجد، فكذا نائبه     

فالقيـاس، انعـزال   : قال الأذرعـي  . ونحوه، فإنه يجوز، فلو تأهل للولاية بعد الموت   

مطلقاً، مع وجود الجد، وعدمـه وعـدم        ولا الإيصاء، بتزويج طفل، وبنت      الوصي  

الأولياء، لأن البالغين، لا وصاية في حقهم، والصغائر لا يزوجهم، غير الأب والجـد              

إليـك  أوصيت إليك، أو فوضـت       )١(لإيصاء، كما قال في المحرر    أي لفظ ا  ولفظه  

كاقمتك مقامي، في أمر أولادي بعد موتي، هذا في الناطق، أمـا الأخـرس،              ونحوهما  

كاوصيت إليـك   التوقيت  أي في الإيصاء    ويجوز فيه   فتكفي إشارته المفهمة، وكتابته     

، لأا تحتمل الأخطار،     كإذا، مت فقد أوصيت إليك     والتعليقسنة، أو إلى بلوغ أبني      

كأوصيت إليك في قضاء ديـوني، وتنفيـذ        ويشترط بيان ما يوصى فيه      والجهالات  

ومتى خصص وصايته، بحفظٍ ونحوه، اتبع، أو        [)٢( ]في مال أطفالي  [وصيتي، والتصرف   

 ولم  )٣( ]إليك في أمري، أو أمـر أطفـالي       / عمم، اتبع، وأن أطلق، بأن قال أوصيت        

.  الصحة )٤( ظاهر كلام المصنف، أنه لا يصح، والمصحح في الروضة        يذكر التصرف، و  

إن له الحفظ فقط، وجزم به      : ، عن المتولى، وأقره، وقيل      )٥( ويتصرف، ونقله الرافعي  

 كما لو قال، وكلتك، ولم يبين فإن اقتصر على، أوصيت إليك لغا   في الحاوي الصغير    

شبهت الوكالة، وقضية كلامـه      لأا عقد تصرف، فأ    القبول يشترط   وما وكل فيه    

، وأصلها وهل يقوم ، عمل الوصي، مقـام لفـظ           )٦( لكن في الروضة  . اشتراطه لفظاً 

وهو قد يقتضي ، ترجيح عدم      . وكل هذا، مأخوذ من الوكالة، انتهى     : قبوله؟ وجهان   
                                                 

 . ٣/٨٧٠المحرر، : انظر )  ١(
 . إليك في أمري أو أمر أطفالي) : ب(في )  ٢(
 ) ب(ساقطة من ) ٣(
 . ٥/٢٧٨روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
 ٧/٢٧٧الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 . ٥/٢٧٨روضة الطالبين، : انظر )  ٦(

  ب١٢ / ٢جـ
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حياته  في القبولولا يصح   الاشتراط، وبه جزم القفال، في فتاويه، كما نقله الأذرعي،          

يـصح،  :  لأنه لم يدخل وقت التصرف، كالوصية لـه بالمـال، والثـاني      صحفي الأ 

بأن قال أوصيت   ولو وصى اثنين    كالوكالة، والرد في حياة الموصى، على هذا الخلاف         

تنـزيلاً علـى الأخـذ     لم ينفرد أحدهما     في الشرح، والروضة     )١(إليكما، كما قالاه  

، )٣( ، والآخر أحـذق    )٢(ا أوثق بالأقل، والأحوط، وهو الاجتماع، وقد يكون أحدهم      

لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي، حملاً علـى         ! وهو مشكل   :  قال الشيخ عز الدين     

: وإذا قلنا بإشتراط اجتماعهما، قال الإمـام        . ااز، بعيد، فلم يدل عليه لفظ الإذن      

أحـدهما، أو   فليس المراد تلفظهما بالعقد معاً، وإنما صدورِه عن رأيهما، وإن باشـره             

ومحل وجوب الاجتماع، في أمر الأطفال، وأموالهم وتفرقة الوصـايا          . غيرهما، بأمرهما 

غير المعينة، وقضاء دين ليس في التركة جنسه، أما رد الودائع، والمغصوب، والعوارى،             

، وغـيره لكـلٍ     )٤(وتنفيذ وصية معينة، وقضاء دين في التركة جنسه، ففي التهذيب         

ما معناه إن هذا واضح في      : )٥(حبه الاستقلال، بأخذه، قال الرافعي    الإنفراد، فإن لصا  

وقوع المدفوع، موقعه وعدم نقضه، وأما جواز الإقدام على الإنفراد، فليس واضـحاً،         

فأما لم يتصرفا إلا بالوصايا، فليكن بحسبها، قال وفي كلامهم، ما هو كالـصريح،              

 سائر التصرفات، أي من إطـلاق، أو        فيما ذكره، فليجيء فيه الأحوال المذكورة، في      

فيجوز الإنفراد، عملاً بالإذن، كالوكالة     إلا إن صرح به     تصريح باجتماع، أو انفراد     

كالوكالة، ويستثنى ما إذا تعين عليه، أو غلب        وللموصي، والوصي، العزل متى شاء      

                                                 
 . ٥/٢٧٩، وروضة الطالبين، ٧/٢٧٨الشرح الكبير : انظر )  ١(
 .٣٣٤المصباح المنير، ص: انظر . ائتمنته: وثق وثوقاً )  ٢(
 .٦٩المصباح المنير، ص: انظر . حذق الرجل في صنعته مهر فيها وعرف غوامضها ودقائقها: الحذق )  ٣(
 . ٥/١٠٩التهذيب ، : انظر )  ٤(
  .٧/٢٧٩الشرح الكبير، : انظر )  ٥(



 

 - ٢٢٨- 

 ابن الصلاح،   ، وسبق إليه  )١(قاله في زيادة الروضة   . على ظنه تلف المال، باستيلاء ظالم     

إذا خلا ذلـك عـن      : وابن عبد السلام، وصرح بأنه لا يصح عزله، وصورة المسألة           

وإذا بلغ الطفل، ونازعه    وقد يكون بعوض، اجارة فتلزم       : )٢(العوض، قال الماوردي  

لا تقبل  :  بيمينه، وكذا قَيِّم الحاكم، لأنه أمين، وقيل         في الإنفاق عليه، صُدق الوصيُ    

وفرق الأول، بأن هنا تتعذر عليه إقامة       . بينة، كما في دعوى البيع بالمصلحة     منه، إلا ب  

البينة، بخلاف البيع، وهذا لا يختص بالطفل، فانون بعْد إفاقته، والسفية بعد رشـده              

أو في دفعٍ إليـه، بعـد       كذلك، وأفهم كلامه تصديق الأب، والجد، من باب أولى          

وهـذه  : نه، لأنه لا تعسر إقامة البينة عليـه، قيـل     بيمي صُدق الولد    والرشدالبلوغ  

مكررة، فقد ذكرها في الوكالة، ورد بأن تلك في القَيِّمِ، المنصوب من جهة الحـاكم،               

  . وهذه في الوصي

 

                                                 
 . ٥/٢٧٤روضة الطالبين، : انظر )  ١(
 . ٨/٣٥٠الحاوي : انظر )  ٢(
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  كتاب الوديعة

يقال ، أودعه، إذا دفعه إليه،      . الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ     : الوديعة لغة   

تطلق على المـال نفـسه، وعلـى العقـد المقتـضي            : وشرعاً  . أمانةوقرره في يده    

: ويصح حمل الترجمة على كل منهما، وعلى الثاني، فحقيقتها شـرعاً            ./ للاستحفاظ

ليدخل النجاسة، المنتفع   . توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص         

فإن الائتمـان   .  داره، ونحوه  ا، ويخرج العين، في يد الملتقط، وما نظيره الربح، إلى         

: فيها، من جهة الشرع، لا من المالك، والاصل فيها ، قبل الإجماع، قولـه تعـالى                 

   فليؤد الذين اؤتمن امانته)وقوله تعالى    )١  :   إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانـات إلى 

عامة ، فهي   )٣( وهي وإن نزلت، في رد مفاتيح الكعبة، إلى عثمان بن طلحة           )٢(أهلها

أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من        "في جميع الأمانات وقوله صلى االله عليه وسلم         

ولأن بالناس ضرورة   .  حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، على شرط مسلم       )٤("خانك

لأنـه يعرضـها للتلـف، واعتـبر في         من عجز عن حفظها، حُرِم عليه قبولها        إليها  

ومن قدر، ولم يثق    العجز، عدم الوثوق بأمانة نفسه      ، والمهذب، للتحريم مع     )٥(الحاوي

المراد من هو في الحال أمين، ولكن يخاف الخيانة، في ثاني الحال، ولا يلزم              بأمانته، كُرِه   

، فإنـه   )٦(وجزم بالكراهة لا يطابق كلام المحرر     . منه الفسق، فقد يخشي الأمين الخيانة     

                                                 
 . ٢٨٣: سورة البقرة ، آية )  ١(
 .٥٨: سورة النساء ، آية )  ٢(
  . ٨/٢٢البداية والنهاية : انظر . هـ٤٢هو عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عبد االله العبدري الحجبي، ت )  ٣(

نزلت في ابن طلحة قبض النبي صلى االله عليه وسلم مفتاح الكعبة :اهد قالوروى سبب النـزول الواحدي عن مج  
خذوها يا بني أبي طلحة : فدخل الكعبة يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح وقال 

 . ار الكتاب العربيد. هـ١٤١٢الطبعة الرابعة، . ١٣٠أسباب الترول ، ص. بأمانة االله لا ينـزعها منكم إلا ظالم
ورواه الحاكم في كتاب البيوع . ٣/٥٦٤رواه الترمذي في كتاب البيوع، بعد باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، ) ٤(

 . ٢/٤٦. تحت عنوان أدا الأمانة
 .  ٢/١٨٠، والمهذب، ٨/٣٥٦الحاوي، : انظر ) ٥(
 . ٣/٨٧٢المحرر ، : انظر )  ٦(

  أ١٣ / ٢جـ

 حكم الوديعة
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: أحدهما. رح، والروضة، وجهين بلا ترجيح     في الش  )١(لا ينبغي أن تقبل، وأطلقاً    : قال  

يكره، نعم ما ذكره المصنف، ظاهر، لأجـل الـشك في حـصول             : يحرم، والثاني   

ويظهر أن هذا كله، فيما إذا اراد قبولها، مـن غـير            : المفسدة، قال صاحب المطلب     

 على الحال، أما إذا أطلعه فرضي بذلك، فلا تحريم، ولا كراهة، قال،           [ إطلاع المالك   

 إذا لم يتعين القبول، أما إذا تعين، فقد نقول، عند الخـوف، بـه              )٢( ]وكذا محل ذلك  

، في المحيط، بالقيـد الأول،      )٣(وصرح ابن يونس  . أيضاً، كما في ولاية القضاء، انتهى     

وفيه نظر، والوجه تحريمه، عند العجز عليهما، أما على المالك، فلإضاعته ماله، وأمـا              

 أُستحببأمانة نفسه، وقدرا علىحفظها     فإن وثق    على ذلك    على المودع، فلاعانته  

فإذا لم يكـن غـيره، وجـب، قـال          . من التعاون المأمور به، هذا إذا لم يتعين       لأنه  

وهو محمول على أصل القبول، كما بينه السرخسي، دون إتلاف منفعـة            : )٤(الرافعي

، في هذه الصورة، لكـن      وهو يفهمِ،  جواز الأجرة عليها     . )٥( ]مجاناً[نفسه، وجوزه   

صرح الفارقي، وابن أبي عصرون، بأنه ، لا يجوز له، في هذه الحالة، أخذ أجرة علـى                 

قال ابن الرفعة، والخلاف    . الحفظ، لأنه صار واجباً عليه، ويجوز له، أخذ أجرة مكاا         

 أن[التفاوت في بنائه، على الخلاف فيما إذا تعين عليه، إنقاذ غريق، فشرط عليه أجرة               

،أو تعين عليه تعليم الفاتحة، فأصدقها، إياها هل يصح ؟ والصحيح فيها،            )٦( ]يستحقها

لأا استنابة في الحفـظ     شرط موكل، ووكيل    أي المودع، والمودع    وشرطهما  نعم،  

                                                 
 .٥/٢٨٦، ورضة الطالبين ، ٧/٢٨٧الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 ). ج(ساقطة من )  ٢(
هـ، ٦٠٨هو محمد بن يونس بن محمد بن منعه عماد الدين الأربلي الموصلى ، ت: ابن يونس المذكور هنا )  ٣(

، وطبقات الشافعية ١/٣٩٩طبقات ابن شهبه : انظر . وكتابه المحيط جمع بين المهذب والوسيط وسماه ذلك
 . المحيط مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ة ملاحظ. ٢/٣٢٢للاسنوي 

 .٧/٢٨٧الشرح الكبير ، : انظر )  ٤(
 ).  ب(ساقطة من   )٥(
 ). ب و ج: (ساقطة من )  ٦(
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ويُشترط صيغة المودع ، كاستودعتك هذا، أو استحفظتك، أو انبتك في حفظـه             

حفظه، وهي صرائح وتنعقد بالكنايـة مـع        ونحوها، كاودعتك وهو وديعة عندك، وا     

والأصح أنه  النية، كخذه، وهذا كله في الناطق، أما الأخرس، فتكفي إشارته المفهمة،            

 كما في الوكالة، نعم يشترط عدم الرد، كما         لا يشترط القبول لفظاً، ويكفي القبض     

 بين صيغة الأمر،    يفرق: يشترط بناءً على اا عقد، والثالث       : ، والثاني   )١(قاله البغوي 

كأحفظه، والعقد كأودعتك كما في الوكالة، وبنى المتولى الخلاف، على أن النظر في             

في المنقـول   /  وقوله، ويكفى القبض، قد يفهِم أنه لابد         )٢(]والمعنى[العقود، إلىاللفظ   

من النقل والذي في التهذيب، أنه لوجاء به، فقال ، هذا وديعتي، أو احفظـه، فقـال               

وفي . لا يكون إيداعاً، ما لم يقبـضه      : وقال المتولى   . ، أو قال ضعه، كان إيداعاً     قبلت

فتاوى الغزالي، أنه إن كان الموضع في يده، فقال ضعه، دخل المال في يده، لحصوله في                

الموضع، الذي هو في يده، وإن لم يكن ، بأن قال، انظر إلى متاعي في دكاني، فقـال                  

فإن لأن إيداعهما، كالعدم    دعه صبى، أو مجنون ما لم يقبله        ولو أو نعم، لم يكن وديعة     

إذا أقَبض، لعدم الإذن المعتبر، كالغاصب ولا يبرأ، إلا بالرد علـى وليـه،              قَبِلَ ضمن   

لو خاف هلاكه، فأخذه حسنة صوناً له، لم    : ويستثنى من تضمينه، صورتان ، أحدهما       

. يعة نفسه، بلا تسليط من المودع عنده      لو أتلف الصبى ود   : يضمنه، في الأصح، الثانية     

فالظاهر برآءته، لأن فعل الصبى لا يمكن إحباطه، وتـضمينه، مـاَلَ            : قال ابن الرفعة    

 في الجراح، قبيل الفصل الثاني في       )٣(نفسِه محال، فَتعين البراءة انتهى وبه صرح الرافعي       

، ليس عليه   إذلم يضمن    بتفريط   ولو مالاً فتلف عنده     أو مجنوناً ولو أودع صبياً    المماثلة  

وإن أتلفه ضمن في الاصـح    حفظه، فهو كما لو تركه، عند بالغ، من غير استحفاظ           

كما لو باعه شيئاً، وسلمه     : لأنه لم يسلطه على إتلافه، وهو من أهل الضمان، والثاني           
                                                 

 . ٥/١١٦التهذيب ، : انظر )  ١(
 . أو المعنى) : ب و ج(في )  ٢(
 . ١٠/٢٢١. الشرح الكبير: انظر )  ٣(

الوديعة في يد الصبى 
 وما يقاس عليه

صيغة عقد 
 الوديعة

  ب١٣ / ٢جـ
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وفرق الأول، بأن البيع إذن في الاستهلاك ، بخلاف الإيداع، وخصص بعـضهم             . إليه

فإن صح  : قال الأذرعي   . لاف، بغير القتل، وقال، لو كان عبداً فقتله ضمن قطعاً         الخ

 في فوائـد    )١(وذكر الـشيخان  . هذا جاء مثله، في كل ما يؤكل، من الحيوان انتهى         

الخلاف، أن الوديعة إن قلنا عقد، لم يضمن الصبي، أو مجرد ائتمان ضـمن، قـالا،                

وقضيته، تصحيح عدم الضمان، عكـس      . تهىوالموافق لإطلاق الأكثرين، أا عقد ان     

في جميع ما مر، في إيداعه والأخذ منـه،         والمحجور عليه بسفهٍ، كصبي     الـمرجَّح هنا   

تضمينه بالتلف عنده، وكذا تضمينه بإتلافه، كما صرح بـه          [والإيداع عنده، وعدم    

، وجنونـه،   وترتفع بموت المودع، أو المـودع      )٣( ]، لما سبق من التوجيه    )٢(الماوردي

لأا وكالة في الحفظ، وهذا حكم الوكالة، وترتفع أيضاً، بطريـان حجـر             وإغمائه  

، ويعـزل المالـك، وبـالحجود       )٥(، والشامل، والبيان  )٤(السفه، كما قاله في الحاوي    

ونحـوه  المُضمن، وبكل فعل مضمن، وبالأقرار ا لآخر، وينتقل الملك فيها، ببيـع ،              

 أي للمودع أن يسترده متى شاء، لأنه المالـك          د ، كل وقت   ولهما الاسترداد، والر  

 فلو تلفت، بلا تفـريط لم       وأصلها الأمانة وللمودع الرد كذلك، لأنه متبرِع، بالحفظ       

يضمن، لأن االله تعالى، سماها أمانة، والضمان ينافيه، ولأن المودع يحفظها للمالـك،             

وقد تصير مـضمونة    قبول الودائع   فيده كيده، ولو ضمن المودع، لرغب الناس عن         

لأن المالـك لم يـرض      أن يودع غيره بلا إذن، ولا عذر، فيضمن         : بعوارض، منها   

     هدع القاضي لم يضمن  : وقيل  بأمانة غيره، ولا يلأن أمانة القاضي ، أظهر من إن أود

يه، أمانته، والصحيح الضمان، لأنه مع حضور المالك، أو وكيله، لا ولاية للقاضي عل            

                                                 
 .٥/٢٨٨ الطالبين، ، وروضة٧/٢٨٩الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 . ٨/٣٨٤الحاوي، : انظر )  ٢(
 ). ج: (ساقطة من )  ٣(
 .٨/٣٧٩الحاوي : انظر )  ٤(
 . ٦/٤٢٣البيان : انظر )  ٥(

متى تضمن 
 الوديعة

هي به عقد ما ينت
 الإيداع
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وإذا لم يُـزِل يـده       المالك بيد غيره     )١(]بالمودع، ولم يرض  [وفي غيبتهما، لا ضرورة     

أو يـضعها في خزانـة      ولو أجنبياً    )٢(عنها، جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز      

ابنه واحدة، فـدفعها إلى     / خزانة  بينه وبين العين، كما لو كانت خزانته، و       مشتركة  

المشتركة، لجريان العادة به، كما لو استعان في سقي البهيمة،          نة  بنه، ليضعها في الخزا   ا

وعلفها، وكان حقه أن يقول، وإذا لم تزل يده عنها، ولا نظره، كما صرح به ابـن                 

فلـيرد إلى المالـك، أو       وإن قَصر    وتابعوه وإذا أراد سفراً    : )٣(سريج، قال الرافعي  

لغيبـة،  فإن فقـدهما    رج من العهدة    المطلق ، أو في استرداد هذه خاصة، ليخْ       وكيله  

لأنه نائب عن كل غائب، ويلزمه القبول، على الأصـح، وكـذا            فالقاضي  ونحوها  

، وهذا في القاضي الأمين كمـا نقلـه         )٤(الإشهاد على نفسه بقبضها، قاله الماوردي     

 لئلا يتضرر بتأخير السفر، وهـل       فإن فقده، فامين  الأذرعي، عن تصريح الأصحاب     

شهاد، على الأمين ؟ فيه وجهان، في الكفاية، بلا تـرجيح، قـال ابـن    يجب عليه الإ 

، ويظهر ترجيح الوجوب ، لأن الأمين قد يتكرر، ولو ترك هـذا الترتيـب،               )٥(الملقن

فإن أعلم   ولو كان حرزاً، لأنه عرَّضها للأخذ        ع، وسافر ضمن  فإن دفنها بموض  ضمن  

لأن ما في الموضع في     يضمن ، في الأصح     لم  وهي حرز مثلها    ا أميناً، يسكن الموضع     

يضمن، لأن ذلك إعلام، لا إيـداع، لعـدم         : يد ساكنه، فكأنه أودعه إياه، والثاني       

التسليم، وهل هذا الإعلام، سبيله سبيل الإشهاد، حتى يجب إعلام رجلين، حـضرا،             

: جهان الدفن أو رجل، وامرأتين، أو سبيله الائتمان ؟ فيكفى إعلام امرأة، لم تحضره و             

أصحهما، الثاني، وقوله يسكن الموضع، ليس بقيد، فإن مراقبتها من الجوانب، أو من             

                                                 
 . بالمودع إليه ولم يرض) : ج(في ) ١(
 .٧١المصباح المنير، ص: انظر . المكان الذي يحفظ فيه: الحرز) ٢(
 . ٧/٢٩٣الشرح الكبير : انظر )  ٣(
 . ٨/٣٥٧الحاوي، :  انظر ) ٤(
 . ٣/١١١٤عجالة المحتاج، : انظر )  ٥(

  أ١٤ / ٢جـ
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وصورة المسألة، كمـا    .  عن الإمام، وأقراه   )١(فوق مراقبة الحارس، كذلك، كما نقلاه     

قال المصنف ، في نكت التنبيه، وأقتضاه كلام الشرح، والروضة، ونقله ابن الرفعة، عن   

فإن قدر عليه، وقلنا إذا لم يكن حاكم يـضمن، فهنـا            .  الحاكم عند فقد : الأكثرين  

أولي، وإن قلنا لم يضمن، كما هو المذهب، فهي مسألة ما إذا اودع الأمـين، مـع                 

ولو سافر ا، ضـمن     القدرة على الحاكم، وفيها وجهان، وقضيته، ترجيح التضمين         

أودع مسافراً، فسافر   لأن حرز السفر، دون حرز الحضر، هذا إذا أودع حاضراً، فإن            

 ا فإنه، لا ضمان، لان المالك رضي بذلك، حيث أودعه،           )٢(ا، أو منتجعاً، فانتجع   

أي إلا إذا وقع حريق، أو غارة، وعجز عمن يدفعها إليه كما سـبق              مع العلم بحاله    

من المالك، أو وكيله، ثم الحاكم، ثم أمين، فإنه لا يضمن، لقيام العذر، ويلزمه السفر               

وقضيته، أنه لابد في نفي الـضمان، مـن اجتمـاع           .  حينئذٍ، وإلا كان مضيعاً لها     ا

وليس كذلك، فالعجز كافٍ، فلو     . العذر المذكور، والعجز عمن يدفعها إليه     : الأمرين  

سافر ا عند العجز، من غير عذر من حريق، ونحوه، لم يضمن، على الأصح، لـئلا                

 في البقعـة،    )٣(والحريق، والغارة ن قبول الودائع    ينقطع عن مصالحه، وينْفُر الناس، ع     

أعذَار، كالـسفر   ولم يجد هناك حرزاً آخر، ينقلها إليه        وإشراف الحرز على الخراب     

، والأفصح الإغـارة    )٤(في جواز الإيداع، كما سبق لظهور العذر، والغارةُ لغة، قليلة         

أي وإلا  طلق ، أو في قبضها      الموإذا مرض مرضاً مخوفاً، فليردها إلى المالك، أو وكيله          

أو يوصى ا   إن عجر عن الحاكم،     فالحاكم ، أو أمين     وإن لم يمكنه ردها، إلى أحدهما       

تكفي الوصـية، وان    : إلى الحاكم، إن أمكنه، أو إلى أمين، كما لو أراد سفراً، وقيل             

لأن . وهو حسن، وسياق النص يشهد لـه      : قال الزركشي   / أمكن الرد، إلى المالك     

                                                 
 .٥/٢٩٠، وروضة الطالبين، ٧/٢٩٥الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 .٣٠٦المصباح المنير، ص: انظر . القوم إذا ذهبوا لطلب الكلأ في موضعه: انتجع )  ٢(
 .١/٢٦٦المعجم الوسيط، : انظر . الهجوم على العدو: الغارة )  ٣(
 . ١٠/٦٢لسان العرب لابن منظور، : انظر )  ٤(

  ب١٤ / ٢جـ
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لأصل عدم الموت، والمراد بالوصية ا، أن يعلم ا، ويصفها بما تتميز به، أو يشير إلى                ا

عينها، ويأمر الوصي بردها بعد موته، من غير أن يخرجها من يـده، فـإن سـلمها                       

إلى الوصي ليردها، كان في حكم الإيداع ولابد مع ذلك، من الإشهاد على ما يفعله،               

وأسقطه مـن الروضـة،     . ، عن الغزالي وأقره   )١(كار، حكاه الرافعي  صوناً لها عن الإن   

والظاهر ، أن كل حالة، يعتبر فيها الوصية، مـن  : وجزم به في الكفاية، قال الأذرعي  

الثلث كما سبق، كالمرض المخوف ههنا، فمن ذلك الطَلق، والأسـر، والطـاعون،             

 هنـا أن الحـبس ليقتـل،        ، وأصلها )٢(وفي الروضة . وهيجان البحر، كما سبق بيانه    

 )٣( ]المخوف[كالمرض المخوف، وهذا قد يخالف كلامهم في الوصية حيث عدوا  من             

يمكن : التقدم للقتل، فمقتضاه، أن ما قبل ذلك من الحبس، ليس بمخوف، قال البلقيني              

أن يفرق بأن وقت التقديم للقتل، وقت دهشة، فلو قلنا له، أن يؤخر الوصية إليـه، ثم                 

ها وضمنَّاه، لم يوف له بعذر الدهشة، وإن قلنا يؤخر، ثم إذا ترِك، لا يضمن، لكنا               ترك

مضيعين، لحق مالك الوديعة، فمن أجل ذلك، جعل وقـت وصـيته، مـا ذكـره                

الأصحاب، وأما كونه في هذه الحالة، لا يحسب تبرعه من الثلث، فلأن بدنه صحيح،              

 يغْلب ذلك، فكـان     )٤( ]ما إذا قُدم فإنه   [ف  ولم يغلب على ظنه حصول الهلاك، بخلا      

لتقصيره فإنه عرَّضها للفـوات، إذ،      ضمن  ما ذُكر   فإن لم يفعل    . تبرعه فيه، من الثلث   

 بما إذا لم يكن، بالوديعـة       )٥( ]ذلك[الوارث يعْتمد يده، ويدَّعيها له، وقيد ابن الرفعة         

 لانتفـاء   )٦(أو قُتل غيلة  مكن، بأن مات فُجأةً     إلا إذا لم يت   بينة باقية، لأا، كالوصية     

ومنها التقصير وهذا الاستثناء منقطع، فإنه لم يدخل في قوله، وإذا مرض، مرضاً مخوفاً              
                                                 

 . ٣/٨١، والوسيط، ٧/٢٩٧الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 . ٥/٢٩٢، ٥/١٢٣روضة الطالبين، : انظر )  ٢(
 ). ب: (ساقطة من )  ٣(
 . ما إذا قدم للقتل فإنه) : ب و ج(في )  ٤(
 ). ب(ساقطة من )  ٥(
 . ٢/٦٦٧المعجم الوسيط : انظر . على غفلة منهالإغتيال يقال قتله غيلة : الغيلة )  ٦(
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لأنـه  أخرى دوا في الحرز، ضـمن       دارٍ  أو دار، إلى    إلى محله   إذا، نقلها، من محله     

نقول إليـه، أحـرز، لم      أي فإن تساويا في الحرز، أو كان الم       وإلا فلا   عرضها للتلف   

يضمن، لعدم التفريط، نعم لو اه عن النقل، ضمن، وإن نقل إلى أحرز وكـذا لـو                 

تلفت بسبب النقل، كادام الدار المنقول إليها، فإنه يضمن، وإن كانت أحرز بقولـه              

 واحد، فإنه لا    )١(إلى أخرى عما إذا نقلها من بيت إلى بيت، في دارٍ واحدة، أو خانٍ             

، عن التهذيب وأقراه، وحكى الإمام فيه       )٢(ن كان الأول أحرز، كما نقلاه     ضمان، وإ 

الإتفاق، وهذا كله، فيما إذا أطلق الإيداع، فإن أقره بالحفظ في موضع معين، فسيأتي              

مع المُكنة، لأنه يجب عليه دفعها، على المعتاد، لأنه مـن           ومنها، أن لا يدفع متلفاا      

بإسكان اللام، مدة تموت مثلـها فيـه،        رك علْفَها   فلو أودعه دابة، فت   أصول حفظها   

سواء أمره به، أو سكت عنه، لتعديه، فإنه يلزمه أن يعلفها، لحـق             ضمن  لترك العلف   

االله تعالى، وبه يحصل الحفظ، الذي التزمه بقبولها، وإن نقصت، ضـمن النقـصان،              

 إن لم يكن ا     وتختلف المدة، باختلاف الحيوانات، وإن ماتت قبل مضيها، فلا ضمان،         

جوع سابق، فإن كان، وهو عالم به، ضمن، وإلا فلا، علـى الاصـح، والـسقي،                

كما لو أذن في الإتلاف، والثاني      فإن اه عنه فلا، على الصحيح       كالعلف، فيما ذكر    

يضمن ، لأنه لا حكم لنهيه، عما أوجبه الشرع، بدليل أنه أثم قطعاً، هذا إذا اه، لا         : 

خالف، وعلفها قبـل زوال     / ، لزمه امتثال يه فلو      )٣(ان لقولنج، أو نجمه   لعلةٍ، فإن ك  

علَفها منه، ، وإلا فيراجعه،     بفتح اللام   فإن أعطاه المالك، علَفاً     العلة، فماتت، ضمن    

 ليقترِض عليه، أو يبيع جزءاً      فإن فُقداَ، فالحاكم  ليستردها، أو يعطى علفها     أو وكيله   

ولو بعثها مـع    الأجرة، في مؤنتها، كما في هرب الجمال        منها، أو يؤجرها، ويصرف     

: لأنه العادة، وهو اسـتنابة لا إيـداع، والثـاني           من يسقيها، لم يضمن، في الأصح       
                                                 

 . ٩٨المصباح المنير، ص: انظر . ما ينـزله المسافرون: الخان )  ١(
 . ٥/١١٩، والتهذيب ٥/٢٩٤، وروضة الطالبين، ٧/٣٠١الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 . حدد له، وقت لأكلها، أو شراا، وقد سبق معنى النجم: المراد )  ٣(

  أ١٥ / ٢جـ
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يضمن، لإخراجها من حرزها ، على يد من لم يأتمنه المالك، ومحل الخلاف، إذا كـان     

سقي، وعادته سقي دوابـه     المبعوث معه أميناً، ولا خوف، والمودع لا يخرجِ دوابه لل         

بنفسه، فمع غير الامين والخوف يضمن قطعاً، ومع إخراج دوابه للسقي، أو كونه، لا              

ومـا في   وعلى المودع، تعريض ثياب الـصوف       يسقي دوابه بنفسه، لا ضمان قطعاً       

إذا للريح، كيلا يُفسدها الدود، وكذا، لبسها عند حاجتـها          معناها من شعرٍ، ووبر     

 ريح الآدمي ا، ونبه بالعلة، وهـو خـوف          )١(اً لدفع الدود، بسبب عبقِ    تعين، طريق 

الإفساد ، على جريانه، في كل ما في معناه، كركوب الدابة، خوفاً عليها من الزِمانة،               

بكثرة الوقوف، وقضية إطلاقه، أنه لا فرق بين أن يأمره بذلك، ام لا، وهو كـذلك،                

ذا علم المودع، فإن لم يعلم، بـأن كانـت في           نعم، إن اه، لم يضمن، وهذا كله، إ       

ومنها أن يعدل عن الحفظ     صندوق، أو كيس مشدود، ولم يعلمْه المالك، فلا ضمان          

فلـو  لأن التلف، حصل من جهة المخالفة       المأمورِ، وتلفت بسبب العدول، فيضمن      

للمخالفـة  قال لا ترقد على الصندوق، فرقد، وانكسر بثقله، وتلف ما فيه، ضمن             

: لأنه زاد خيراً، ولم يأت التلف مما جاء به، والثاني         وإن تلف بغيره، فلا، على الأصح       

ما :  ما فيه، فيقصده، وصورة المسألة     )٢(يضمن لأن رقوده عليه، يوهم السارِق نفَاسةَ      

إذا كان في بيت محرز، وأخذه اللص مطلقاً، أو كان في صحراء واحدة، مـن رأس                

اء، وأخذه اللص، من جانب الـصندوق، ضـمن، في          فإن كان في صحر   . الصندوق

 لم يرقد فوقه لَرقَـد      )٤( ]له[وإنما يظهر إذا أخذه من جانب        : )٣(الأصح، قال الرافعي  

هناك، بأن كان يرقد قُدام الصندوق، فانتهز السارق الفرصة، أو أمره بالرقاد قدامـه،              

                                                 
لزوق عرق : والمراد . ٢/٥٨١المعجم الوسيط، : انظر . لزق يقال عبق به الطيب لزق وظهرت فيه رائحته: عبق )  ١(

 . الآدمي بالثياب
 .٢/٩٤٠المعجم الوسيط، : انظر . نفاسة ونفاساً ونفوساً ونفساً كان عظيم القيمة: نفس الشيء )   ٢(
 . ٧/٣٠٨الشرح الكبير، : انظر )  ٣(
 . والعبارة في الشرح الكبير المطبوع بـ لو. لو) : ب و ج(في )  ٤(

ما يلزم المودع 
 عمله في الوديعة
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وكذا لو قـال       متعرضون   فرقد فوقه، فسرِق من قدامه، قال، وقد تعرض لهذا القيد،         

فلا ضمان، على الأصح، لأنه زاد احتياطاً، والثـاني         لا تُقفل عليه قفلين ، فاقفلهما       

يضمن لأنه أغرى السارق به، ومثله، ما لو قال لا تقفل عليه أصلاً، فأقفل قفلاً، أو لا                 

م بذلك،  ومحل الخلاف، في بلدٍ لم تجر عاد      : قال صاحب المعين    . تغلق الباب، فغلقه  

ولو قال أربط الدراهم في كُمك، فأمسكها بيـده، فتلفـت           وإلا، فلا ضمان قطعاً     

لحصول التلف، بالمخالفة، لأا لـو      أنه إن ضاعت بنوم، ونسيان، ضمن       : فالمذهب  

، لكـان   )١(أو نسيان، كما في المحرر    : كانت مربوطة، لم تضع ذا السبب، ولو قال         

لأن اليد، أمنع للغصب حينئذٍ، وهذا نصه في عيـون          أو بأخذ غاصب، فلا     أحسن،  

في  عكسه، ومقابلُ المذهب     )٤(، أنه لا ضمان مطلقاً، والربيع     )٣(، ونقل المزني  )٢(المسائل

يضمن قطعاً، وقضية كلامه، أنـه إذا       : كلام المصنف ، إجراءُ قولين مطلقاً، وقيل        / 

إن جعل الخيط خارج الكُـم،      وهو أنه   : امتثل وربط، لم يضمن مطلقاً، وفيه تفصيل        

، لم يضمن، إذا أحكم الربط، وإن جعلـه         )٦(، ضمن، أو استرسلت   )٥(فأخذها الطرار 

، لأن المأمور به مطلق الربط،      )٧(داخله فبالعكس، هكذا أطلقوه، واستشكله، الرافعي     

فإذا أتى به، لا ينظر إلى جهات التلف، بخلاف ما إذا عدل، عن المـأمور إلى غـيره،                  

                                                 
 . ٣/٨٧٨المحرر، : انظر )  ١(
كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه لمؤلفه أحمد       : عيون المسائل في نصوص الشافعي هو )  ٢(

  . ١/١٢٤ طبقات ابن شهبه: انظر . هـ٣٠٥ابن الحسين بن سهل الفارسي من تلامذة ابن سريج، قيل ت 
 . عيون المسائل، مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   

 . ١٩٨مختصر المزني، ص: انظر )  ٣(
: انظر . هـ، راوي كتب الشافعي الجديدة٢٧٠الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، ت: هو )  ٤(

 . ٢/١٣٢، وطبقات الشافعية للسبكي، ١/٦٥طبقات بن شهبة، 
: انظر. طره يطره طراً شقه وقطعه فهو طرار: أي شقه في خفية فوقع المال وأخذه قال أهل اللغة : طر جيبة )  ٥(

 .٣٢٦تحرير ألفاظ التنبيه، ص
والمراد بالاسترسال هنا أن الوديعة أُطلقت من . ١/٣٤٤المعجم الوسيط، : انظر . أطلقه وأهمله: أرسل الشيء )  ٦(

 . الكم
 .٧/٣٠٨الكبير، الشرح : انظر )  ٧(

  ب١٥ / ٢جـ
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وقضيته ما قالوه، أنه لو قال أحفظه في البيت، فوضعه، في زاوية            : التلف، قال   فحصل  

وفرق ابن الرفعة،   . منه، فادمت ضمن، لأنه لو كان في زاوية غيرها لسلم، وهو بعيد           

بأن جهات الربط، مختلفة، وجهات البيت مستوية، فإن فُرض، اختلافهـا في البنـاء،            

والحـق صـحة    : قول، يختلف الحكم، ثم قـال       والقرب، من الشارع، ونحوه، فقد ن     

فإن الربط في الكُم، حرز كيف كان، ولا يجب الحفظ، في الأحـرز             . إشكال الرافعي 

لأنه أحـرز، إلا إذا     ولو جعلها في جيبه، بدلاً عن الربط في الكم، لم يضمن            . انتهى

الكم، لأن الجيب أحرز منه، لأنه بإرسال       وبالعكس، يضمن   كان واسعاً، غير مزرور     

ولو أعطاه دراهم بالسوق، ولم يبين كيفية الحفظ، فربطهـا في كمـه،             قد تسقط   

لأنه احتاط في الحفظ، نعـم إن كـان         وأمسكها بيده، أو جعلها في جيبه، لم يضمن         

الجيب واسعاً، غير مزرور، ضمن لسهولة أخذها منه، باليد، ولو ربطها في كمه، ولم              

اس ما سبق، أن ينظر إلى، كيفية الـربط، وجهـة           فقي : )١(قال الرافعي . يمسكها بيده 

 لم يـضمن إن أخـذها غاصـب،         من غير ربط في شيء    وإن أمسكها بيده    التلف  

لأنه حصل بسبب من جهته، بخلاف أخذ الغاصب        ويضمن، إن تلف بغفلة، أو نوم       

ويحرزها فيـه   في الحال   أحفظها في البيت، فليمض إليه      وهو في السوق    وإن قال   منه  

وينبغي أن يرجع فيه    : لتفريطه، قال السبكي    فإن أخر، بلا عذر، ضمن      له  عقب وصو 

ومنها أن  إلى العرف، وهو يختلف، باختلاف، نفَاسة الوديعة، وطول التأخير، وضدهما           

بغير إذن المالك، وإن قصد بذلك، إخفاءها       يُضيعها ، بأن يضعها في غير حرز، مثلها         

لأنه مأمور بحفظهـا، في حـرز مثلـها،     أو من يُصادرُ المَالك     أو يدُلَ عليها سارقاً،     

وقضية كلامه، التضمين، بمجرد الدلالة، حتى لو ضـاعت         . والتحرز عن أسباب تلفها   

،والسنجي في شرح   )٢(وبه صرح القفال، والماوردي   .بغير السرقة، أو المصادرة، ضمنت    

                                                 
 . ٧/٣٠٩الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 . ٨/٣٦٣الحاوي، : انظر )  ٢(
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قتضاء ذلـك، ولا ينحـصر      ، والروضة، مضطرب، في ا    )١(التلخيص، وكلام الشرح  

فلو أكرهـه  التضييع، فيما ذكره المصنف، بل لو ضاعت بالنسيان، ضمنها في الأصح         

لتـسليمه،  في الأصـح    أي المـودع    ظالم، حتى سلَّمها إليه ، فللمالك ، تـضمينه          

لاسـتيلائه  على الظـالم  المودع ثم يرجع  والضمان، يستوى فيه الاختيار، والاضطرار      

المنع، لانه ملجىء، كما لو أخذها الغاصب بنفسه، ولا يلزمـه، أن            : ني  عليها، والثا 

، فقتله، وأحترز بقوله سلمها إليه،      )٣( عليه فَحل  )٢(يقَي مال غيره بنفسه، كما لو صاَلَ      

عما لو أخذها منه قهراً، من غير دلالة، فالضمان عليه فقط قطعاً، فلـو لم يـسلمها،    

المذهب أنه لا يضمن، كـالمُحرِم، إذا دلَ         : )٤(ل الماوردي عليها فأخذها، قا  لكن دلَ   

على صيد، لا يضمنه، تقديماً للمباشرة على السبب، ويلزمه إخفاء الوديعة عن الظالم،             

وجوبـاً، ثم   : ، وقال الغزالي في الوسيط      )٥(كاذباً جوازاً، كما قاله الشيخان    / ويحلف  

وقع على الاصح، بخلاف ما لـو أخـذ         [إذا حلف باالله، لزمة الكفارة، أو بالطلاق        

 لا تخـبر بنـا،      )٦( ]القُطَّاع مال رجل، وقالوا لا نتركك حتى تحلف بالطلاق، أنـك          

، لأم أكرهوه، على الحلف عيناً، وهنا       )٧(فحلف، وأطلقوه وأخبر م، فإنه لا يحنث      

 ـ   خيِّر، بين الحلف والاعتراف، فتعينه لأحدهما، اختيارً له           ا، بـأن   ومنها أن ينتفع

ومنه القراءة في الكتاب واحترز بقوله  : )٨(لتعديه، قال البغوييلبس، أو يركب خيانةً   

خيانة، عن لبس الصوف، لرفع الدود، ونحو ذلك، نعم يرِد عليه، ما لو انتفع ا، ظاناً                
                                                 

 . ٥/٣٠٢،ورضة الطالبين، ٧/٣١٣الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 .١٤٢انظر تحرير ألفاظ التنبيه، ص. أي قصد الوثوب عليه: صال عليه )  ٢(
 . ٢/٦٧٦، والمعجم الوسيط ٢٤٠ير، صالمصباح المن: انظر . الذكر القوي من الحيوان: الفحل )  ٣(
 . ٨/٣٧٦الحاوي، : انظر )  ٤(
 . ٣/٥٨، والوسيط، ٥/٣٠٤، وروضة الطالبين، ٧/٣١٤الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 ). ج: (ساقطة من )  ٦(
راد ، والم٢٦٧الزاهر، ص: انظر . الرجوع في اليمين قال ابن الأعرابي وإنما أصل الحنث الإثم والحرج: الحنث )  ٧(

 . بالجملة أن الإثم والحرج مرفوع عنه وكذلك التكفير عن هذه اليمين
 .  ٥/١٢٥التهذيب، : انظر )  ٨(

  أ١٦ / ٢جـ

دعوى الإآراه في أخذ 
 الوديعة من الغير



 

 - ٢٤١- 

 عن الإمام، في أوائل باب الغصب، مع أنـه لا           )١(أا ملكه، فإنه يضمن، كما نقلاه     

 لم يلـبس، ولم     وإنو يأخذ الثوب ليلبسه، أو الدارهم، ليُنفقها، فيـضمن          أخيانة،  

ويضمن قيمتها، إذا تلفت في يده،       : )٢(ينفق، لإقتران الفعل بنية التعدى، قال البغوي      

وأحترز بقوله  . فإن مضت في يده مدة، بعد التعدي، وجب عليه، أجرة مثل تلك المدة            

نفقه ثم رده، فإنه يصير مـضموناً وحـده، دون          الدراهم، عما لو أخذ منها درهماً، لي      

ولو نوى الأخذ، ولم يأخذ،     الباقي، على الأصح، فلو تلف الكل، لم يلزمه، إلا درهم           

يضمن ، كما لو أخذ، ابتداءً      : لأنه لم يحدث فعلاً، والثاني      لم يضمن، على الصحيح     

 ]بسكتة[ فإن تميزت    لأنه لم يرض به،   ولو خلطها بماله، ولم تتميز، ضمن       بنية الخيانة   

، أو حداثة، أو كانت دراهم، فخلطها بدنانير، فإنه لا ضمان، نعـم إن              )٤( أو عتق  )٣(

ولـو خلـط    ،    )٥(حدث بالخلط، نقص ضمنه، كما نقله في الكفاية، عن الماوردي         

لا ، لأنه كله،    : لتعديه، والثاني   ضمن، في الأصح    ولم تتميز   دراهم كيسين للمودع    

كما لـو   متى صارت مضمونةً، بانتفاع، وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ،           ولمالك واحد   

مـن  فإن أحدث له المالك استئماناً      جحدها، ثم اعترف ا، وعليه ردها إلى مالكها         

بـرئ   )٦(]كقوله إستأمنتك عليها، أو أذنت لك في حفظها، ونحو ذلك         [غير ردٍ إليه،    

على " يردها إليه، أو إلى وكيله، لحديث        لا، حتى :  لأنه أسقط حقه، والثاني      في الأصح 

 حكى عن   )٨( وكان ينبغي التعبير، بالأظهر، فإن الرافعي      )٧("اليد ما أخذت، حتى تؤديه    
                                                 

 . ٥/٢٩٧، وروضة الطالبين، ٧/٣٠٤الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 . ٥/١٢٥التهذيب، : انظر )  ٢(
  . بسكة) : ج: (في )  ٣(

 .٣٤٣تحرير ألفاظ التنبيه، ص: انظر  . الحديدة المنقوشة لتضرب عليها الدراهم: والسكة   
والمراد قدم الدراهم، . ٢٠٣المصباح المنير، ص: انظر . قدمت: عتق الخمر، من بابي ضرب وقرب : العتق )  ٤(

 . والحداثة عكسها
 . ٨/٣٦٢الحاوي، : انظر )  ٥(
 ). ب: (ساقطة من )  ٦(
والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في أن . ٣/٨٢٢. رواه أبو داود في كتاب البيوع باب تضمين العارية)  ٧(

 .٢/٤٧. والحاكم في كتاب البيوع. ٢/٨٠٢. وابن ماجه في الصدقات باب العارية. ٣/٥٦٦العارية مؤداة، 
 . ٧/٣٠٥الشرح الكبير، : انظر )  ٨(
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بأن  مر أول الباب لماومتى طلبها المالكُ لزمه الرد    بعضهم، رواية الوجهين، عن النص      

 فإن أخر،   لتعديه ضمن   فإن أخر، بلا عذر   على المالك   نة الرد،    ومؤ وبينهايُخلى بينه،   

وإن       بعذر، كصلاة، وطهارة، وأكلٍ، وملازمة غـريم، ونحـو ذلـك، لم يـضمن               

بالإجماع، كمـا   ادعى تلفها، ولم يذكر سبباً، أو ذَكَر خفيّاً، كسرقةٍ صُدق، بيمينه            

وإن ذكر ظَاهراً، كحريق فإن عُرِف الحريق، وعمومـه         لأنه ائمتنه   . قاله ابن المنذر  

بلا يمين    صُد ق،      لأن ظاهر الحال، يغنيه عن اليمين       قوإن عُرِف دون عمومه، صُـد

ثم يُحلَّف، على   على السبب الظاهر    وإن جُهل طولب ببينة     لاحتمال ما ادعاه    بيمينه  

وهـو أهـل    وإن ادعي ردها، على من ائتمنـه        لاحتمال أا لم تتلف به      التلف به   

 لو ادعي تلفها، قُبِلَ إجماعاً، فكذا ردها، وسواء         لأنهصُدق بيمينه   للقبض، حال الرد    

أو على غيره،   كان من ائتمنه مالكاً، أو متكلماً على غيره، كالولي، والقيم، والحاكم            

كوارثه، أو ادعى وارث المودع، الرد على المالك، أو أودع عند سـفره أمينـاً،               

م الـرد، ولم يأتمنـه      إذ الأصل عـد   الأمين الرد على المالك، طولب ببينة       / فادعي  

كخيانة، فلو جحد، ثم قال كنت غلطـت، أو         وجحودها بعد طلب المالك، مُضمَّن      

واحترز بقوله، بعد طلب المالك، عما لو قـال         . نسيت، لم يبرأ، إلا أن يصدقَه المالك      

ابتداءً، لا وديعة، لأحد عندي، أو جواباً لسؤال غير المالك، بحضور المالك، أو غيبتـه               

، لا يضمن، لأن إخفائها أبلغ في حفظها، ولو لم يطلب المالك، ولكـن قـال لي                 فإنه

عندك وديعة فانكر، لم يضمن، على الأصح، لأنه قد يكون في الإخفاء غرض صحيح،            

  . بخلاف ما بعد الطلب

 رد الوديعة

  ب١٦ / ٢جـ

  أدعاء تلف 
 الوديعة
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  كتاب قسم الفيء والغنيمة

يء، بفتح القاف مصدر، بمعنى القسمة، والف     : هذا شطر بيت موزون، والقسم        

مصدر ، فاء يفيء، إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفـار، الينـا، مـن                  

استعمال المصدر في الفاعل، أو في المفعول، لأنه مردود، والغنيمة فعلية، مـن الغـنْمِ               

ما أفاء  : الربح، وقيل الفائدة الحاصلة بلا بدل، والأصل في الباب، قوله تعالى            : وهو

 الآيتان  )٢(واعلموا أنما غنمتم من شيء    :  وقوله   )١( أهل القرى   من هاالله على رسول  

 متفق  )٣("وأن يعطوا من المغنم الخمس    "وفي حديث وفد القيس، وقد فسر لهم الإيمان         

عليه وقد أُختلف في الفيء والغنيمة، فقيل اسم الفيء يشملها، واسم الغنيمة، خـاص              

خر، عند الإفراد بالذكر، فـإذا ذُكـرا        مما أُخذ بقتال، وقيل يطلق كل منهما على الآ        

 ـقالفيء مال حصل من كفار بلا       افترقا، كالفقير والمسكين، والأصح تباينهما،       ال، ت

ومـال    عنه خوفاً،  )٦( وما جلوا   تجارة )٥(، وعُشرِ )٤(وإيجاف خيل، وركاب، كجزية   

  هذا التعريف ليس بجامع، فـإن المـال        مرتدٍ قُتل، أو مات، وذمي مات، بلا وارث       

يخرج الاختصاصات مع أن لها حكم المال، فلو قال، ما أُخذ لكان أحـسن، ولـيس                

بمانع، لدخول من دخل دار الحرب، متلصصا وسرق شيئاً، مع أنه غنيمة، مخمـسة              

. على الصحيح، وكذا ما أهدوه، والحرب قائمة، والواو في قوله خيل وركاب بمعنى أو         

                                                 
 .٧: سورة الحشر ، آية )  ١(
 .٤١: سورة الأنفال ، آية )  ٢(
 ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر ٢/٥٤تاب فرض الخمس باب أداء الخمس، رواه البخاري في ك)  ٣(

 ...". آمركم بأربع وأا كم عن أربع "، ولفظ الحديث من أوله ١/٥٣بالإيمان، 
المصباح المنير، : انظر. ما يؤخذ من أهل الذمة جزاء إسكاننا إياه دارنا وعصمتنا دمه وماله وعياله: الجزية )  ٤(

 . ٣/٤٨وذيب الأسماء واللغات، . ٥٦ص
. ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها وهي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطاع: العشر )  ٥(

ولكن المراد في السياق ما أخذه المسلمون من أهل الذمة من عشر تجارم . ٢/٦٠٢المعجم الوسيط، : انظر
 . لأمام الطريق لهم

 .٣/٥٠. ذيب الأسماء واللغات: انظر . جلا القوم وأجلوا عن ديارهم إذا رحلوا عنها:   جلو )٦(

 حد الفيء
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لفيء، قاله السبكي، وأما الواو الـتي بـين         فإن إيجاف أحدهما، كان في انتفاء حكم ا       

قول المصنف، خوفاً، لو حذفـه،      . القتال والإيجاف، فمحتملة لمعنى، أو، ولمعنى الواو      

. لكان أولى، ليدخل المال الذي جلوا عنه، لضرٍ أصام، فإنه فيء، وإن لم يكن خوف              

 خمـسة أسـهم     الجميع،فيُخمس  الإبل خاصة   : والركاب  . إسراع السير : والإيجاف  

 فأطلق هنـا،  )١(الآية... ما أفاء االله على رسوله   : متساوية، كالغنيمة، لقوله تعالى     

 على المقيد جمعاً بينهما، لإتحاد الحكم، واخـتلاف         )٢(وقيد في الغنيمة، فَحمل المطلق    

رجوع المال من المـشركين للمـسلمين، إلا أنـه          : فإن الحكم واحد، وهو     . السبب

بالقتال، وعدمه كما حملَت الرقبة في الظهار، على المؤمنة، في كفـارة            أختلف سببه   

أي يؤخذ سهم من السهام، الخمسة، فيقسم خمـسة أجـزاء،           وخُمُسُه لخمسةٍ   القتل  

مواضع الخوف، من أطراف بـلاد      : وهي  أحدها مصالح المسلمين، كالثغور     متساوية  

ة، والمقاتلة، وعمـارة الحـصون،      فتشحن بالعد . المسلمين، الملاصقة لبلاد المشركين   

 يحفظ المسلمين، فيرزقون منـه،      )٤(لأن ا والقضاة والعلماء   ، والمساجد   )٣(والقناطر

وهذا السهم كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم، ينفق منه على نفـسه، وأهلـه،                

راد ومصالحه، وما فضل، جعله في السلاح، عدة في سبيل االله، وفي سائر المصالح، والم             

العلم، يدخلون فيهم، فإم إن لم يكفُوا، لم يتمكنوا         / علماء الشرع، وطلبة    : بالعلماء  

يُقدم ونبه بذلك، علىما فيه مصلحة عامة للمسلمين، كالأئمة، والمؤذنين          . من الطلب 

، لأنه حظ المـسلمين     )٥( فالأهم، وجوباً، وأهمها سد الثغور، كما قاله في التنبيه         الأهم

ومنهم أمامنا الشافعي، وهم آل النبي صلى االله عليه          المطلب   بنوو بنو هاشم،    :والثاني  

                                                 
 . ٧: سورة الحشر ، آية )  ١(
 .٢٧٨إرشاد الفحول، ص: ما دل لا على شائع في جنسه، أنظر : ما دل على شائع في جنسه، والمقيد : المطلق )  ٢(
 .٢٦٢المصباح المنير، ص: انظر .  عليهما يبنى على الماء للعبور: القنطرة )  ٣(
 . الضمير عائد على الثغور)  ٤(
 .٢٠٧التنبيه، ص: انظر )  ٥(

  أ١٧ / ٢جـ

 سمُأقسام الخُ
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 وهم من ذكرهم المصنف، دون بـنى عبـد شمـس،            )١(ولذي القربى وسلم لقوله   

ونوفل، وهما أبناء عبد مناف أيضاً، لأن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وضع               

حين سئل  :  المطلب، وترك الآخرين، وقال      سهم ذوي القربى، في بنى هاشم، وبني عبد       

 رواه البخاري وأعلـم أن هاشـم،        )٢("نحن، وبنو المطلب شيء واحد    "عن تركهم ؟    

والمطلب شقيقاً، وذوي قربى النبي صلى االله عليه وسلم، حقيقة هم، بنو هاشم، لأنـه               

نـصرة  جده، فأدخل عليه السلام، معهم بني المطلب، لأم لم يفارقوا بني هاشم، في              

النبي صلى االله عليه وسلم، في جاهلية، ولا إسلام، دون أولاد شقيقهما، عبد شمـس               

، فلم يـدخلا في     )٣(جد عثمان بن عفان، وأخيهما لأبيهما، نوفل جد جبير بن مطعم          

ذوي القربى، وإن شملهما أسمها، لأن السنة بينت أن الاستحقاق بالقرابة، والنصرة، لا             

الاعتبار بالانتساب إلى الأباء، أما من انتسب منهم إلى الأمهات، فلا           و. القرابة اردة 

لإطلاق الآية، وإعطاء النبي صلى االله عليه وسلم، العباس منـه،           الغني والفقير   ترك  يش

، عمـة  )٤(لأن الزبير، كان يأخذ منه سهم أمه صـفية  والنساء  وكان من أغنى قريش     

 رضي االله عنـهما منـه،       )٥(يدفع لفاطمة النبي صلى االله عليه وسلم، وكان الصديق،        

لأن الآية لا تدل إلا على الصرف للذكور، فإن ذوي مختص           . ولولا ذلك لم يدفع لهن    

للذكر مثل حظ الانثيين، فإنه عطية من االله تعالى، فأشبه          ويُفَضَّلُ الذكر، كالإرث    م  

سواء كان لـه  ب له لا ألم يبلغ الحلم صغير اليتيم وهو للآية  والثالث اليتامى   الإرث  

لأن لفـظ اليتـيم يـشعر    ويُشترط فقره، على المـشهور   جد أم لا، على الصحيح      

لا : بالضعف، والحاجة، ولأنه إذا أمتنع لاستغنائه بمال أبيه، فبمالـه أولى، والثـاني              

                                                 
 .٧آية : سورة الحشر )  ١(
 . ٢/٦٨. رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى بعض قرابته)  ٢(
 . ٣/٩٥سير أعلام النبلاء، : هـ، انظر ٥٩لقرشي ، صحابي ، تهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ا)  ٣(
 . ٢/٢٦٩سير أعلام النبلاء، : انظر . هـ٢٠هي صفية بنت عبد المطلب الهاشمية، توفيت سنة )  ٤(
 . ٢/١١٨سير أعلام النبلاء، : انظر . هـ١١هي فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم ، توفيت سنة )  ٥(
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للآيـة  والرابع، والخامس، المساكين، وابن السبيل      يشترط، قياساً على ذوي القربى      

 الباب بعده، وفُهم من ذكره المساكين، جواز صرفه إلى الفقراء، لأم            وسيأتي بياا في  

أشد حاجة منهم، وإطلاقه، يوهم عدم اشتراط الفقر، في ابن السبيل، وليس كذلك،             

غائبهم عن موضع حصول    ويعم الأصناف الأربعة، المتأخرة     صرح به الفوراني، وغيره     

ت بين اليتامى، وبين المساكين، وبـين       الفيء، وحاضرهم لظاهر الآية، ويجوز أن يفاو      

أبناء السبيل، لأم يستحقون، بالحاجة فتراعى حاجتهم، بخلاف ذوي القربى، فـإم            

فما حـصل   يختص بالحاصل، في كل ناحية من فيها منهم         : وقيل  يستحقون بالقرابة   

 ولمشقة  من كفار الروم، دفع إلى من في الشام، ومن الترك، إلى من بخراسان، كالزكاة،             

التي كانت لرسول االله صلى االله عليه وسـلم، في حياتـه            وأما الأخماس الأربعة    النقل  

مضمومة إلى خمس الخمس، فجملة ما كان له صلى االله عليه وسلم أحد وعـشرون               

الأجناد المُرصدون  : فالأظهر، أا للمرتزقة، وهم     سهماً، من خمسة وعشرين سهماً      

صلى االله عليه وسلم، لحصول النصرة به، فبعده للمرصدين         لأا كانت للنبي    للجهاد،  

أا للمصالح، كخمس الخمس، وأهمهـا      : / للنصرة، وعملاً، بفعل السلف، والثاني      

المرتزقة، فيبدأ م، فما فضل عنهم، صرف في باقي المصالح، فهما متفقان، علـى أن               

أا تقسم، كما يقـسم     : المصرف للمرتزقة، وإنما الخلاف في الفاضل عنهم، والثالث         

الدفتر الذي يثبت   : تأسياً بعمر رضي االله عنه، والديوان       فيضع الإمام ديواناً    الخمس  

وينصب لكل قبيلـه، أو      يضبطون اسماءهم    )١( ]الذين[الكتاب  : وقيل  . فيه أسماؤهم 

ويبحث ليعرض عليه أحوالهم، ويجمعهم عند الحاجة، ونصبه، مستحب         جماعة، عريفاً   

من نفقـة،   عن حال كل واحد وعياله، وما يكفيهم، فيُعطيه كفايتهم          وجوباً  الإمام  

وكسوة، وسائر مؤم، ليتفرغ للجهاد، ويراعي الزمان، والمكان، والرخص، والغلاء،          

وحالة، مروءة، وضدها، وعادة البلد في المطاعم، والملابس، والمراد بعياله، من تلزمـه             

                                                 
 .  الذي) :ب(في )  ١(

  ب١٧ / ٢جـ
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ولو لتمام أربع،   [ ولد، وزيادة زوجة     )١( ]بكبير[ةُ  نفقتهم، ويزاد، كلما زادت الحاج    

 في إعطاء، كل قدر حاجته، لا في القـدرِ المُعطـى، ولا يقـدم                 )٢( ]ويسوي بينهم 

بشرف نسبٍ، أو دين، أو سبق في الإسلام، أو الهجرة، وسائر الخصال المرضية، بـل               

قدموا "لحديث  يشاً  ويُقدم في إثبات الاسم، والإعطاء قر     يستوون، كالإرث والغنيمة    

بن مدركة،  وهم ولد النضر، بن كنانة،       وغيره   )٣(رواه الشافعي " قريشاً، ولا تقدموها  

هذا قول : بن إلياس، بن مضر، بن نزار، ابن معد، بن عدنان، قال الأستاذ أبو منصور          

 الشيخان، لكن البيهقي، نسب إلى أكثـر        )٤(أكثرالنسابين، وهو أصح ما قيل، وأقره     

وسموا قريشاً، لتقرشهم، أي    . م، أم ولد فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة         أهل العل 

لأن االله شرفهم، بكون المصطفى     ويقدم منهم بنى هاشم     تجمعهم على أحد الأقوال فيه      

منهم، ونسبهم إلى هاشم، بن عبد مناف، لأنه كان يهشم الثريد لقومـه، وغيرهـم               

  : جوداً، وأسمه عمرو قال الشاعر 

   )٥(    ورجال مكة مسنتون عجاف  الذي هشم الثريد لقومه عمرو  

عبـد  بـنى   ثم   لأنه صلى االله عليه وسلم ، قرم م، كما سبق            المطلبوبنو    

عبد العـزى    بنى   ثم لأنه أخو، هاشم لأبيه      نوفللأنه أخو، هاشم لأبوية ثم بنى       شمس  

 عنها بنت خويلد، بن      رضي االله  )٦(لأم أصهار النبي صلىاالله عليه وسلم، لأن خديجة       

                                                 
 . بكثرة) : ج(في )  ١(
 . بينهم. ولو لتمام أربع نسوة ويسوي) : ج(في )  ٢(
  .٢/٣٠١. رواه الشافعي في الأم، كتاب الصلاة)  ٣(

، دار الكتب ٦/٤٠٤ويقصد بغيره ابن أبي شيبه في مصنفه فلقد رواه في كتاب الفضائل ما ذكر في فضل قريش   
  . وضبطه محمد عبد السلام شاهينهـ، ١٤١٦العلمية ، الطبعة الأولى، 

  . ٤/٢٩٧. ورواه البيهقي في كتاب الصلاة، باب من قال يؤمهم ذو نسب  
 . ٢/٣٩٦. والبيهقي في المعرفة ، كتاب الصلاة، باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء  

 .٥/٣٢١وروضة الطالبين، . ٧/٣٣٨الشرح الكبير، : انظر )  ٤(
 .٤/٤٠٠، وطبقات الشافعية للسبكي، ٦/٣٨٤لسان العرب ، :  الزبعري انظر البيت لأبي عبد االله)  ٥(
  . وهي أول زوجات الرسول صلى االله عليه وسلم قبل البعثة، وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين)  ٦(

 .٢/١٠٩سير أعلام النبلاء، : انظر   
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من ثم سائر البطون    أسد، بن عبد العزي، والشافعي رضي االله عنه، من بني عبد مناف             

ثم لفـضيلة القـرب     الأقرب فالأقرب، إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم          قريش  

لأن ثم العجـم    بعد الانـصار    ثم سائر العرب    لآثارهم الحميدة، في الإسلام     الأنصار  

 رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم، وأشرف، وهـذا الترتيـب             العرب أقرب إلى  

، عن الأئمة قال ابن الرفعة، وفيه نظر، وظاهر فعل          )١(مستحب، لا مستحق كما نقلاه    

ولا يُثْبِتُ في الديوان، أعمى، ولا زمناً،       عمر رضي االله عنه، يدل على الاستحقاق،        

هذا في المرتزقة أما عيالهم فهم تبع لهـم،         إذا لا كفاءة فيهم،     ولا من لا يصلح للغزو      

 قاضي القضاه، جلال الدين البلقيني      )٢(فيثبتون، ولو كانوا ذه الأوصاف، قاله شيخنا      

وبقى أُعطي  وإن طال كما قال ابن الرفعة       ولو مرض بعضهم، أو جن، ورجي زواله        

ناس عن الجهاد  عارض، وكيلا يرغب ال)٣( ]من[اسمه في الديوان، لأن الإنسان لا يخلو        

لما ذكرنـاه،   يُرج ، فالأظهر أنه يُعطى      / فإن لم   ويقبلوا على الكسب، لهذه العوارض      

لا :  لكن يقطع اسمه من الديوان، والثـاني         )٤( ]فعليه أولى [ولأنه إذا أُبقي على الذرية      

يعطى ، لخروجه منهم بعجزه، ومحل الخلاف، في إعطائه في المستقبل، أمـا الماضـي،               

 وكذا. ينبغي أن يكون، كما لو مات، إذا قلنا بسقوطه في المستقبل          : ل في الكفاية    فقا

 تجب عليه نفقتهم في حياته، لئلا يعرضـوا،  )٥( ]الذي[أي  زوجته، وأولاده إذا مات     

المنـع، لأن تبعيتـهم     : أو يشتغلوا بالكسب، إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم، والثاني          

 الزوجة، وجمعه الأولاد، يوهم اعتبار الوِحْدة في الزوجة،         زالت بموت المتبوع، وإفراده   

                                                 
 . ٥/٣٢٢، وروضة الطالبين، ٧/٣٤٠الشرح الكبير : انظر )  ١(
 الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصر بن العلامة سراج الدين البلقيني، أبو الفضل الكنائي المصري، من هو عبد)  ٢(

طبقات الشافعية لابن شهبه، : انظر . هـ، بعلة القولنج ثم الصرع٨٢٤نكت المنهاج، توفى سنة : مصنفاته 
٢/٤١٥. 

 . عن) : ج(في )  ٣(
 . فعليه نفسه أولى) : ج(في )  ٤(
 . الذين : )ج(في )  ٥(

  أ١٨ / ٢جـ

من يثبت في ديوان 
 الجند ومن لا يثبت
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والمراد ما يليق م،    : والاصح خلافه، ولم يبين المصنف، قدر ما يعطوه، قال المنكت           

 المـسألة أن الفقيـه، أو       )١( ]من هذه [واستنبط السبكي   . لا ما كان يأخذه المرتزق    

ده، مما كان يأخذ وما يقُـوم ـم،         المتعبد، أو المدرس، إذا مات تعطي زوجته، وأولا       

ترغيباً في العلم، كالترغيب هنا في الجهاد، فإن فَضلَ المال عن كفايتهم، صرِف الباقي،              

لمن يقوم بالوظيفة، قال، وليس فيه تعطيل لشرط الواقف، فإنَّ قصده تلك الصفة، وقد              

 ومدم مغتفـرة في      لهم بعده، بطريق التبعية،    )٢( ]والمصرف[حصلت مدة من أبيهم     

وقد يفرق بينهما بأن العلم محبـوب       :  قال المنكت    )٣(جنب ما مضى، كزمن البطالة    

للنفوس، لا يصد الناس عنه شيء، فيوكل الناس إلى ميلهم إليـه، والجهـاد مكـروه     

للنفوس، فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم له، إلى التأليف، وإلا فمحبة الزوجة، والولد             

 بزوجها، فإن كان زوجها الثاني، لاستغنائهاتعطى الزوجة، حتى تنكح ف. قد يصد عنه

بالكسب، والقدرة على   والأولاد، حتى يستقلوا    من المرتزقة قُرِر لها كفايتهما، تبعاً له        

الجهاد، فلو بلغوا عاجزين، لعمى، أو زمانة، فكمن لم يبلغ هذا في الـذكور، وأمـا                

فـإن   عن قضية الوسيط، وأقـره       )٤(قله الرافعي الإناث، فيرزقن، حتى ينكحن، كما ن     

وُزِع وقلنا، بالأظهر أا لهم خاصـة،       فضلت الأخماس الأربعة، عن حاجات المرتزقة       

لأنه حقهم، فإذا كان لواحد نصف، ولآخر ثلـث، وزِع          عليهم، على قدر مؤنتهم     

أي بعض هذا الفاضل عـن حاجـام،        والأصح، أنه يصرف بعضه     عليهم كذلك،   

لأنـه  . الخيل: وهو  في إصلاح الثغور، والسلاح، والكُراعِ      يع، على الأظهر    والتفر

المنع، بل يوزع عليهم، لاستحقاقهم له، كالغنيمة، وصـححه في          : معونة لهم، والثاني    

                                                 
 ). ب: (ساقطة من )  ١(
 . والصرف) : ج(في )  ٢(
، والمراد زمن عدم وجود العمل فيصبح الإنسان     ١/٦١المعجم الوسيط، : انظر . بطل العامل عطله: البطالة )  ٣(

 . بلا عمل
 . ٣/٩٣، الوسيط، ٧/٣٤١الشرح الكبير، : انظر ) ٤(

ما يفضل عن 
الأخماس الأربعة 
 وآيفية تقسيمه
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أنه يجُعـل    : فالمذهبمن بناءٍ، وأرضٍ    هذا حكم منقول الفيء، فأما عقاره       الكفاية  

 لأنه أنفع لهم، وتعبيره، يقتضي أموراً، أحدها         في كل عام،   وتُقسم غلته كذلك  ،  وقفا

تحتمِ الوقف،  : أا لا تصير وقفاً بنفس الحصول، كرق النساء، بنفس الأسر ثانيها            : 

وهو خلاف المذكور، في الشرح، والروضة، من تخيير الإمام بين وقفه، أو قسمته، أو              

أحد، مـن الأصـحاب،     إن هذا لم يصححه     : بيعه، وقسمة ثمنه، لكن قال البلقيني       

والذي عليه الأئمة، كما في النهاية، أنه لا يجوز بيع شيء من ذلـك، وأن الأراضـي                 

وقد يقال لا اختلاف، بـين المنـهاج، والـشرح،          : / وقال الأذرعي   . تبقي موقوفة 

والروضة، بل مذهبنا ما في المنهاج، فإن رأي الإمام اتهد غيره، فلا اعتراض عليـه،               

: ثالثها  . ائر، وفيه نظر، وإنما تخيير الإمام، وجه آخر، حكاه الإمام، انتهى          وللمسألة نظ 

المراد، الوقف عن التصرف بالقسمة،     : إن المراد الوقف الشرعي، وهو الأصح ، وقيل         

لا الوقف الشرعي، هذا حكم الأخماس الأربعة، وأما الخمس الباقي، ففيه اخـتلاف،             

: فـصل   . )١(نه يجعل وقفاً أيضاً، قاله الرافعـي      أ: عند التأمل، أن المذهب     وحاصله  

خيـل، أو ركـاب،     بقتال، وإيجاف    حربيين   مال حصل من كفار أصليين    : الغنيمة  

وخرج بقوله مال، الكلاب التي يجوز اقنناؤها فأا لا تكون غنيمـة، وقـد ذكـر                

فيـه  المصنف، حكمها في كتاب السير، وهل يلتحق جلد الميتة، بالكلب، أو بالمال،             

وقوله حصل، كان ينبغي أن يقول، حصلناه، ليخـرج مـا           . احتمالان، لابن الرفعة  

حصله أهل الذمة، من أهل الحرب بقتال، فالنص أنه ليس بغنيمة، وقوله، وإيجـاف،              

،  وفي الـسفن،     )٢(الواو هنا ينبغي أن تكون بمعنى، أو، لئلا يرد المأخوذ بقتال الرجَّالة           

، وما إذا التقى الصفان، فإزم الكفار، قبل شهر السلاح،          فإنه غنيمة، ولا إيجاف فيه    

وتركوا مالهم، فإنه غنيمة، كما قاله الإمام، ولا قتال فيه، وكذا لو صالحونا على مال،               
                                                 

 . ٧/٣٤٣الشرح الكبير، : انظر )  ١(
ذيب الأسماء واللغات، : انظر . جمع راجل والرجل هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً:  الرجال ) ٢(

٣/١١٢ . 

 حد الغنيمة

  ب١٨ / ٢جـ
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 وكذا ما أهـدوه لنـا،       )١(عند القتال، فإنه غنيمة، كما قاله الروياني في الحلية، وأقراه         

ده، ما تركوه لسبب حصول خيلنا، وركابنا       والحرب قائمة، كما مر نعم يرِد على طر       

مع وجود الإيجاف، وعلى    . في دارهم، فإنه ليس غنيمة، في أصح الوجهين، عند الإمام         

 في السير، أنـه غنيمـة       )٢(عكسه، ما أُخذ على وجه السرقة، فإن الأصح في الروضة         

 قَتل قتيلاً، له    من"المسلم لحديث    السَّلبُ للقاتل    المالأي من أصل    فَيُقَدم منه   مخمسة  

 متفق عليه، ويشترط في المقتول، أن لا يكون منهياً عن قتلـه،             )٣("عليه بينة، فله سلبه   

فلو قتل صبياً، أو امرأة، لم يقاتلا، فلا سلَب، فإن قاتلا، استحقه، في الأصـح ولـو                 

أي وهو  أعرض مستحق السلب عنه، لم يسقط حقه منه، على الأصح، لأنه متعين له              

كالخف لكن لا قدم    :  وهو   والخف، والرَّان  التي عليه    ثياب القَتيل  بالتحريك   السلب

وآلات  في الحـج     )٤(قاله في شرح المهـذب    . له، وهو أطول من الخف يلبس للساق      

، )٦(ومهمـان وسلاح، ومركوب، وسرج، ولجـام       )٥( وهو الزردية  الحرب كدرع 

كان راكبـه ، أم     [كوب  ومقود، لثبوت يده على ذلك حساً وسواء في المر        ،  )٧(وجل

وجنبيتـه  ، وخاتم، ونفقة معه،     )٩(وكذا سوار، ومنطقة   وعنانه بيده    )٨( ]قاتل راجلاً 

لأن هذه الأشياء متصلة به، وتحت يده، والجنبية قد يحتاج إليها،           تُقَاد معه، في الأظهر     

                                                 
 . ٥/٣١٦، وروضة الطالبين، ٣٢٧ و ٧/٣٢٦الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 .٧/٤٥٧روضة الطالبين، : انظر   )٢(
  . ٢/٦٩. سلابرواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الإ)  ٣(

 .٣/١١٠١ومسلم في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل،   
 .٧/٢٥٢اموع شرح المذهب، : انظر )  ٤(
  . ١/٣٩١انظر المعجم الوسيط . حلَق المغفر والدرع : الزرد )  ٥(

 .٣/١١٠١ومسلم في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل،   
 .٢/٩٩٦المعجم الوسيط، : انظر .  السراويل وكيس للنفقة يشد في الوسطشداد: الهميان )  ٦(
 .٥٩المصباح المنير، ص: انظر . جل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد: جلُّ )  ٧(
 .كان راكبه أو قاتل راجلاً) : ب و ج(في )  ٨(
 .٣١٤صالمصباح المنير، : انظر . أزار فيه تكة تلبسه المرأة: المنطقة )  ٩(

 سلب الكافر
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لاً لا، لأنه ليس مقـات    : فهي كركوبه الذي أمسكه بعنانه، وهو يقاتل راجلاً، والثاني          

، والهيمان، الـذي فيـه      )١(ا، فأشبه ما في خيمته، ويجرى الخلاف أيضاً في الطوق         

واحترز بقوله، ونفقة معه، إذا كانت في رحله، وقوله، وجنبية، قد يفهِم أنه لو              . النفقة

، عن أبي الفرج الزاز،     )٢(كان معه جنائب، لا يستحق إلا واحدة، وهو ما نقله الرافعي          

ا يبقى النظر في أن السلب أيتها، هل يعينها الإمام، أم يقرع ؟ قـال               فعلى هذ : ثم قال 

، تخصيص ابو الفرج بجنبية، فيه نظر، وإذا قيل به، فينبغي أن يختار القاتـل،          )٣(المصنف

ما أبـداه   [بل الصواب بخلاف    / جنبية، هذا هو المختار     لأنه كل واحدة،    . جنبية منها 

وما فيهامن نقد، ومتاع إذ      الفرس، على المذهب     لا حقيبة مشدودة على    )٤( ]انتهى

طرد القولين في الجنبية،    : ليست من لباسه، ولا حليه، ولا حلى فرسه، والطريق الثانية           

بفتح الحاء المهملة، وكسر القـاف،      : واختار السبكي، دخولها في السلب، والحقيبة       

 )٥(بركوب غَرِر السلب  يستحقُ  وإنما  . على حقو البعير  وعاء يجمع فيه المتاع، يجعل      

 قيود ثلاثة، بينها مـن بعـد،        )٦( ]هذه[في حال الحرب    أصلي  يكْفي به، شرَّ كافر     

فلو رمى من حصنٍ، أو مـن       والضمير في به، يعود على ركوب، أو غرر، وهما سواء           

ه في مقابلة   لأنالصف، أو قَتلَ نائماً، أو أسيراً، أو قتله، وقد أزم الكفار، فلا سلب              

ارتكاب الخطر، والتعزير بالنفس في القتل، ونحوه، وهو منتف ههنا، والمـراد أـزام              

الكفار بالكلية، أما لو فروا عن قُرب، وكان ذلك عن خديعة، أو تحيزوا إلى فئة، فإن                

، وهو ظـاهر،    )٧(حكم القتال باقٍ، وليست هزيمة حقيقية، كما أشار إليها الماوردي         

                                                 
 . ٢/٥٧١المعجم الوسيط، : انظر . ما يحيط بالعنق من ذهب وفضة أو غيرها: الطوق )  ١(
 . ٧/٣٦٢الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 .  ٥/٣٣٤روضة الطالبين، : انظر )  ٣(
 . ما أبداه الرافعي انتهى) : ج(في )  ٤(
 .٢٣٠المصباح المنير، ص: انظر . الخطر: الغرر )  ٥(
 . من: ) ب(في )  ٦(
 . ٨/٣٩٧الحاوي، : انظر )  ٧(

  أ١٩ / ٢جـ

من الذي يستحق 
 السلب



 

 - ٢٥٣- 

 المحرر، من وراء الصف، وكذا، كتبها المصنف بخطـه في           )١(، عبارة وقوله من الصف  

، والشرحين، فأتى المنهاج  )٢(المنهاج، ثم ضرب على لفظه وراء، والصورتان في الروضة        

وهو : بما ليس في أصله، لكونه يفهِم منه، ما في أصله من طريق الأولى، قال السبكي                

وكفاية شره، أن يُزِيل    . ، وإلا لم يحسن   حسن لمن لا يلتزم في الاختصار معنى الأصل       

ه صلى االله عليه وسلم، أعطـى       فإنامتناعه، بأن يفقأ عينيه، أو يقطع يديه، ورجليه         

 دون قاتله، فدل على أن المناط كفايـة الـشر، وعبـارة             )٣(سلب ابي جهل، لمثخنة   

احدة، ومن   بأن يعميه، وهي أحسن، من تعبير المنهاج، لشمولها، من بعينٍ و           )٤(الروضة

 أن يقتله أو يزيل امتناعه، فاقتـصر        )٥(ضرب رأسه، فأذهب ضوء عينيه، وعبارة المحرر      

وكذا لو أسره أو قطع يديه، أو رجليه، في         على الثاني، ليفهِم الاولى، من باب أولى        

: أما في الأسر، فلأنه أبلغ من القتل، وأما القطع، فكما لو فقأ عينيه، والثـاني             الأظهر  

ما في الأسر، فلأن شره، لم يندفع كله، وأما في الباقي، فلأنه، قد يقاتل راكبـاً،                أ. لا

بعد قطع الرجلين بيديه، وبعد قطع اليدين، قد يهرب، ويجمع القوم، ويجرى الخلاف             

فيما لو قطع يداً، ورجلاً، ونزَّل بعضهم الخلاف على حالين، إن لم يبق فيـه قتـال،                 

أن يقتله الإمام، أو    : ه الإمام، وصورة مسألة الاسير      إستحق، وإن بقى، فلا، وصحح    

 بمال، فهل تكون رقبته،     )٧(فلو استرقه، أو فادآه   .  عليه، فيكون سلبه، لمن أسره     )٦(يمنَّ

                                                 
 . ٣/٨٨٩المحرر، : انظر )  ١(
 . ٥/٣٣١، وروضة الطالبين، ٧/٣٥٧الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
  .  ٣/١٦٦رواه أبو داود كتاب الجهاد، باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه)   ٣(

 . ٤٦ص. المصباح المنير: انظر . أوهنته بالجراحة: اثخنة   
 . ٥/٣٣١روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
 .٣/٨٨٩المحرر، : انظر )  ٥(
 . ، والمراد العفو عنه وإطلاقه٢٩٩المصباح المنير، ص: انظر . الأنعام عليه: المن )  ٦(
المصباح : انظر. أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، والفدية اسم ذلك المال الذي هو عوض الأسير: المفاداه )  ٧(

 ٢٤١المنير،ص
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ويشبه أن يكون الأظهر هنا،      : )١(قال الرافعي . أو المال المُفادى به، لمن أسره ؟ قولان         

لأنـه  ولا يُخمَّس السلب، على المـشهور        وأطلق تصحيحه في الشرح الصغير    . المنع

 رواه أبو داود، وصححه ابـن       )٢("قضى به للقاتل، ولم يخمسه    "صلى االله عليه وسلم     

يخمس، لإطلاق الآيـة، كغـيره مـن        :  والثاني   )٣("له سلبه أجمع  "حبان، وفي مسلم    

وبعد السلب تُخـرج مؤنـة      الغنيمة، فيدفع خمسة إلى أهل الخمس، والباقي للقاتل         

من المؤن اللازمة، كأجرة جمال، وراعٍ، ونحوه، للحاجة إليها         الحفظ، والنقل، وغيرها    

فيجعل خمسة أقسام متساوية، ويؤخذ خمس رقاع، ويكتـب علـى           ثم يخمس الباقي    

واحدة الله، أو للمصالح، وعلى اربعة، للغانمين، وتدرج في بنادق من طـين، أو شمـع                

الخمـس،  /  رقعة، فما خرج الله جعلَ بين أهل        متساوية، ويجففها، ويخرِج لكل سهم    

على خمسة، ويقسم الباقي على الغانمين، كما سيأتي، ويقسم للغانمين، قبـل قـسمة              

الخمس، على أربابه، لأم حاضرون، ومحصرون، وكلام المصنف قد يوهم خلافـه،            

ب، بل   بل يستح  )٥(ولا يكره ، قسمتها في دار الحرب، قال المصنف         : )٤(قال الرافعي 

فُخُمُسه لأهـل   ، وغيره، ويكره التأخير إلى دار الإسلام، من غير عذر           )٦(في التهذيب 

بفتح النون والفاء   والأصح، أن النفل    في قسم الفيء    خُمس الفيء، يقسم كما سبق      

لرواية الشافعي عن مالك، عـن      يكون من خمس الخمس، المرصد للمصالح       وإسكاا  

كان الناس يعطـون النفـل مـن        : " يقول   )٨( المسيب  أنه سمع سعيد بن    )٧(أبي الزناد 

                                                 
 .٧/٣٥٩الشرح الكبير، : انظر )  ١(
  . ٣/١٦٥رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب السلب لا يخمس، )  ٢(

 .١١/١٧٩. وابن حبان رواه في كتاب السير ، باب الغنائم وقسمتها  
  . ٣/١١٠٣رواه مسلم في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل )  ٣(

 .٣/١١٠١ق القاتل سلب القتيل، ومسلم في كتاب الجهاد باب استحقا  
 . ٧/٣٦٣الشرح الكبير، : انظر )  ٤(
 . ٥/٣٣٥روضة الطالبين، : انظر )  ٥(
 . ٥/١٧٣التهذيب، : انظر )  ٦(
 .٥/٢٠٣ذيب التهذيب، : انظر . هـ١٣٠أبي الزناد هو عبد االله بن ذكوان القرشي ثقة، ت)  ٧(
 . ٤/٢١٧سير أعلام النبلاء، : انظر . هـ٩٣و محمد القرشي، تهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب أب)  ٨(

  ب١٩ / ٢جـ

 حكم السلب
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مـن  : يريد من خمس النبي صلى االله عليه وسلم، والثاني          :  قال الشافعي    )١("الخمس

إن نفَّلَ ممـا    أربعة أخماسها، كالمصحح في الرضخ      : أصل الغنيمة، كالسلب، والثالث     

 في هذا القتـال، وفـاءً       أي هذا الخلاف، إذا شرط مما سيغنم،      سيغنمُ في هذا القتال     

بالشرط والوعد، ويغتفر الجهل به، فيشترط الربع، أو الثلث، أو غيرهما، وقوله نفـل،              

يجوز فيه التشديد، إذا عدّيته إلى اثنين، والتخفيف إذا عديته إلى واحد،            : قال السبكي   

مـال  ويجوز أن يُنفَّلُ من      النفلوقد كتب المصنف عليه بخطة خف، لأن معناه جعل          

في بيت المال ومما يتجدد فيه، لأن ذلك من جملة المـصالح، ولا             المصالح الحاصل عنده    

تغتفر الجهالة حينئذ، بل لابد أن يكون معلوماً، فإنه جعالة، ولا ضرورة إلى احتمـال               

 : )٢(الجهل في الجُعل، وقضية كلامه التخيير بين خمس الخمس، والمصالح قال الرافعـي            

والنفلُ، زيادةُ يشترطها الإمام، أو الامير، لمـن        د ويراعى المصلحة    والأشبه أن يجته  

أي نكاية زائدة، على ما يفعله بقية الجيش، وكذا توقع          يفعل ما فيه نكاية في الكفار       

ظفر، ودفع شرٍ، كالتقدم على طليعة، أو التَّهجم على قلعة، أو الدلالة عليها، ولحفظ              

 يفعل ذلك، إذا مست الحاجة إليـه، لكثـرة          مكمن، وتجسيس حال، وشبهها، وإنما    

العدو، وقلة المسلمين، واقتضى الحال بعث السرايا، وحفظ المكامن، وقوله يـشترطها            

الإمام، أو الأمير، يوهم أنه لابد من شرطه له، أو لا، قبل الإقدام، وهذا أحد قـسمي               

ارزة، وحـسن إقـدام،     أن ينفَلَ من ظهر منه أثَر محمود، كمب       : والقسم الثاني   . النفل

ويجتهد في قدره   فيزيده على سهمه، ما يليق بالحال، لكن هذا يتعين من سهم المصالح،             

كـان  "بحسب قلة العمل، وكثرته وخطره، وضده لما روى أنه صلى االله عليه وسلم              

الـتي تتقـدم    : والبدأة  .  صححه الترمذي  )٣("ينفل في البدأة، الربع وفي القفول الثلث      

الرجوع، والخطر فيه أعظم، وتجوز الزيادة على الثلث، والـنقص          : والقفول  الجيش،  

                                                 
 . ٥/٣١٢رواه الشافعي في الأم، كتاب الفيء والغنيمة، )  ١(
 . ٧/٣٤٩الشرح الكبير ، : انظر )  ٢(
 .٤/١١٠. رواه الترمذي في كتاب السير، باب في النفل)  ٣(

 النفل



 

 - ٢٥٦- 

لإطـلاق  والأخماس الأربعة عقارها، ومنقولها، للغـانمين  عن الربع، بحسب الاجتهاد   

 ونالغـانم أي  وهم  الآية، والأخبار، وعملاً بفعله صلى االله عليه وسلم، في أرض خيبر            

بنيـة  لانقضاء، ولو عند الإشراف على الفـتح   ولو في أثنائها، قبل ا    لوقعةامن حضر   

الغنيمة، لمـن شـهد     : "لقول أبي بكر وعمر رضي االله عنهما        القتال، وإن لم يقاتل     

 والصبي، والكـافر،    )٢( ]والمرأة[ رواه الشافعي، وهذا الضابط يشمل العبد        )١("الوقعة

ويحتمل إبقاء   : قال السبكي .  لَخرجوا )٣(فلو قال ممن يسهم له، كما فعل في الروضة        

. إخـراجهم الكلام على عمومه، ومن يرضخ لهم، من جملة الغانمين، فلا حاجـة إلى              

بقوله بنية القتال عن الغلمان ، ونحوهم ممن لم ينو القتال، ولا قاتل، وأورِد              / واحترز  

لو دخل الإمام، أو نائبه، دار الحرب بجيش،        : على مفهوم كلام المصنف، صور منها       

رية في ناحية فغنمت، شاركها جيش الإمام، وبالعكس لاستظهار كل منهما فوقعت س 

، فغنم الجيش قبل رجوعه، شاركهم في الأصـح،         )٤(بالآخر، ومنها لو بعث جاسوساً    

فـرد مـن الجـيش      الو أمر الإمام بعض العسكر، ليحْرس من هجوم عدوٍ و         : ومنها  

 )٦(ة، لأم في حكمهم، وعلى منطوقه     ، فإنه يسهم لهم، وإن لم يحضروا الوقع       )٥(كميناً

 إلى فئة، ولم يعد، فإنه لا يستحق شيئاً         )٨( لقتال، ولا متحيزاً   )٧(المنهزم، والغير المتحرف  

قالـه  .  فقـط  )٩(هعدَّب مع حضوره، أما إذا عاد قبل انقضاء الوقعة، استحق من المحرر          

                                                 
 . ٩/٢٠٣رواه الشافعي في الام، )  ١(
  ).ج: (ساقطة من )  ٢(
 .٥/٣٢٩روضة الطالبين، : انظر )  ٣(
 .٥٧المصباح المنير، ص: انظر . من يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور: الجاسوس )  ٤(
 .٢٧٩المصباح المنير، ص: انظر . الحيلة في الحرب: الكمين )  ٥(
 .٣٠٢إرشاد الفحول، ص: انظر . ما دل عليه اللفظ في محل النطق: المنطوق )  ٦(
 .٧١المصباح المنير، ص: انظر . المائل لأجل القتال:  المتحرف ) ٧(
 .٣١٤تحرير ألفاظ التنبيه، ص: انظر . الذاهب بنية أن ينضم إلى طائفة ليرجع معهم إلى القتال: المتحيز )  ٨(
  . أي يستحق بحضوره بعد رجوعه من التحيز والتحرف لقتال فلا يستحق قبل ذلك)  ٩(

 

 من هم الغانمون

  أ٢٠ / ٢جـ
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سس للكفار، ويراسلهم   هو من يتج  : ، وأقراه، والمخذل، والمرجف، والخائن      )١(البغوي

بالعورات فلا يستحقون شيئاً، وفي استثناء المخذل، والمرجف، نظر، لتضاد قصده ونية            

وبعـد  وفيما قبل حيازة المال     لما تقدم   ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال        القتال  

هود  أنه يعطى، لأنه لَحق قبل تمام الاستيلاء، والأصح المنع، لعدم ش           وجهانقضاء الوقعة   

والخلاف راجع إلى أن القسمة، تمَّلَّك بانقضاء الحـرب، أو          : الوقعة، قال في الكفاية     

كـسائر  ولو مات بعضهم بعد إنقضائه، والحيازة، فحقـه لوارثـه           به، وبالحيازة،   

الحقوق، وهذا على قولنا أنه يملك بالانقضاء، أو بالحيازة، واضح، فإن قلنا لا يملك إلا               

فينبغـي  : ابن الرفعة : قال  .  التملك، على ما هو الصحيح في السير       بالقسمة، وباختيار 

وعبـارة  . أن يقال ينتقل للورثة حق التملك، كالأخذ بالشفعة، لا الملـك، انتـهى            

الحيـازة، في الأصـح   : وكذا بعد الانقضاء، وقبل  المصنف، محتملة لشمولها الأمرين     

، أو به مع الحيازة، فعلـى       الخلاف مبنى، على أن حق التملك، يحصل بانقضاء الحرب        

هذا أنه لا شيء له     : القتال فالمذهب   أثناء  ولو مات في    لا،  : الأول نعم، وعلى الثاني     

 ونص، في موت الفرس حينئذٍ أنه يستحق سهمها، فقيـل، قـولان،             )٢(هو المنصوص 

فيهما، بالنقل والتخريج، والأصح تقرير النصين، والفرق أن الفارس متبـوع، فـإذا             

إن : ت الأصل، والفرس تابع، فإذا مات، جاز أن يبقى سهمه للمتبوع، وقيل         مات، فا 

 الـسابق   )٣( ]لم يستحق فيهما، أو بذلك القتـال      [حصلت حيازة المال بقتال جديد      

والأظهر، أن الأجير لسياسة الدواب، وحفظ الأمتعـة، والتـاجر،          استحق فيهما   

لا لأـم لم    :  وقتـالهم، والثـاني      لشهودهم الوقعة، والمحترف، يُسهم لهم إذا قاتلوا      

يحضروا ، وقوله لسياسة الدواب، أي شهراً مثَلاً، فَيخرج العمل في الذمة، بغير مدة،              

كخياطة، فإنه يستحق جزماً، ويخرج الأجير للجهاد، فإنه إن صححنا الإجارة، فـلا             
                                                 

 . ٥/٣٣٥، وروضة الطالبين، ٧/٣٦٥، والشرح الكبير، ٥/١٧١، التهذيب: انظر )  ١(
 .٥/٣٢٠الأم، )  ٢(
 . لم يستحق فيها بالنقل أو بذلك القتال) : ب(في )  ٣(
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  ولا رضخ، وإن لم نصححها، وهو الصحيح، ففي اسـتحقاق الـسهم       )١( ]له[سهم  

، وأصلها  )٢(وأعلم أن ظاهر كلام الروضة    . أصحهما في الشرح الصغير المنع    : وجهان  

أن الأجير لسياسة الدواب يستحق السهم، على الأظهر، وإن لم يقاتل، بخلاف التاجر،       

فإنه إنما يستحق إذا قاتل، وهو مخالف لما اقتضاه كلام الكتاب، مـن تـساويهم في                

قسم يوم خيـبر    "لأنه صلى االله عليه وسلم       ثلاثة   وللراجل سهم، وللفارس  التفصيل  

سواء في الفارس إذا كان من أهل فرض        .  متفق عليه  )٣("للفرس سهمين وللراجل سهم   

القتال، قَاتل على فرسه أم لا، إذا كان مهياءً للقتال، وسواء كانت الفرس مملوكة له،               

لمغصوب، لمالكهـا،   إن سهم الفرس ا   : أم مستأجرة، أو مستعارة، أم مغصوبة، وقيل        

لم يعـط   "لأنه صلى االله عليه وسـلم       ولا يعطى إلا لفرسٍ واحد      وصححها السبكي   

يعطـى  :  رواه الشافعي، وقيـل      )٤( :"الزبير إلا لفرس، وقد حضر يوم خيبر بافراس       

والهجين . وهو ما أبواه عجميان   /  كالبرذون   عربياً كان، أو غيره   لفرسين بلا زيادة،    

والمُقَرف عكسه، لأن الكر والفر يقع منها كلها، فلا         . بي، دون أمه  ما أبوه عر  : وهو  

والبغل، والحمار، لأـا لا تـصلح       كالفيل،  لا لبعير، وغيره    يضر تفاوا، كالرجال    

: للحرب، صلاحية الخيل، ولا يتأتى ا، الكر، والفر، واستأنسوا له بقولـه تعـالى               

  ومن رباط الخيل)يرضح لهذه الدواب، ويفاوت بينها، ولا      .  فخصها بالذكر، نعم   )٥

                                                 
 ). ج: (ساقطة من )  ١(
 . ٥/٣٣٨روضة الطالبين، : انظر )  ٢(
  . ٢/٢٨٧. رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب سهام الفرس) ٣(

 .  ٣/١١٠٩هاد، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، ومسلم في كتاب الج  
رواه البيهقي ذا في السنن الكبرى، كتاب قسم الصدقات ، باب لا يسهم إلا لفرس واحد، وأشار البيهقي أنه )  ٤(

وقد ذكر عبد الوهاب الحقاف عن العمري، عن أخيه أن الزبير وافى بـأفراس : قول الشافعي في القديم ، وقال 
أما ما رواه الشافعي . ٥/١٣٩انظر المعرفة، . يوم خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد، وقال والعمري غير محتج به

سهماً له، وأربعة : أن الزبير حضر خيبر بفرسين ، فأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم خمسة أسهم "فهو بلفظ 
 . ٥/٣١٩الأم، " أسهم لفرسيه

 .٦٠: سورة الأنفال، آية )  ٥(

  ب٢٠ / ٢جـ

مقدار ما للفارس 
والراجل من 

 الغنيمة 
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لعدم فائدته   فيه   )١(ومالا غَناءَ أي مهزول   ولا يُعطى ، لفرس أعجف      يبلغ سهم فرس    

كما يـسهم للـشيخ الهـرم       وفي قولٍ، يُعطى، إن لم يُعلم ى الأمير، عن إحضاره           

 ـ             ل الضعيف، إذا حضر، وفرق الأول بأن الشيخ ينتفع برأيه، ودعائه، بخلافـه، ومح

وأفهم، أنه إذا علم ى الأمـير، عـن         . الخلاف إذا تأتي ركوبه، وإلا، لم يعط قطعاً       

وهو كذلك، قال الأذرعي وكذا أقول، إذا علـم نهـى           . إحضاره، لا يسهم له قطعاً    

والصبي، ، والعبدوالمراد بعدم اعطائه، أنه لا يسهم له، وإلا، فيرضح له،           . الشارع عنه 

أعطـى  : "لأنه صلى االله عليـه وسـلم      ذا حضروا، فلهم الرضخ     والمرأة، والذمي إ  

 رواه البيهقي مرسـلاً     )٣("وأعطى النساء، والصبيان بخيبر   " صححه الترمذي    )٢("العبيد

. وهو محمول علـى الرضـخ     .  رواه أبو داود   )٤("وأسهم لقوم من اليهود، قاتلوا معه     "

 والزوج في الحضور،    مستحب، وسواء أذن السيد، والولي،    : والرضخ مستحق، وقيل    

هل يرضخ له،   [أم لا، والرضخ لسيد العبد، وإن لم يأذن، والخنثى، كالمرأة، والمبعض            

وهو دون سهم، يجتهد     فيه نظر، ولم أره منقولاً       )٦( قال ابن الملقن   )٥( ]أو يلحق بالحر  

همه، لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجِع إلى رأيه، ولا يبلغ برضخ الراجل س            الإمام في قدره    

 )٨( الحـر، حـد    )٧(كبلوغ تعزير : وهل يبلغ برضخ الفارس، سهم الراجل ؟ وجهان         

                                                 
 .٢٣٦المصباح المنير، ص: انظر . أغنى فلان شيئاً، بالغين والعين أي لم ينفع في مهم، ولم يكف مؤونة)  ١(
شهدت : "قال .  ، عن عمير مولى أبي اللحم ٤/١٠٧. رواه الترمذي في كتاب السير، باب هل يسهم للعبد)  ٢(

فأمرني فقلدت السيف فإذا : قال . وكلموه أني مملوكخيبر مع سادتي فكلموا فيَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 ". أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع

  . ٩/٥٠٧. رواه البيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم)  ٣(
 .٣٦نزهة النظر، ص: انظر . ما كان السقط فيه من بعد التابعي: المرسل   

إن رجلاً من المشركين لحق بالنبي "ولفظه . ٣/١٧٢.  أبو داود في كتاب الجهاد، باب في المشرك يسهم لهرواه)  ٤(
 ". إنا لا نستعين بمشرك ارجع: ليقاتل معه، فقال : صلى االله عليه وسلم 

 ). ب: (ساقطة من )  ٥(
 . ٣/١١٣٨عجالة المحتاج، : انظر )  ٦(
 .٣٢٨تحرير الفاظ التنبيه، ص: انظر .  فيه حدهو تأديب على ذنب ليس: التعزير )  ٧(
 .٧٣التعريفات، ص: انظر . عقوبة مقدرة وجبت حقاً الله تعالى: الحد )  ٨(

 معنى الرضخ 

 مستحقى الرضخ
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.  في الـسير   )٢(وقضيته، ترجيح إبلاغه، وصححه الماوردي    . )١(قاله في الروضة  . العبد

كما نقله ابن الرفعة في الكفاية، لكن نقل في أصل الروضة، هنا عن الماوردي القطـع                

 الماوردي، فليحرر ولعل كلام الماوردي، اختلف هنـا         بمنع إبلاغه، فاختلف النقل عن    

لأنه سهم من الغنيمة، يستحق بحضور      ومحلُّهُ الأخماس الأربعة، في الأظهر      وفي السير   

مـن خمـس    : أنه من أصل الغنيمة، كالمؤن، والثالث       : الوقعة، إلا أنه ناقص، والثاني      

أو جرةٍ، وبـإذن الإمـام      إنما يرضخ لذمي حضر بلا أ     : قلت  الخمس، سهم المصالح    

فإن حضر بأجرةٍ فله الأجرة فقط، جزماً، لأنه أخذ         على الصحيح، واالله أعلم     الأمير  

عن حضوره بدلاً، فلا يقابل ببدل آخر، وإن حضر بلا إذن الإمام، أو الأمـير، فـلا                 

رضخ بل، يعزره الإمام إن رآءه ، وهذا محل قول المصنف، على الصحيح، ومقابلـه،               

سكان دارنا، وقيل أنه يق، وإن لم يأذن، لأنه من سإن قاتل استحق، وإلا فلا: تح .  

                                                 
 .٥/٣٢٩روضة الطالبين، : انظر )  ١(
 .٨/٤١٣الحاوي ، : انظر )  ٢(
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  كتاب قسم الصدقات

سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها، وتطلق على الواجبة، والتطوع، والكتاب            

 النوع الثاني في فصل مفرد ، وجمع الـصدقة لاخـتلاف            )١( ]ذَكَر[وافٍ بالنوعين،   

إنما : والأصل في الباب قوله تعالى      . ية، وحب، وتمر، ونقد وغيرها    أنواعها، من ماش  

الفقير من لا مال له، ولا كسب يقـع موقعـاً مـن             )٢(الآية.. الصدقات للفقراء   

، فإنه أفتتح   )٣(كلام المصنف هنا مفلَت، فإنه لم يذكر ما يربطه ، بخلاف المحرر           حاجته  

 ثم شرع في تعيين، ما اقتـضت        الآية.. راء  إنما الصدقات للفق  : الباب، بقوله تعالى    

 أن يحتاج إلى عشرة، ويجـد       )٤( ]الكفاية[الآية استحقاقهم، والذي لا يقع موقعاً من        

ولو مـا يلبـسه     وثيابه  الذي هو ملكه    ولا يمنع الفقر مسكَنُهُ     منها درهمين، أو ثلاثة     

خدمته، كما نقله في زيادة     للتجمل، وإن تعدد، إذا احتاج إليه، وكذا العبد المحتاج إلى           

إنه متعين، ولو لم يكن له ذلـك، واحتـاج إلى           : ، وقال   )٦(عن ابن كج   / )٥(الروضة

وقـد  . لم أرى فيه نقلاً، ويظهر أنه كوفاء الدين       : قال السبكي   . شرائها، ومعها ثمنها  

صرح البغوي في فتاويه، بأنه لا يعطى من سهم الفقراء، حتى يصرف مـا عنـده في                 

إنه يمكن أن يقال القدر، الذي يؤدي به الدين، لا عبرة            : )٧(قال الرافعي .  لكن الدين

به في منع الاستحقاق، كما لا عبرة به، في وجوب نفقة القريب، وكذا في الفطـرة،                

وما ذكره، فيه نظر، فإن نفقة القريب واجبة        . على الوجه الذي مر في موضعه، انتهى      
                                                 

 . و ذكر) : ج(و في ) ب(ساقطة من )  ١(
 .٦٠: سورة التوبة ، آية )  ٢(
 . ٣/٨٩٤ر، المحر: انظر )  ٣(
 . الحاجة) : ب و ج(في )  ٤(
 .٢/١٧٠روضة الطالبين، : انظر )  ٥(
التجريد، وهو كتاب : يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، القاضي أبو القاسم، من مصنفاته : ابن كج هو )  ٦(

، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٢/١٧٦طبقات الشافعية للأسنوي، : انظر . هـ٤٠٥مطول، توفى سنة 
 . مصنفات ابن كج مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة . ١/٢٠٢

 . ٧/٣٧٧الشرح الكبير، : انظر )  ٧(

  أ٢١ / ٢جـ

 حد الفقير
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 وذلك يقتضي الغنى، وإنما يصح الاحتجاج، أن لو         ،)١(مع الدين، كما ذكره في الفلس     

الحق ما قاله البغـوي،     : كانت نفقة القريب لا يجب مع الدين، ولهذا قال في المطلب            

 الدين لها وجه، قاله الإمام، ونقل الإتفاق عليـه، والمـرجح            )٢( ]فمنع[وأما الفطرة،   

 أيضاً، بنـاءً علـى أن       )٣(خلافه، كما مر في باب زكاة الفطر، وقد نص عليه في الأم           

الدين، لا يمنع وجوب الزكاة، ولو اعتاد السكنى بالأجرة، أو في مدرسة، ولا ضرورة              

بل لـه   ومالُه الغائبُ في مرحلتين     إلى شرائه ملكاً، فالظاهر خروجه عن اسم الفقر به          

 ويحتاج القول بالأخذ مع ماله    : الأخذ حتى يصل إليه، لانه معسر الآن، قال السبكي          

الغائب إلى دليل، نعم إن لم يجد من يقرضه جاز الأخذ وقال الأذرعي يجوز أن يقال،                

. إذا لم يجد من يقرضه أن يقرضه الإمام، من بيت المال، كما قيل بمثله في نفقة اللقيط                

أي لا والمؤجـلُ  قال ، وأما أعطاؤه ، باسم الفقير فبعيد جداً، لأنه غني شرعاً، وعرفاً              

أي بحاله ومروءته، لأنه يخل     وكسب لا يليق به     ضاً، فله الأخذ إلى حوله      يمنع الفقر أي  

والكسب يمنعه  )٤(شرعي كما قاله في الروضةولو اشتغل بعلم   بمروءته، فكان كالعدم    

هـذا هـو    :  وقال المصنف    )٥(لأن تحصيله فرض كفاية، كذا جزم به الرافعي       ففقير  

 المرجو النفع به، لا     )٧( يستحق النجيب  )٦( ]ثالثهما: [المعروف، وذكر الدارمي أوجهاً     

غيره، ثم قالا، وأما من لا يتأتي منه التحصيل، فلا يعطى إن قدر على الكسب، قـال                 

وهذا يحتمل حمله، على بعض ما قاله الدارمي، أو يكون هـذا، فـيمن لا               : السبكي

يمنعه، فلا  واحترز بقوله، والكسب يمنعه، عما لو كان لا         . يشتغل البتة، وذاك مشتغل   

                                                 
 .٢٣-٥/٢٢الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 ). ب: (ساقطة من )  ٢(
 . ٣/١٨٣الأم : انظر )  ٣(
 . ٢/١٧١روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
 . ٢/١٧١لبين، ، وروضة الطا٧/٣٧٨الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 . ثلاثة) : ب(في )  ٦(
 . ٣٠٥المصباح المنير، ص: انظر . الكريم وهو خيار القوم: النجيب )  ٧(
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ولو اشـتغل  يعطى إذا كان يليق به، ومثله في البسيط بالتكسب بالوراقة، يعنى النسخ        

 )١(لأن نفعها قاصر عليه، بخلاف العلم، وادعى في شرح المهذب         فلا  المطلقة  بالنوافل  

الإتفاق عليه، لكن في فتاوى القفال إن المستغرق الوقت بالعبادة، والصلاة آناء الليل،             

 ولا يشترط  يحل له أخذ الزكاة، وإن كان قوياً أما غيره فلا، وإن كان صوفياً               والنهار،

فيهما لأنه صـلى االله  الزمانة، ولا التعففُ عن المسألة، على الجديد       أي في الفقير     فيه

 ولم يكن زمنـاً وللحاجـة، والقـديم         )٢("أعطى من لم يسأل ومن سأل     "عليه وسلم   

 من نوع اكتساب، وإذا سأل أُعطي، قال        )٣( ]تمكن[الاشتراط، لأنه إذا لم يكن زمناً       

وإذا اشترطت الزمانة، ففي اشتراط العمى وجهان لأن الزمن البصير قد تتأتى            : الإمام  

في الأصـح    ولا مـسكيناً  والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقـيراً         منه الحراسة   

 القريب، إذا أعطـاه     نعم، لاحتياجه إلى غيره، والخلاف في     : لاستغنائه بالنفقة، والثاني  

وأما . غير قريبه، المُنفَق من سهم الفقراء، والمساكين، ويجوز أن يعطيه من غيرهما قطعاً            

وله أعطاؤه  . المنفق فليس له أعطاؤه، لأجل نفسه، من سهم الفقراء، والمساكين قطعاً          

لزوجـة  من غيرهما، بشرطٍ، لأنه لا يعطىابن السبيل، إلا ما زاد بسبب السفر، وأما ا             

وغيره، لأنه لا يدفع به نفقتها عن نفسه،        / الحرة، فالوجهان جاريان في إعطاء الزوج       

من قَدر على مال، أو كسب، يقع موقعـاً مـن كفايتـه     : والمسكين  بخلاف قريبه   

لمن يريد عشرة، فيجد ثمانية أو يقدر على كسبها،         ولا يكفيه   وكفاية، من تلزمه نفقته     

، فيعطى التتمة، ولا يكلف بيعه، والمعتبر في كل ذلك، مـا يليـق   )٤(أو له عقار يغلُها 

بالحال بلا إسراف ، ولا تقتير، والمراد عدم كفايته سنة، كما أفتى به البغوي، وابـن                
                                                 

 . ٦/١٩١اموع شرح المهذب، : انظر )  ١(
ولفظه قال عمر بن الخطاب رضي . ٢/٦٠٢. رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة)  ٢(

. لغير هؤلاء كان أحق به منهم! يا رسول االله ! فقلت واالله .  االله صلى االله عليه وسلم قسماًقسم رسول"االله عنه 
 ". فلست بباخل. خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلُوني : "قال 

 . ممكن) ب(في )  ٣(
 .٢٣٤المصباح المنير، ص: انظر . كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرا ونحو ذلك: الغلة )  ٤(

  ب٢١ / ٢جـ
  
  

  حد المسكين
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،  والمصنف في فتاويه، غير المشهورة، فمن معه كفاية سنة لا يعطى شيئاً،              )١(الصلاح

 كفاية العمر الغالب، لو نقص ما معه عـن          لأنه ليس مسكيناً حينئذٍ، وإن كان يعطيه      

السنة، وقد علم من كلام المصنف، أن الفقير أسواء حالاً من المسكين، وعكس أبـو               

 في الوصـية،    )٣( ]يظهر[ النضيرين، ولا يظهر للخلاف فائدة في الزكاة، إنما          )٢(حنيفة

سـاعٍ،   لعامـل واوالنذر، كما إذا أوصى، أو نذر للفقراء دون المساكين، أو عكسه            

: لصدق الاسم عليهم، والساعي هو      وكاتب، وقاسم، وحاشر يجمع ذوي الأموال       

الذي يكتب ما على أربـاب  : والكاتب هو . الذي يرسل إلى البلاد، لأخذ الصدقات    

اثنـان  : والحاشر  . الأموال، من مبلغ الصدقة وما أعطوه، أو يكتب لهم براءة، بالأداء          

وقد يوهم كلام المصنف، الحصر     . من يجمع أهل السهمان   : اني  أحدهما ما ذكره، والث   

فيهم، وليس كذلك، بل منهم الحاسب، والعريف وهو كالنقيـب، للقبيلـة قـال              

أي والي الأقلـيم، إذا قلنـا       لا القاضي، والوالي    والجندي أي المُشد     : )٤(المسعودي

لإمام نعم، إن لم يتطوعا به،      بذلك، لم نجِز لهما أخذ سهم العامل، فإن عملَها عام، كا          

من أسلم ونيته ضـعيفة  : والمؤلفة  رزقهم الإمام، من خمس الخمس المرصد للمصالح        

مع حسن نيته في الإسلام     أو له شرف يتوقعُ بإعطائه إسلامُ غيره        فيتألف ليقوى إيمانه    

لا  وفي قـول،     )٥(والمؤلفة قلـوم  : لقوله تعالى   والمذهب أم يعطون من الزكاة      

 التألف بالمال وفي قول، يعطون من المصالح،        )٦( ]عن[يعطون لأن االله قد أعز الإسلام       

لا من الزكاة، وكان ينبغي أن يعبر بالأظهر، لأن الخلاف أقـوال، كمـا ذكـره في                 

                                                 
 . ٢/٦٤٥فتاوى ابن الصلاح، : انظر )  ١(
 . ٢/٦٩بدائع الصنائع للكاساني، : انظر )  ٢(
 . تظهر) : ب(في )  ٣(
محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، أبو عبد االله المسعودي، شرح مختصر المزني فأحسن فيه، : هو )  ٤(

، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٤/١٧١فعية للسبكي طبقات الشا: انظر . توفى سنة نيف وعشرين وأربعمائة هـ
١/٢٢١ .  
 . شرح المسعودي للمختصر مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   

 ٦٠: سورة التوبة ، آية )  ٥(
 . من ) : ب(في )  ٦(

  معنى المؤلفة
 قلوبهم

 العاملون عليها
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مـن يرجـي    : واحترز بقوله من أسلم عن مؤلفة الكفار، وهو         . ، لا طُرق  )١(الروضة

م لا يعطون الزكاة قطعاً، ولا من غيرها، على الأظهر،          فإ. إسلامه، ومن يخشي شره   

من يقاتل من يليـه مـن       : لكن حصْره المؤلفة في هذين ممنوع، بل هم أربعة الثالث           

قـال  . من يقاتل مانع الزكاة، ويقبضها منهم، ويحملها إلى الإمام          : الكفار، والرابع   

 مطمئنة إلى الإيمان، وليس بـذل       وفي تسمية هذين مؤلفة، تجوز، فإن قلوم      : الإمام  

أي وإنما هما في معنى الغزاة، والعاملين، وذا، يجاب عـن           . المال في مقابلة استمالتهم   

لاقرام مع الغارمين الأخذين لما في ذممهـم،        والرقابُ المكاتبون   إهمال المصنف لهما    

، وابـن الـسبيل     كما قرن الفقراء مع المساكين، لاشتراكهما في الحاجة، وسبيل االله         

، )٣( وأحمـد  )٢(لأخذهما لمعنى مستقبل، وليس المراد شراءُ عبيد، وعتقهم، خلافاً لمالك         

أن لا  : كون الكتابة صـحيحة، وثانيهمـا       : وإنما يعطى المكاتب بشرطين، أحدهما      

يكون معه ما يفي بالنجم، وقدرته على الكسب، لا يمنع الصرف إليه، على الأصـح،            

أي إن اسـتدان لنفـسه      : والغارم  ه إلى مكاتبه، على الصحيح      وليس صرف زكات  

في غير معصية، أعطـى     نفسه من أكل ولبس أو لحج، أو جهاد، ونحو ذلك           / لغرض  

للآية، فإن كان لمعصية، كالزنا، وشرب الخمر، لم يعط قبل التوبة، لأنه إعانة علـى               

الإمام، ثم قـال، ولـو      المعصية، ولو استدان في معصية، وصرفه في طاعة، أُعطى قاله           

استدان لا لمعصية، وصرفه في معصية أُعطى، إذا تحقق قصد الإباحة، أو لا، لكنَّـا لا                

نصدقه عند صرفه للحرام، ويحتمل أن لا يعطى، وإن عرف صدقه، لأن النية، إنما تؤثر               

لأن التوبة قطعت حكم    الأصح يُعطى إذا تاب، واالله أعلم       : قلت  إذا اقترن ا العمل     

لا يعطى، لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة،       : ا قبلها، فصار النظر إلى حال وجودها، والثاني       م

                                                 
 .٢/١٧٦روضة الطالبين، : انظر )  ١(
 . ١/٣٢٨، وبداية اتهد، ٢/١٠٥حاشية الدسوقي، : انظر )  ٢(
 . ٤/١٣٠المغني، : انظر )  ٣(

الغارم الذي 
  يستحق الزآاة

  أ٢٢ / ٢جـ

 من هم الرقاب
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، مـن قولـه إن      )١(ثم يعود، وهذا استدركه المصنف، لما يفهِمه عموم مفهوم الشرط         

استدان في غير معصية، فإنه يفهِم أن في المعصية، لا يعطى مطلقـاً، ولهـذا نقـل في                  

 ما اقتضاه عموم المفهوم، قال      )٣( ]بأنه لا يعطى، ومراده   [زم   الج )٢(الروضة، عن المحرر  

 المهذب، والظاهر أنه إذا غلب على الظن صدقه في توبتـه، يعطـي، وإن               )٤(في شرح 

لأنه إنما يأخذ لحاجتـه،     والاظهر اشتراط حاجته    قصرت المدة، كما جزم به الروياني       

المنع لعموم الآية، ومعـنى     : والثاني  كالمكاتب، فلو وجد ما يقضي به الدين، لم يعط،          

وربما : )٥(كما تقتضيه عبارة الأكثرين، كونه فقيراً لا يملك شيئاً، قال الرافعي          : الحاجة  

 )٦( ]بل لو ملك كفايته   [صرحوا به، والأقرب قول بعضهم، لا يعتبر الفقر والمسكنة،          

فيه، فـلا يـدخل في      ولو قضى منه الدين نقصت كفايته، فيتْرك مما معه، قدر ما يك           

،  )٧(ووافقـه في الروضـة    . الاعتبار، ويقضى عنه قدر ما ينقُص عن الكفاية، انتـهى         

: قلـت   فيعطى قبل محله، لأنه مـدين في الحـال          دون حلول الدين    وشرح المهذب   

لعدم حاجته إليه الآن، وصدر كـلام المـصنف،         الأصحُ اشتراط حلوله، واالله أعلم      

، ولم  )٨(ن، وزيادته، تقتضي أنه وجهان، وهو ما في الشرحين        يقتضي أن الخلاف قولا   

 قوله لنفسه، وصورته أن     )٩(هذا قسيم لإصلاح ذات البين      أو يرجح في الروضة شيئاً   

يخاف فتنة بين شخصين، أو قبلتين بسبب قتيل، لا يعرف قاتلـه، أو مـال أُتلـف،                 

                                                 
إرشاد الفحول، : انظر . هو ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في المشروط ولا مؤثراً فيه: مفهوم الشرط )  ١(

 . ٣٠٧ص
 . ٢/١٨٠، وروضة الطالبين، ٣/٨٩٦المحرر، : انظر )  ٢(
 . بأنه لا يعطى مطلقاً ومراده) : ب(في )  ٣(
 . ٦/٢٠٨ اموع: انظر )  ٤(
 . ٧/٣٩١الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 . بل لو ملك قدر كفايته) : ج(في )  ٦(
 . ٦/٢٠٨، واموع ٢/١٨٠روضة الطالبين، : انظر )  ٧(
 . ٢/١٨٠، وروضة الطالبين، ٧/٣٩٢الشرح الكبير، : انظر )  ٨(
 .١٤٣التعريفات، ص: ظران. ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر: قسيم الشيء )  ٩(
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ار قطعاً، وبالنقد على الأصح، لأنه       بالعق أُعطي مع الغنى  فيستدين ما يسكن ا الفتنة      

إذ لـيس  إن كان غنياً بنقدٍ فلا     : وقيل  لو شرط الفقر، لأمتنع الناس من هذه المكرمة         

في صرفه إلى الدين ما يهتك المروءة، والأصح أنه لا فرق، لما ذكرناه، والغني بالعرض،               

 الدين، فإن أداه مـن      كالنقد، وإنما يعطى إذا بقى    : كهو بالعقار، على المذهب، وقيل    

ماله، أو بذل ماله ابتداءً،لم يعط، ولا ينحصر الغارم في المستدين، بـل الـضامن، إذا                

أعسر هو والمضمون عنه، أُعطى ولو أعسر الضامن وحده، كأن ضمن بغـير الإذن،              

وسبيل االله غزاة، لا فيء لهم فيعطون مـع         أُعطي وإن كان بالإذن، فلا، لأنه يرجع        

لعموم الآية، وإنما فسرنا سبيل االله بالغزاة، لأن استعماله في الجهاد أغلب، عرفاً،             الغنى  

 وقوله لا فيء، أي     )١(يقاتلون في سبيل االله   وشرعاً، بدليل قوله تعالى، في غير موضع        

لا سهم لهم، في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعة، يغزون إذا نشطوا، لأن مـن لـه في                  

/ له من الصدقات شيء، كما لا يصرف شيء من الفـيء إلى             الفيء حق، لا يصرف     

به للآية وهو حقيقـة في      أو مجتاز   من بلد الزكاة    وابن السبيل مُنشئُ سفر     المتطوعة  

هذا، مجاز في الأول، وإعطاء الثاني بالإجماع، والأول بالقياس عليه، لأن مريد الـسفر              

فإن كان معه ما يحتـاج      الحاجة  ة  في الإعطاء، لا في التسمي    وشرطه  محتاج إلى أسبابه،    

يعان على المعـصية،     )٢( ]ولا[لأن القصد إعانته    وعدم المعصية   إليه في سفره، لم يعط      

               ـقحفيعطى في سفر الطاعة، وكذا المباح، على الأصح، وإذا سافر لمعصية، ثم تاب الت

لـسفر لا لقـصد      وألْحق الإمام بسفر المعصية، ا     )٣(بقية سفره بالمباح، قاله الماوردي    

، ويوافقه قول القفال في الفتاوى، لا يجوز صـرف سـهم ابـن              )٤(صحيح، كالهائم 

                                                 
 .١١١: سورة التوبة، آية )  ١(
 . فلا) : ج(في )  ٢(
 . ٨/٥١٤الحاوي، : انظر )  ٣(
هام يهيم، خرج وعلى وجهه لا يدري، أين يتوجه فهو هائم، إن سلك طريقاً مسلوكاً، فإن سلك طريقاً : الهائم )  ٤(

 .٣٣٢صالمصباح المنير، : انظر . غير مسلوكٍ فهو راكب التعاسيف

  ب٢٢ / ٢جـ

  
 حد ابن السبيل

على من يطلق 
 لفظ في سبيل االله
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وشرط آخذ الزكاة    )١(الصوفية، لأن سفرهم لا غرض فيه سوى الكدية       السبيل، إلى   

وأن لا يكون هاشمياً     فلا تدفع لكافر، بالإجماع      من هذه الأصناف الثمانية، الإسلام    

ولا  )٢(رواه مـسلم  " ساخ الناس، وإا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد        إنما هي أو  "لحديث  

وسـواء  .  رواه البخاري  )٣("إنما بنو المطلب، وبنو هاشم، شيء واحد      "لحديث  مطلبياً  

منعوا حقهم من خمس الخمس، أم لا، وسواء سهم العامل، وغيره، على الـصحيح،               

 صـححه الترمـذي   )٤("ممولى القوم منـه "لحديث وكذا مولاهم في الأصح  فيهما  

 للشرف في ذوي القربى، وهو مفقود في مواليهم، وكلامـه           )٥( ]والثاني لا لأن المنع   [

يوهم، حصر الشروط فيما ذكره، وليس كذلك، فمنها الحرية، فيما عدا المكاتب، فلا             

، ومنها أن يكون من     )٦(يجوز دفعها إلى مبعضٍ، ولو في نوبة نفسه، خلافاً لابن القطان          

، أنه لا يجوز دفع الزكاة، لتارك       )٧(ال الزكاة، على ما سيأتي، وفي فتاوى المصنف       بلد م 

                                                 
 .٢٨١المصباح المنير، ص: انظر . يكاد من باب تعب: الكدية )  ١(
والحديث رواه عبد المطلب بن . ٢/٦١٧. باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. رواه مسلم في كتاب الزكاة)  ٢(

دخل ويعنى ثم " أخرجا ما تصرران" ربيعة وفيه أن الفضل وربيعة حضرا عند رسول االله فأخذ بآذام ثم قال 
يا : ثم تكلم أحدنا فقال . فتواكلنا الكلام: قال . وهو يومئذ عند زينب بنت جحش.  ودخلنا عليه–منـزله 

فنؤدي إليك . فجئنا لتؤمِّرنا على بعض هذه الصدقات. أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح! رسول االله
وجعلت زينب تلمع : قال . طويلاً حتى أردنا أن نكلمهفسكت : قال . ونصيب كما يصيبون. كما يؤدي الناس

إنما هي أوساخ الناس أدعوا . إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد: "ثم قال : علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال 
أنكح هذا الغلام "فقال لمحمية . قال فجاءه" ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب) وكان على الخمس(لي محمية 

فانكحني وقال لمحمية ) لي" (أنكح هذا الغلام ابنتك"وقال لنوفل بن الحارث . فأنكحه) للفضل بن عباس" (ابنتك
 ".أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا"

 . سبق تخريجه)  ٣(
إن الصدقة لا تحل لنا، وأن "، ولفظه ٣/٤٦رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي )  ٤(

 ". لى القوم من أنفسهمموا
 . والثاني لا لأن له المنع) : ب(في )  ٥(
الفروع مجلد متوسط فيه غرائب كثيرة، وله : أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، من مصنفاته : هو )  ٦(

، وطبقات ١٢١طبقات الفقهاء للشيرازي، ص: انظر . هـ٣٥٩مصنفات أيضاً في أصول الفقه، توفى سنة 
  ، ١/١٢٥شافعية لابن شهبه ال
 . مصنفات ابن القطان مخطوطة، لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   

 .٦٣فتاوى النووي، ص: انظر )  ٧(

 شرط آخذ الزآاة
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صلاة، إذا بلغ تاركاً ، واستمر ، بل يقبضها له وليه، لكن أطلق صاحب الـذخائر،                

، بجواز دفعها إلى فاسق، إلا أن يكون        )١(الدفع إليه إذا قلنا لا يكفر، وأفتى ابن البزري        

ى المعصية، فيحرم إعطاؤه، وفي فوائد ابن الصلاح، عن كتـاب           المدفوع إليه يعينه عل   

عبد االله بن عبد الرحمن المروزي، من أصحابنا، أنه لا يجوز قبض الزكاة، من              : العماد  

أعمى، ولا دفعها له، بل يوكل فيهما، على أصل الـشافعي، رضـي االله عنـه، لأن                 

عمل الناس على خلافـه     وفساد هذا ظاهر، و   : التمليك شرط فيه، قال ابن الصلاح       

استحقاقه، أو عدمه عملَ،     أو منصوبه لتفرقتها      وعلم الإمام  زكاةمن طلب   : فصل  

ولا يخرج على القضاء بالعلم، لأن الزكاة مبنية على الرفق، والمساهلة، ولـيس  بعلمه  

ن فـإ فيها اضرار بالغير، بخلاف القضاء وإلا أي وإن لم يعلم استحقاقه، ولا عدمـه               

ولا . لعسرها، وكذا لا يحلف، إن لم يتهم قطعاً       ادعى فقراً، أو مسكنة، لم يُكَلَّف بينةً        

فإن عُرِف لـه    إن أُم، على الصحيح، وكذا الحكم، فيما لو ادعي، أنه غير كسوب             

     فولم يفرقوا، بـين أن      : )٢(ببينةً، إذ الأصل بقاؤه قال الرافعي     مال، وادعى تلفه كُل

بسبب ظاهر، أو خفى، كالمودع، وفرق في المطلب بينهما، بأن الأصـل            يدعى تلفه،   

وكـذا إن ادعـي عيـالاً، في الاصـح     هناك عدم الضمان، وهنا عدم الاستحقاق     

وعلى هذا، فلابد، مـن الـيمين       . لا يكلف، كما يصدق في فقره     : والثاني  لامكاا،  

 بلا يمين،   ازٍ، وابن السبيل بقولهما   ويُعطى غ . من تلزمه نفقتهم  : والمراد بالعيال   . قطعاً

لانتفاء صفة الاستحقاق،    /  فإن لم يخرجا استُرِد    فإن لم يفيا، أُسترِد   لأنه لامرٍ مستقبل،    

بثلاثة أيام، فإن   : ولم يتعرض الجمهور، للقدر الذي يحتمل تأخيره، وقدره السرخسي          

                                                 
عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة، زين الدين جمال الإسلام، أبو القاسم ابن البزري، صنف كتاباً في حل : هو )  ١(

زري نسبه إلى عمل البزر وهو الدهن من حب الكتان، توفى سنة إشكالات المهذب وتفسير غريبة، والب
  . ١/٣٢٧، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/٢٥١طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٥٦٠

 . مصنفات ابن البزرى، مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها: ملاحظة   
 . ٧/٣٩٩الشرح الكبير، : انظر )  ٢(

  أ٢٣ / ٢جـ

تضي صرف ما يق
 الزآاة لمستحقها
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، وأن يعتبر ترصده للخروج،     ويشبه أا تقريب   : )١(لم يخرج فيها، استرد، قال الرافعي     

طَاَلـب عامـل،       ويُ. وكون التأخير، لانتظار الرفقة، وتحـصيل الأهبـة ونحوهـا ،          

:  لأنه يدعى أمر ظاهراً تسهلُ إقامة البنية عليه، قال الـسبكي             ومكاتب، وغارم بينة  

ه الـذي   وجهِلَ حاله، فإن  [ومطالبة العامل بالبينة، محلها إذا أتى إلى بيت المال، فطالبه           

 فلا تتأتى البينة فيه، ويستثنى، من الغارم، ما إذا غرم، لإصلاح ذات الـبين،               )٢( ]يبعثه

وهـي  ، أنه لابد من البينة      )٣(لشهرة أمره، قاله ابن الرفعة، تبعاً لجماعة، لكن في البيان         

أشار بقوله إخبار، إلى أنه لا يعتبر هنا الـدعوى، وسمـاع القاضـي،              إخبار عدلين   

 عـن بعـض المتـأخرين،       )٤( ثم الشهادة بلفظها، وهو ما حكاه الرافعـي        والإنكار،

الذي يقتضيه، إطلاق المتقدمين،    : واستحسنه في الشرح الصغير، لكن قال ابن الرفعة         

لحصول العلم، أو   ويُغني عنها، الاستفاضة    يكفي واحد   : اعتبار لفظ الشهادة، وقيل     

 )٥("وم ثلاثة، من ذوى الحجى، من قومه      حتى يق "غلبة الظن ا، واستأنسوا له، بحديث       

، وتابعه  )٦(إنما قال ثلاثة، لأا أدني الاستفاضة     : قال ابن داود الصيدلاني     . رواه مسلم 

 واستغربه ابن الرفعة، وسيأتي في الشهادات إن شرطها التسامح، من جمـع،             )٧(الرافعي

 في الـشهادة،    يؤمن تواطيهم على الكذب، ومنهم من حمل الحديث، على الاستظهار         
                                                 

 .٧/٤٠٠الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 . وجهل حاله أما الإمام فإنه يعلم حاله فإنه الذي يبعثه) : ب و ج(في )  ٢(
 . ٣/٤٣٨البيان ، : انظر )  ٣(
 . ٧/٤٠١الشرح الكبير، : انظر )  ٤(
. تحملت حمالة:  ولفظه عن قبيصة بن مخارق قال ٢/٥٩٦. رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة)  ٥(

ثم قال : قال ". فنأمر لك ا. قم حتى تأتينا الصدقة : "فقال . االله صلى االله عليه وسلم اسأله فيهافأتيت رسول 
ورجل . رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةٍ ! يا قبيصة "

ورجل ) أو قال سداداً من عيش(من عيش إصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً 
حتى يصيب قواماً . فحلت له المسألة. إصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة

 ". أو قال سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة، ياقبيضة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً(من عيش 
 .٣٤٢تحرير ألفاظ التنبيه، ص: ر انظ. الشيوع: الاستفاضة )  ٦(
 .٧/٤٠١الشرح الكبير، : انظر )  ٧(
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الذي دل عليه الخبر، إثبات الحاجة، والفقر، فقط، وأما الدّين          : وقال صاحب المطلب    

لظهـور  وكذا تصديق رب الدينِ، والسيد، في الأصح        . فلا يثبت بالاستفاضة قطعاً   

لا ، لاحتمال التواطي، وسكت المصنف، عـن        : الحق، بالإقرار، والتصديق، والثاني     

 )١( ]وإن[إن قال نِيتي في الإسلام ضعيفة، قُبِلَ أي بلا يمـين            : مهور  المؤلفة، وقال الج  

ويُعطى قال أنا شريف، مطاع في قومي، فلابد من البينة، وأطلق جماعة، مطالبته بالبينة              

: قلـت   لأن وجوب الزكاة، لا تعود إلا بمضي سـنة،          الفقير، والمسكين كفاية سنة     

لأن به تحـصل    مهور كفاية العمر الغالب     وقول الج  ،   )٢(في الأم الصحيح المنصوص   

فيمن لا يحسن الكسب، بحرفة، ولا تجارة، فأما        : الكفاية، على الدوام ومحل الخلاف      

المحترف، فيعطى ما يشترى به آلة حرفته، والتاجر يعطى ما يشترى به رأس مال، من               

بكفايته غالباً  النوع الذي يحسن التجارة، والتصرف فيه، ويكون قدره، ما يفي ربحه،            

أي إذا قلنا يدفع إليه كفاية العمر الغالب، فليس         فيشترى به عقار يستغله، واالله أعلم       

المراد دفع ما يكفيه عمره، دفعة، لما في ذلك، من الإضرار بالأصناف، وقد لا يتـسع                

المال، بل ما ذكره، لأن ما يتحصل منه، وإن كان شيئاً فشيئاً، يكفيه عند حاجتـه،                

قلنا في القادر على اكتساب ما يكفيه، يوماً فيوماً، لا يصرف إليه، من سـهم               ولهذا  

الفقراء، والمساكين، ولو ملك ما يكفيه، أقل من سنة، أو من العمر الغالب، ولا حرفة               

الذي يظهر، من كلام الأصحاب، أنه يعطي التكملـة لـسنة، أو            : له، قال السبكي    

، وفي فتاوى البغوي، التصريح بذلك،      )٣(جانيللعمر الغالب، ثم ذكر عن الشافي للجر      

وقدمنا عند تفسير المسكين، عن فتاوى البغوي، ما قد يخالفه، فليتأمل، وقد راجعـت           

كلام فتاوي البغوي، فوجدته كالصريح، فيما نقلناه عنه هنـاك، دون مـا فهمـه               

ما للحاجـة،   ولا يجوز أن يزاد، لأن الدفع له      والمكاتب، والغارم، قَدر دينه     السبكي،  
                                                 

 . ولو) : ب(في )  ١(
 . ٣/٢١٣الأم : انظر )  ٢(
 . سبقت ترجمته والتعرض لكتابه)  ٣(

مقدار ما يعطى 
 مستحق الزآاة
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حتى لو كان معهما البعض، أُعطيا التتمة فقط، وإفرد المصنف، الضمير مع العطـف              

إن لم  وابن السبيل، ما يوصله مقصده       قدر دينهما    )١(المحرر/ وعبارة  . بالواو، منتقَد 

إن كان له مال، في طريقه، فإن كان معه         أو موضع ماله    يكن له، في طريقه، إليه مال       

، كُملَ له كفايته، ذهاباً، وكذا رجوعاً، إن كان عازماً، على الرجوع،            بعض ما يكفيه  

إنما يعطى، للرجـوع    : وليس له في المقصد، ولا في طريقه ما يغنيه، عن الزكاة، وقيل             

والغازي قدر حاجته   عند العود، لا ابتداءً، وهو أحوط، إذا كان تيسر، إعطاؤه هناك            

إلى الفتح، وإن طـال، بخـلاف ابـن    قيماً هناك   نفقة ، وكسوة ذاهباً، وراجعاً، وم     

: والفـرق   . السبيل، فإنه لا يعطى إلا لإقامة ثلاثة أيام، غير يومي الدخول، والخروج           

أن اسم الغزو، باقٍ مع الإقامة، بخلاف ابن السبيل، والأصلح، أنه يعطى، هو وابـن               

 كان ممن يقاتل، فارسـاً      إنوفَرساً  ما زاد، بسبب السفر     : السبيل جميع المؤنة، وقيل     

هذا إذا دفع إليه الثمن، فأشـترى ذلـك         ويصير ذلك ملكاً له     للحاجة إليه   وسلاحاً  

لنفسه، أو دفَع الإمام ذلك إليه، تمليكاً، إذا رأى ذلك، فإنه لا يتعين عليـه، دفعهـا                 

ح، إليـه   ، بالخيار إن شاء، دفع الفرس، والسلا      )٢(تمليكاً، بل الإمام، كما قال الرافعي     

تمليكاً، وإن شاء، استأجر له مركوباً، وإن شاء، اشترى خيلاً، من هذا السهم، ووقفها           

في سبيل االله، فيعيرهم إياها، عند الحاجة، فإذا انقضت أُسترِدت، قال، وفيه وجه، أنه              

لا يجوز، أن يشتري لهم، الفرس، والسلاح، وقبل وصول المال إليهم، وقَصْر المصنف،             

قد يفهِم،  .  قدر حاجته، ذاهباً، وراجعاً    )٣( ]مؤنة تعينه [عاً للجمهور، والكلام على     تب

قال . وليس ببعيد : )٤(أنه لا يعطى، نفقة عياله، وعن بعضهم، أنه يعطى، قال الرافعي          

                                                 
 . ٣/٨٩٩المحرر : انظر )  ١(
 . ٧/٤٠٤الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 ). ب: (ساقطة من )  ٣(
 . ٧/٤٠٤الشرح الكبير، : انظر )  ٤(

  ب٢٣ / ٢جـ
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،             )١(وصرح به الفارقي، وابـن أبي عـصرون، لكـن صـرح المـصعبي             : الأذرعي  

ويُهيأ له، ولإبن السبيل، مركوب، إن كان الـسفر         ، بالمنع   في شرح مختصر الجويني   

وإن كان قصيراً، دفعاً لضرورته، فإن كـان        طويلاً، أو كان ضعيفاً، لا يطيق المشي        

 أن المركوب، على الفـرس      )٢(قصيراً، وهو قوي، فلا، وقضية كلامه، تبعاً، للمحرر       

لغازي، غير الفرس، وذكـر     ولم يذكرا، في الشرح، والروضة، في ا      [الذي يقاتل عليه،    

 صرح به المحاملي في     )٣( ]وما اقتضاه كلام الكتاب   . الهبة المركوب، لإبن السبيل، فقط    

اموع، ووجهة، توفير الفرس إلى وقت الحرب، إذ لو ركبها مـن دارنـا، إلى دار                

     دعالحرب ربما كلت، وعجزت، عن الكر، والفر، حال المطاردة، والقتال، لاسيما إذا ب

إلا أن يكون قدراً، يعتاد مثله، حمله       لحاجته إليه   وما ينقُلُ عليه الزاد، ومتاعه      المغزى  

لانتفاء الحاجة ولم يتعرض المصنف، لما يعطى للمؤلفة، وللعامل، ويعطى للأول،           بنفسه  

كـالفقر، والغـرم    ومن فيه صفتا استحقاق     ما يراه الإمام، ويعطى الثاني، أجرة مثله        

لأن االله تعالى، عطف المستحقين، بعضهم على بعض،        هما فقط في الأظهر     يُعطى بإحدا 

ما، لإتصافه ما، وعلى هذا يعطي بصفات أيضاً،        : والعطف يقتضي التغاير، والثاني     

وفيه احتمال للحناطي، وعلى الأول، إذا أخذ بالفقر، أو الغرم، فأخذه عزيمة بدنيـة،              

، عـن   )٤(هم الفقراء، كما نقله في زيادة الروضة      وبقي فقيراً، فلابد من إعطائه، من س      

الشيخ نصر، وأقره على الأول أيضاً، لو كان العامل فقيراً، هل يعطى بالفقر أيـضاً ؟                

فيه وجهان، بناءً، على أن ما يأخذه أجرة، أم صدقة، إن قلنا أجرة، جاز، وإلا فـلا                 

ولم يجعـل   وهناك عامـل    إن قَسَّم الإمام،    الثمانية  يجب استيعاب الأصناف    : فصل  
                                                 

: انظر. عثمان بن محمد بن أحمد بن عمرو المصعبي، شارح مختصر الجويني في مجلدين لم يذكروا وفاته: هو )  ١(
  . ١/٣٢٦، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٧/٢٠٩طبقات الشافعية للسبكي 

 . شرح المصعبي مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة   
 . ٣/٩٠٠المحرر، : انظر )  ٢(
 ). ب و ج: (اقطة من س)  ٣(
 .٢/١٩٠روضة الطالبين : انظر )  ٤(

  ستيعابحكم ا
الأصناف الثمانية 

 ويه بينهموالتس
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الإمام له شيئاً، من بيت المال، لأن االله تعالى، أضاف الصدقة إليهم بـاللام، وذلـك                

يجوز إلى ثلاثة من    : كغيرها، على الصحيح، وقيل     : الفطر  / وزكاة  . يقتضى التعميم 

، جـواز   )١(الفقراء، واختاره السبكي، وحكى الرافعي، عن اختيار صاحب التنبيـه         

أي وإن قسم الإمام، ولا عامـل       وإلا  وأنا أفتى به    :  واحد، قال في البحر      صرفها إلى 

لسقوط سهم العامل، كما لو فرق المالك بنفـسه، فإنـه           فالقسمةُ على سبعةٍ    هناك  

إذ المعدوم لا سهم له،     فعلى الموجودين   من البلد وغيره    فإن فُقد بعضهم    يسقُط قطعاً   

وشمل . ة، فقير، ومسكين، أو غارم، وابن سبيل      قال ابن الصلاح، والموجود الآن أربع     

فَقْد، بعض  :  فَقْد، صنف، كالمكاتبين والثانية      )٢( ]أحديهما[إطلاق المصنف، صورتين    

، أنه يـصرف إلى     )٣(صنف، بأن لا يجد منه، إلا واحد، أو اثنين، والصحيح المنصوص          

أو عامله، إذا   الإمام  وإذا قسم    )٤(الموجودين، من الصنف، كما قاله في زيادة الروضة       

وجوباً، استوعب من الزكوات، الحاصلة عنده، آحاد كل صنفٍ         فوض إليه الصرف    

لأنه لا يتعذر عليه الاستيعاب، ولا يلزمه، أن يستوعب، في زكاة، كل شخص جميع              

الآحاد، بل له، أن يعطى زكاة شخص، بكمالها لواحد، ويجوز أن يخـص واحـداً،               

وكذا يستوِعبُ المالكُ   الزكوات كلها في يده، كزكاة واحد       بنوع، وآخر بغيره، لأن     

لتيسره، وهذا مـا نقلـه      إن انحصر المستحقون في البلد، ووفَى م المال         أو وكيله   

، عن المتولي، وأقره، ثم نقل عنه بعد صفحه، ما يخالفه، كما سنذكره بعـد               )٥(الرافعي

إعطاء ثلاثة  ال، بحاجتهم فيجب،    أي وإن لم ينحصروا، وانحصروا، ولم يوف الم       وإلا  

فصاعداً، من كل صنف، لأن االله تعالى، أضاف الزكاة إليهم، بلفظ الجمـع، وأقلـه               

                                                 
 . ٧/٤٠٨، والشرح الكبير، ٥٦التنبيه، ص: انظر )  ١(
 . أحدهما) : ب و ج(في )  ٢(
 . ٣/١٩٢الأم : انظر )  ٣(
 . ٢/١٩٠روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
 .٤٠٩، ٧/٤٠٨الشرح الكبير، : انظر )  ٥(

  أ٢٤ / ٢جـ
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ثلاثة، نعم يجوز، أن يكون العامل واحد، فيقتصر عليه، وكذا ابن السبيل، على وجه              

سواء قسم المالك، أو الأمام، وإن كانت حاجة بعضهم         وتجب التسوية بين الأصناف     

، لأن االله تعالى جمع بينهم، بواو التشريك، فاقتضى أن يكونوا سواء، ويـستثنى              أشد

إن قـسم المالـك، لأن      لا بين آحـاد الـصنف       العامل، فلا يزاد، على أجرة، مثله       

إلا أن يُقْسم الإمام، فيحُرم     الحاجات، متفاوتة، غير منضبطة، فأكتفى بصدق الاسم        

لأن عليه التعميم، فكذا التسوية بخلاف المالـك     اجات  عليه التفضيل، مع تساوي الح    

، عن التتمة، حكماً، وتعليلاً، وهو باطلاقه مخالف لما سبق،          )١(فيها، كذا نقله الرافعي   

 عليه، من وجـوب الاسـتيعاب، علـى المالـك، إذا انحـصر              )٢(عنه قريباً، وتابعاه  

 وهذا التفصيل، وإن كان قوياً،       :)٣(المستحقون، ووفَى م المال، قال في زيادة الروضة       

وقـضية كـلام شـرح      . فهو خلاف، مقتضي إطلاق الجمهور استحباب التـسوية       

إن المذهب ما أطلقه الجمهور وفي المطلب، عن ابـن داود الـصيدلاني،             : )٤(المهذب

تأملت إطلاق الجمهور التسوية، فوجـدت      : استحباب التسوية أيضاً، وقال السبكي      

لك، دون الإمام، فلا مخالفة للمتولى، فيما قاله، وهـو المختـار،            كلام أكثرهم في الما   

والاظهر ، والبندنيجي، وابن الصباغ،     )٥(وما قاله المتولى، قاله أيضاً، الماوردي     . انتهى

عن البلد، الذي وجبت عليه فيه، منع تحريم، لامتداد أطماع مساكين           منع نقل الزكاة    

/ الجواز، لإطـلاق    : ، والنقل يوحشهم، والثاني     كل بلدة، إلى زكاة ما فيها من المال       

 )٦( ]يمتد[الآية ، وقياساً على الكفارة، والنذر، والوصية وفرق الأول، بأن الأطماع لا             

                                                 
 .٧/٤٠٩الشرح الكبير، : انظر )  ١(
 .٢/١٩١، وروضة الطالبين، ٧/٤٠٩الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 .٢/١٩٣روضة الطالبين، : انظر )  ٣(
 .٦/٢١٧اموع، : انظر )  ٤(
 . ٨/٤٧٨الحاوي، : انظر )  ٥(
 . تمتد) : ب و ج( في )  ٦(

 حكم نقل الزآاة

  ب٢٤ / ٢جـ
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، وابن الفَركَـاح، عنـد وجـود        )١(إليها، امتدادها إلى الزكاة، وأفتى به ابن الصلاح       

التحريم، لكن الأصح، أما    وكلامه يفهِم أن القولين في      . مصلحة لأجل قريب، ونحوه   

: في الإجزاء، ولا خلاف في التحريم، وقيل، هما في التحريم، ويجزئ قطعـاً، وقيـل                

كمـا اقتـضاه    . فيهما، والأصح، طرد الخلاف في النقل، إلى مسافة القصر، ودوا         

 هذا في  :  )٢(إطلاقه، وقضية إطلاقه أيضاً، أنه لا فرق بين الإمام، وغيره، وقال الرافعي           

المالك، أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلامهم، طرد الخلاف فيه، وربما دل علـى               

صـاحب  :  قـال    )٣(زاد في الروضة  . جواز النقل، والتفرقة، كيف شاء، وهذا أشبه      

المهذب، والإمام، يجب على الساعي، نقل الصدقة إلى الإمـام، إذا لم يـأذن لـه في                 

الأصح الذي تقتضيه   : ، الجواز، فقال    )٤(شرح المهذب ورجِّح في   . تفرقتها، وهذا نقَلُ  

: )٥( ]أحديهما[الأحاديث، جواز النقل للإمام، والساعي، فيستثنى من منع النقل، صور         

إذا كان له، بكل بلد، عشرون شاة، فالأصح، جواز إخراج شاه، في أحدهما، حـذراً               

إنه يفرِقُها، على من في أقرب      أن يحولَ الحول، والمال ببادية، ف     : الثانية  . من التشقيص 

إذا فارق المستحقون، أو بعضهم بلد المال، وله النقـل، اعتبـاراً            : الثالثة  . البلاد إليه 

بالأخذ، لا البقعة، نقله الإمام، قال، ومنعه بعضهم، عند انتقال بعـضهم، فـإن في               

د، وجـب   ولو عُدم الأصناف في البل    . المقيمن مقنعاً، وهذا فاسد، لا اصل له انتهى       

من أو بعضهم   إلى أقرب البلاد، فإن نقَل إلى أبعد، فعلى الخلاف في نقل الزكاة             النقل  

النقل إلى ذلك الصنف، بأقرب بلد، وهذا       وجوزنا النقل وجب    البلد، ووجد في غيره     

فُـيردُ  أي وإن لم يجوز النقـل،  وإلا في غير العامل، أما هو، فنصيبه، يرد على الباقين   

                                                 
 .١/٢٦٤فتاوى ابن الصلاح، : انظر )  ١(
 . ٧/٤١٢الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 . تحقيق زكريا عميرات. ١/٣٠٩، والمهذب، ٢/١٩٥روضة الطالبين،  : انظر)  ٣(
 .٦/٢٢٢اموع، : انظر )  ٤(
 . إحداها) : ج(وفي . احدهما) : ب(في )  ٥(
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وقيل وجوباً، لأن عدم الشيء في موضعه، كالعدم المطلق، فإن نقل ضمن            ين  على الباق 

حتماً إلى أقرب بلد، لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه، فيقدم على، رعاية            يُنقل  

المكان، الثابت بالاجتهاد، فإن تعداه، أو رد على الباقين، ضمن، وجعلَ في الكفايـة              

وخـص  . نصيبهم، وإلا فيجـب النقـل قطعـاً       محل الخلاف، إذا لم يكف الباقين       

 الخلاف، بغير الغزاة، وجزم فيهم بالنقل إلى موضعهم، لأم يكثـرون في             )١(الماوردي

لأا ولاية، فكانا مـن     وشرط الساعي، كونه حراً، عدلاً      الثغور، ويقلون في غيرها     

 ـ           ة، كمـا   شرطها، كغيرها من الولايات، ويشترط كونه ذكراً، فلا تكون المرأة عامل

 في الشرح، والروضة، في الكلام على الفقير، وأن لا يكون، من ذوي القربى،              )٢(ذكراه

ومواليهم، والمرتزقة، في الأصح، إذا أخذ من الزكاة، فإن فـوض، إلى بعـض ذوي               

فقهياً ، في الأحكام السلطانية     )٣(القربى، ورزقه من  المصالح، جاز، كما قاله الماوردي        

، ليعلَم ما يأخذ وما يتـرك       )٤( تضمنه ولايته، كما قيده الماوردي     فيمابأبواب الزكاة   

لأا سفارة، لا ولاية، وقضيته، اعتبار، مـا        فإن عُين له أخذ، ودفْع لم يُشترط الفقه         

، أنه لا يشترط أيضاً الإسلام، والحرية ،        )٥(عداه من الشروط، لكن نقلا، عن الماوردي      

 : )٧(وقـال في شـرح المهـذب      .  اشتراط الإسلام نظر   وفي عدم  : )٦(قال في الروضة  

 الساعي، أو الإمام    وليُعلمالمختار اشتراطه، وقضيته موافقته، على عدم اشتراط، الحرية         

/ ندباً، وقيل وجوباً، ليتهيأ، أرباب الأموال لـدفعها، والمـستحقون           شهراً لأخذها   

يعتبر فيه العـام، فـإن لم يكـن،         لأخذها، والمُحرَّمِ أولى، لأنه أول العام، هذا فيما         

                                                 
 . ٨/٤٨٦الحاوي، : انظر )  ١(
 .٢/١٩٧، وروضة الطالبين، ٧/٤١٦الشرح الكبير، : انظر )  ٢(
 .٢٠٤الأحكام السلطانية، ص: انظر )  ٣(
 .٨/٤٩٥الحاوي، :  انظر ) ٤(
 . ٨/٤٩٥، والحاوي ٢/١٩٧، وروضة الطالبين، ٧/٤١٦الشرح الكبير، : انظر )  ٥(
 . ٢/١٩٧روضة الطالبين، : انظر )  ٦(
 .٦/١٦٨اموع، : انظر )  ٧(

  أ٢٥ / ٢جـ

شروط الساعي 
 لجلب أموال الزآاة
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كالزرع، والثمار، فيبعث، وقت وجوا، وهو في الزرع عند الاشتداد، وفي الثمـار             

للاتباع ويسُن، وسم نعمِ الصدقة، والفيء      عند بدو الصلاح، قاله الجرجاني، وغيره       

تصدق، فلا  والمعنى فيه التمييز، ليردها من وجدها، وليعرِفَها الم       . )١(كما في الصحيحين  

، أو يملكـه    )٢(يتملكها بعد، لأنه يكره، أن يتصدق بشيء، ثم يشتريه، كما نص عليه           

، ولا بأس بتملكـه، منـه       )٤( كما ذكره في زوائد الروضة     )٣( ]ممن دفعت إليه  [بالهبة  

ليظهر، والأولى، وسم الغنم، في الأذن، والباقي في        في موضع، لا يكثر شعره      بالإرث  

 للنـهي   ويكره في الوجه  وفوقه البقر وفوقه الإبل     . م الغنم الطف  الفخذ، ويكون ميس  

 فاعله واالله أعلم    )٥(قلت الأصح تحريمه وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لُعن         عنه  

والخبر عندنا يقتضي   : فقال  . )٦(وقد نص عليه أيضاً الشافعي في الأم      : قال في المهمات    

ة، على التحريم، أو أن قائلـه، لم يبلغـه          التحريم، فينبغي رفع الخلاف، وحمل الكراه     

وهذا في غير الأدمي، أما الأدمي، فوسمه حرام اجماعاً         : )٧(قال في شرح المهذب   . الخبر

 )٨(من ذا الذي يقرض االله قرضـاً حـسناً   لقوله تعالى    صدقة التطوع سنة  : فصل  

 بـين  كل أمرئ، في ظل صدقته، حتى يفـصل "والأخبار في ذلك كثيرة، شهيرة منها     

ولو من ذوي  القربى، على المشهور       وتحل لغني    صححه ابن حبان، والحاكم      )٩("الناس

                                                 
 غدوت إلى رسول"، ولفظه عن أنس قال ١/١٦٧. رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وسم الإمام أبل الصدقة)  ١(

ومسلم في كتاب " االله صلى االله عليه وسلم بعبد االله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم أبل الصدقة
 . ٣/١٣٣٤. اللباس باب جواز وسم الحيوان

 . ٣/١٥١الأم، : انظر )  ٢(
 ) . ب و ج: ( ساقطة من )  ٣(
 . ٢/١٩٧روضة الطالبين، : انظر )  ٤(
 اللباس باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهة، ووسمه فيه والحديث عن جابر؛ أن النبي رواه مسلم في كتاب)  ٥(

 . ٣/١٣٣٣" لعن االله الذي وسمه: "فقال . مر عليه حمار قد وسم في وجهه: صلى االله عليه وسلم 
 . ٣/١٩٨الأم، : انظر )  ٦(
 . ١٧٧، ٦/١٧٦اموع شرح المهذب، : انظر )  ٧(
 . ١١: ة سورة الحديد، آي)  ٨(
والحاكم في كتاب الزكاة، تحت عنوان امرئ في .  ٨/١٠٤. رواه ابن حبان في كتاب الزكاة باب صدقة التطوع)  ٩(

 . ١/٤١٦. ظل صدقته

 أحكام صدقة التطوع

 حكم وسم النعم
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 وتعـبيره   )١("تصدق على غنى، وفيه لعله أن يعتبر، فينفق مما أعطاه االله          "ففي الصحيح   

أن : بالحل، قد يفهِم، أنه لا يكره أخذها، وليس كذلك، والحل مقيد بأمرين، أحدهما              

أن : ، واستحسنه المصنف، الثاني    )٢(، وإلا فيحرم، كما جزم به في البيان       لا يظهر الفاقة  

إن علم الآخذ ذلك، لم      : )٣(لا يظن الدافع فقره، فإن أعطاه ظناً لحاجته ففي الإحياء         

تحل له، وكذا إذا دفع لعلمه، أو صلاحه، أو نسبه لم يحل له، إلا أن يكون صادقاً، في                  

، وأن لا يكون، من ظُن دينه، فاسقاً في الباطن، فسقاً لو            نسبه، وفي العلم، كما اعتقده    

من غير سؤال، أما السؤال     : ومحل ما ذكره المصنف، ما إذا أعطاه        . علَم به، لما أعطاه   

في كل  " ففي الصحيح    وكافرعلى الغني بالمال، وكذا بالكسب، على الاصح        . فيحرم

 المراد به الأولى، وهـذا      )٥("يلا يأكل طعامك، إلا تق    " وحديث   )٤("كبد، رطبة أجر  

ودفعها سراً، وفي رمضان، ولقريب، وجـارٍ       فيمن له عهد، أو ذمة، بخلاف الحربي        

 الحاثة على ذلك وصدقة التطوع، تخـالف الزكـاة، فـإن    )٦( للأخبار الشهيرة أفضل
                                                 

، ولفظه ٢/٥٨٦. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. رواه مسلم في كتاب الزكاة)  ١(
فخرج بصدقته فوضعها في . لاتصدقن الليلة بصدقةٍ: قال رجل " عليه وسلم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى االله

. لاتصدقن بصدقة. لك الحمد على زانية! قال اللهم . تصدق الليلة على زانية: فأصبحوا يتحدثون . يد زانية
. نياللهم لك الحمد على غ: قال . تصدق على غني: فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون 

اللهم : فقال . تصدق على سارق: فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون . لاتصدقن بصدقة
أما الزانية فلعلها تستعف . أما صدقتك فقد قبلت: فأتى فقيل له . لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق

 ". رق يستعف ا عن سرقتهولعل السا. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه االله. ا عن زناها
 . ٣/٤٦٣البيان، : انظر )  ٢(
 . هـ١٤١٧ الطبعة الرابعة –دار الخير . ٥/٧٧، ١/٣٠٤احياء علوم الدين، : انظر )  ٣(
:  ولفظه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال٢/١٠٧. باب فضل سقي الماء. رواه البخاري في كتاب المساقاه)  ٤(

 عليه العطش، فنـزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من بينا رجل يمشي فأشتد"
فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر االله له . لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي: العطش، فقال 

ومسلم في كتاب السلام " جراًفي كل كبدٍ رطبة أ: "يا رسول االله وإن لنا في البهائم أجراً  ؟ قال : قالوا " فغفر له
 . ٤/١٤٠٥. باب فضل ساقي البهائم

لا تصاحب إلا مؤمناً ولا "ولفظه . ٢/٣١٤. باب الصحبة واالسة. رواه ابن حبان في كتاب البر والإحسان)  ٥(
  ". يأكل طعامك إلا تقى

 . ٤/١٢٨. والحاكم في كتاب الأطعمة تحت عنوان لا يأكل طعامك إلا تقي  
كان النبي صلى االله عليه وسلم، أجود الناس بالخير، وكان : "ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما قال : اله ومث)  ٦(

رواه البخاري في ...". أجود ما يكون في رمضان، حيث يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام، يلقاه كل ليلة 
مسلم في كتاب الفضائل باب النبي أجود و. ١/٤٦٩كتاب الصيام  باب أجود ما كان النبي يكون في رمضان 

 . ٤/١٤٣٨الناس بالخير، 
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، )٢(، وخـصه المـاوردي    )١(إظهارها أفضل، بالإجماع، كما قاله في شرح المهـذب        

رة، قال وأما الباطنة، فإخفاء إخراج زكاا أولى، ولا فرق في القريب،            بالأموال الظاه 

، بخـلاف الـصدقة     )٣(بين من تلزمه نفقته، وغيره، كما صرح به في شرح المهـذب           

الواجبة، ويبدأ بذي الرحم المُحرمِ، الأقرب فالأقرب، واُلحق م، الزوج، والزوجة، ثم            

ة، ثم بالمولى، من أعلى، وأسفل، وكـان ينبغـي أن           غير المُحرمِ بالرضاع، ثم بالمصاهر    

يقول، ثم جار، ليستفاد منه، تقديم القريب عليه، حتى لو كان القريب، بعيد الـدرا،               

قُدم على الجار الأجنبي، على الاصح، وسئل الحناطي، هـل الأولى، وضـع الرجـل               

، ومن عليه دين  واء  إما س : صدقته، في رحمه من قبل أمه، أو من قبل أبيه ؟ فأجاب             

تقـديماً للأهـم    يُؤدي ما عليه    / يتصدق حتى   أوله من تلزمه نفقته، يُستحب أن لا        

تحريم صدقته بما يحتاج إليه، لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو             الأصح  : قلت  

ز لأنه حق واجب، فلا يحل تركه بِسنَّة، وكلامه قد يفهِم، جـوا           له وفاءً، واالله أعلم     

، لكـن صـحح في شـرح        )٤(التصدق، بما يحتاج إليه لنفسه، وبه صرح في الروضة        

والأجود ما في الروضة، لأنـه يـرى، أن         : قال الأذرعي   . ، التحريم أيضاً  )٥(المهذب

للمضطر أن، يؤثر على نفسه مضطراً آخر، فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليـه               

 وفي إطلاق التحريم، فيما يحتاج إليه، لنفقة من         )٦( :]قال المحب الطبري    ! بلا ضرورة   [

                                                 
 . ٦/٢٣٩اموع، : انظر )  ١(
 .٨/٥٤٥الحاوي، : انظر )  ٢(
 . ٦/٢٣٨اموع، : انظر )  ٣(
 . ٢/٢٠٥روضة الطاليبن، : انظر )  ٤(
 . ٦/٢٤٢اموع، : انظر )  ٥(
   .بلا ضرورة للنفقة قال المحب الطبري) : ج(في )  ٦(

أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم، أبو العباس الطبري المكي، شرح : المحب الطبري هو   
. ٢/٧٢طبقات الشافعية للأسنوي، : انظر . هـ٦٩٤التنبيه، وألف كتاباً في الألغاز وفي المناسك، توفى سنة 

  . ٢/١٨وطبقات الشافعية، لابن شهبه 
 . طبري كتبه مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليهاالمحب ال: ملاحظة   

  ب٢٥ / ٢جـ
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فإن كبار الصحابة رضي االله عنهم، كـانوا يـؤثرون في حـال             . تلزمه نفقته، نظر  

الضرورة، ويخُرِجون من جميع أموالهم، لا يتركون لعيالهم شيئاً، كقصة الصديق رضي            

الأحـوال،  االله عنه، وكثير من السلف، كذلك، والظاهر اختلاف الحكم، باختلاف           

ما إذا كـان مـن      [ويستثنى، من تحريم الصدقة، بما يحتاج إليه، لنفقة من تلزمه نفقته            

 ورضي بذلك، وآثر به فإن الأفضل له، التصدق فيما          )١( ]وجبتْ له، مطلق التصرف   

ونقله الزركشي، عن تصريح ابن أبي عـصرون، في        . يظهر، كما قاله صاحب المطلب    

ضي االله عنه، ومحل ما ذكره المصنف في الدين الحَاَل، أمـا          كلامه على قصة الصديق ر    

ينبغي أن يلتحق، بما إذا احتاج إليه، في نفقـة عيالـه، في             : المؤجل، فقال ابن الرفعة     

وقد يفرق، بِشغلِ ذمته به الآن، بخلاف نفقـة العيـال في            : المستقبل، قال الأذرعي    

المتصدق عليه، ما دفعه إليه ؟ قال ابن        المستقبل وجبت، حرم عليه التصدق، هل يملك        

يشبه أن يكون على الوجهين، فيما إذا، وهب المال الذي يحتاجه، بعد دخول             : الرفعة  

أي حاجة نفسه، وحاجة عياله،     وفي استحباب الصدقة، بما فضل عن حاجته        الوقت  

ق رضـي  لقصة الصديأصحها، إن لم يشُقَّ عليه الصبرُ، استُحبَّ : أوجه وقضاء دينه   

االله عنه، في تصدقه بجميع ماله، وقَبِلَه النبي صلى االله عليه وسلم مسنداً كما صـححه                

، يكره، وذا جمع بـين      )٤(، والعمراني )٣(يستحب وقال الغزالي  وإلا فلا    )٢(الترمذي

                                                 
فيقصد الشارح أن من وجبت له النفقة من الأبناء البالغين أو البنات البالغات ثم رضوا : العبارة تحتاج إلى شرح )  ١(

   بالتصدق بجميع مال أبيهم المُتضمن نفقتهم فهذا أفضل، وإذا لم يرضوا فالأفضل ترك الصدقة بجميع المال      
 . من الأب

: ولفظه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال. ٥/٥٧٤. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر)  ٢(
اليوم : أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالاً، فقلت: سمعت عمر بن الخطاب يقول 

ما أبقيت لاهلك؟ : صف مالي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فجئت بن: أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال 
: أبقيت لهم االله ورسوله، قلت : قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال 

 . واالله لا أسبقه إلى شيء أبداً
 . ٣/١١١الوسيط، : انظر )  ٣(
 . ٣/٤٦١البيان، : انظر )  ٤(
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خـير  "لا يستحب بالفاضل، مطلقاً، لحديث      : الأحاديث، المختلف ظواهرها، والثاني     

:  رواه أبو داود، وصـححه الحـاكم، والثالـث           )١(" عن ظهر غني   الصدقة ما كان  

يستحب مطلقاً، وإشار بقوله بما فضل، إلى تصوير محل الخلاف بجميعه، أما التـصدق              

  . ببعض الفاضل، فلا خلاف فيه

  

  
    

                                                 
  . ١/١٤٤صل الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، أ)  ١(

، وفي الحاكم في كتاب الزكاة ٢/٥٩٢. ومسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السلفى  
اليد " ولفظه ، وما رواه أبو داود بدون اللفظ المذكور١/٤١٣. تحت عنوان خير الزكاة ما كان عن ظهر غني

 . ٢/٢٩٧كتاب الزكاة باب في الاستعفاف " العليا خير من اليد السفلي واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة



    

 

ير
ست
اج
م

 
فى
صط

م
 

ني
يما
سل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 
... ( 

٠٠
١

   
   

   
   

   
   

 
 

١٨ /
٠٢ /

١٤
٢٨

   
   

   
 

   
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 א 

٢٨٣  
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١ J אאK 
٢ J אאK 

٣ J אאK 

٤ J אאאK 

٥ J אאK 

٦ J אאאK 

٧ J אK 
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Wאא 

  
א א א א 

® ’ tA# u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã ⎯Ïµ Îm6 ãm 〈  ٨٨  ١٧٧  البقرة  

® * ÏjŠxσã‹ù= sù “ Ï% ©!$# z⎯Ïϑ è?øτ   ٢٢٩  ٢٨٣  البقرة  〉  #$

® šχθà)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈ n= ø% r& 〈  ١١٨  ٤٤ آل عمران  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ⎯ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ  〈  ٢٢٣  ١١٨ آل عمران  

® ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( 〈  ١٣٧  ١١  النساء  

® * öΝà6s9uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r&  〈  ١٣٨  ١٢  النساء  

® * ¨βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$#  〈  ٢٢٩  ٥٨  النساء  

® #sŒÎ)uρ Λä⎢ŠÍh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ 〈  ٨٨  ٨٦  النساء  

® y7 tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4  〈  ١٣٧  ١٧٦  النساء  

® ¢ (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( 〈  ١١٦  ٢  المائدة  

® ô⎯tΒ uρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ ¯Ρr'x6sù $ uŠôm r& }¨$ ¨Ψ9$#  〈  ١١٦  ٣٢  المائدة  

® * (#þθ ßϑ n=÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó© x«  〈  ٢٤٣  ٤١  الأنفال  

® ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ø‹y⇐ø9$# 〈  ٢٥٨  ٦٠  الأنفال  

® * $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9  〈  ٢٦١  ٦٠  التوبة  

® ( #sŒ$ yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈ n=Ò9$# ( 〈  ١٦٧  ٣٢  يونس  

® ⎯yϑ Ï9uρ u™!% y` ⎯Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9Ïè t/ 〈  ١٣١  ٧٢  يوسف  
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٢٨٥  

א א א א 
® ö≅ t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,pt ø: $$ Î/ ’ n?tã È≅ÏÜ≈ t7ø9$#  〈  ١٢٤  ١٨  الأنبياء  

® ÿ…çµ sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u™ šχ öθ tã öÏù 〈  ١١٦  ٨  القصص  

® Hω Î) β r& (#þθ è= yèøs? #’ n< Î) Νä3Í← !$ uŠÏ9÷ρ r& $ ]ùρ ã÷è ¨Β 4  〈  ١٨٩  ٦  الأحزاب  

® t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ −ƒÍh‘ èŒ 〈  ١٢٤  ٢١  الطور  

® ∅ ¨Β #sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym  〈  ٢٧٨  ١١  الحديد  

® !$ ¨Β u™!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ 〈  ٢٤٣  ٧  الحشر  

® ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ ∩∉∪ 〈  ١٦٧  ٦  الكافرون  
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٢٨٦  

  
Wאאא 

 

א א 
  ٢٢٩  ...أدّ الأمانة إلى من ائتمنك 

  ٥٩ ... إذا مات ابن آدم انقطع عمله

  ١٢٢  ...الإسلام يعلو ولا يعلى

  ٢٥٣  ... سلب أبي جهل أعطى رسول االله 

  ٢٥٩  أعطى رسول االله العبيد الرضح

  ٢٥٩  ...أعطى رسول االله النساء

  ٦٩  أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي

  ٧٧   يوم حنين؟أفررتم عن رسول االله 

  ١٥٢  ....األحقوا الفرائض بأهله

  ١٥٠  ...أما سمعت الآية التي أنزلت من الصيف

  ٦١  ...منع ابن جميل:  بالصدقة فقيلأمر رسول االله 

  ٢٤٣  ...آمرآم بأربع 

  ٢٨١  ... أن نتصدقأمرنا رسول االله 

  ٢٧٨  ....  مر على حمار قد وسم في وجهينأن  النبي  

  ١٩٥  ...إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم 

  ١٤٢  .... قد أعطى آل ذي حق حقهإن االله

  ٢٢٠  ...إن االله ليرفع الدرجة للعبد في الجنة 
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 א 

٢٨٧  

א א 
  ٢٢٠  ...إن أمي توفيت أفأتصدّق عنها ؟ 

  ١٩٧  ...إن رجلاً أعتق ستة مملوآين 

  ٢٥٩   ...إن رجلاً من المشرآين لحق بالنبي 

  ١٢١  ...إن رجلاً من بني سليم وجد منبوذاً

  ٢٢٠  ... رسول االله إن سعد بن عبادة استفتى

  ٥١  إن عمر ابن الخطاب أصاب أرضا بخيبر

  ١٥٦   ...إن من قضاء رسول االله 

  ١١٥  ...إن هذا البلد حرمه االله

  ١٣١   في سفرة سافروهاانطلق نفر من أصحاب النبي 

  ١٦١  ...إنما الولاء 

  ٢٢٣  ...أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة 

  ١٧٥  ...أول من أعال الفرائض عمر 

  ٢٧٩  ....بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش

  ٢٧٠   ...تحملت حمالة فأتيت رسول االله 

  ١٣٧  ... الفرائض وعلموهتعلموا

  ٨٨  تهادوا وتحابوا

  ١٠٦  .... فسأله عن اللقطةجاء رجل إلى النبي 

  ١٤٨  ...جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها

  ١٥٨  ...حرم عمر الأشقاء 



    

 

ير
ست
اج
م

 
فى
صط

م
 

ني
يما
سل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 
... ( 

٠٠
١

   
   

   
   

   
   

 
 

١٨ /
٠٢ /

١٤
٢٨

   
   

   
 

   
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 א 

٢٨٨  

א א 
  ٢٦٨  ...ر الفضل وربيعة عند رسول االله فأخذ بآذانهمحض

  ٧٨   على المنبر والحسن بن علي إلى جنبهرأيت رسول االله 

  ١٤٢  ... إلى قباءرآب النبي 

  ١٤٩  ...سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت

  ١٧٦  ...سئل علي عن الزوجة مع الأبوين وبنتين 

  ٩٠ ...  يوم حنينشهدت مع رسول االله 

  ٢٤١  ...على اليد ما أخذت 

  ٢٧٨   ...غدوت إلى رسول االله 

  ٢٥٦  ...الغنيمة لمن شهد الوقعة 

  ١٦٨  القاتل لا يرث

  ٢٧٩  ...لا تصدقن الليلة بصدقة: قال رجل

  ٢٢٩  ... مفتاح الكعبة قبض النبي 

  ٢٤٧  ...قدموا قريشاً 

  ٢٦٣  .... قسماًقسم رسول االله 

  ٢٥٨  ...يبر قسم رسول االله يوم خ

  ٩١  ... بالعمريقضى النبي 

  ٢٥٤   بالسلب للقاتلقضى رسول االله 

  ٢٥٤   بالسلب للقاتل أجمعقضى رسول االله 

  ٢٥٥  آان الناس يعطون النفل من الخمس
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 א 

٢٨٩  

א א 
  ٢٧٩  ... أجود الناس بالخيرآان النبي 

  ٢٥٥  ... ينفل من البدأة آان رسول االله 

  ١٠٦ ...آانت الضوال في زمان عمر

  ٢٧٨  آل امرئ من ظل صدقته

  ١٩٠  ...لا تجوز الوصية لوارث 

  ٩١  ...لا تعمروا ولا ترقبوا

 ٢٧٩  ..لا يأآل طعامك إلا تقي

  ٩٦  ...لا يحل لرجل أن يعطى عطية

  ١٦٦  ...لا يرث المسلم 

  ٢٥٨  ...لم يعط الزبير إلا لفرس

  ١١٤  ...لو يعطى الناس بدعواهم

  ١٨٣  ...ما حق امرئ مسلم له شيء 

  ٢٢١  ...ما رآه المسلمون حسنًا 

  ١٤٧   ....مرضت فأتاني رسول االله 

  ١٩٤   ...مرضت فعادني النبي 

  ١٤٠  ...من ترك آلاً فالينا

  ٢٥١  ...من قتل قتيلاً 

  ١٠١  ...من نفس عن مؤمن آربة

  ١٠٢  ...من وجد لقطة
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 א 

٢٩٠  

א א 
  ٢٦٨  مولى القوم منهم

  ٢٤٥  نحن وبنو المطلب شيء واحد

  ١٣٩  ...ء لحمة الولا

  ٢٨٢  ...اليد العليا خير من اليد السفلى

  ٢٢١  يغير الرجل من وصيته ما شاء 
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 א 

٢٩١  

  
Wאא 

 

א א 
  ١٣٧  مت آان الناس نصفينإذا

  ٢٤٧ عمرو الذي هشم الثريد لقومه

  ١٣٩ يقدم في الميراث نذر ومسكن
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 אא 

٢٩٢  

  
אWאאא 

 

  ٩٢...................................أبق

  ٢٠٧.................................أبهم

  ٢٥٣...............................أثخنه

  ٦٥..............................الإجماع

  ١٠٦..............................الآحاد

  ١١٨.............................الأحبار

  ٢٣٨......................أرسل الشيء

  ٩٧...............................الأرش

  ٢٧٠.........................الاستفاضة

  ١٧٢.....................اصطلح القوم

  ٩٥.........................أصل الشيء

  ٧٩.............................الأصول

  ٢٥٩.........................أغنى فلان

  ١١٧.............................أم الولد

  ٢١٨..............................الأمداد

  ٢٢٠.................................انبط

  ٢٣٤...............................انتجع

  ٨٩................................الأهلية

  ٧٠..............................الإيجاب

  ٨٩.............................الإيجاب

  ١٩٣.............................البازي

  ٢٠٥.............................البخت

  ٢١٠..............................البديع

  ١٩٨............................البرسام

  ١٦٨................................البط

  ٢٤٩.............................البطالة

  ٢٠١..............................البغي

  ٨٠................................البيان

  ١٠١............................التحريم

  ٢٥٩............................التعزير

  ٩٣...............................التعليل

  ١٨١.............التناسخ في الميراث

  ٢٥٦.........................الجاسوس

  ٨٦.............................الجامكية

  ١٣٠..............................الجبلة

  ١٠٧............................الجحش

  ١٩٢.............................الجرو

  ٢٤٣.............................الجزية
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 אא 

٢٩٣  

  ٢٤٣.................................جلو

  ٩٦..............................الحاشية

  ١٢٠...........................الحانوت

  ١٤١.............................الحجب

  ٢٠٣..............................الحجر

  ٢٥٩................................الحد

  ٢٢٧..............................الحذق

  ٢٣٣..............................الحرز

  ١٣٤..............................الحزن

  ١٣٠...........................الحضانة

  ٧٧...............................الحقيقة

  ٢٤٠..............................الحنث

  ٦٨...............................الخاص

  ٢٣٦...............................الخان

  ١١٠............................الخلاعة

  ١٢٩...............................الخلية

  ١٣٦..............................الخيار

  ١٦٨..............................الداغر

  ١١٢................................دانق

  ٢٠٣................................الدية

  ١١٨...............................الذمي

  ٢٥٠.............................الرجال

  ١٤٣................................الرد

  ٩٧.................................الردة

  ٢٢٥..............................الرشد

  ٨٨..............................الرشوة

  ١٩٤.........................الرضاض

  ١٠٥...............................الرق

  ١٠٥.............................الرآاز

  ٧١................................الرآن

  ١٩٢................................زبل

  ٢٥١..............................الزرد

  ٨٤................................زمانة

  ١٦٦............................الزنديق

  ١٢٥..............................السبى

  ٩٣................................السفيه

  ٢٤١..............................السكة

  ٩٠...............................السلف

  ٩٢.................................السلم

  ١٠٩..............................السوم

  ١٤٧...............................الشاذ

  ١٢٩.............................الشبهة

  ٨١.....................شجرة الخلاف

  ١١٨...............................الشح
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 אא 

٢٩٤  

  ٧٠................................الشرط

  ١١٣..............................الشفعة

  ١٩٤............................الشقص

  ٢٤٠.........................صال عليه

  ٢١٠...........................الصرف

  ٢١١...........................الصوفية

  ٩٤................................الضرة

  ١٠٩............................الضمان

  ١٢٠.............................الضيعة

  ٢٣٨...........................طر جيبه

  ١٢٤.................................طرأ

  ٢٥٢..............................الطوق

  ١٦٨..............................العاقلة

  ٦٨..................................العام

  ٢٣٧................................عبق

  ٧١.................................العِتق

  ٢٤١...............................العَتَق

  ٨٥.................................العدل

  ٢٠٥.............................العراب

  ٨٤..............................العرصة

  ٦٧...............................العرف

  ٢١٠..........................العروض

  ٢٤٣..............................العشر

  ١٤٤............................العصبة

  ١٥٢...............................العقل

  ٩٥...............................العقوق

  ١٣٣...............................العلج

  ٢٠٢..............................العلقة

  ٢٣٤..............................الغارة

  ٨٧...............................الغبطة

  ١٩١..............................الغرر

  ٢٥٢..............................الغرر

  ١٢١.............................الغريم

  ٢٦٣...............................الغلة

  ٢٣٥..............................الغيلة

  ٢٤٠..............................الفحل

  ٢٠٦................................الفر

  ١١٦......................فرض آفاية

  ٩٦.......................فروع الرجل

  ٧٠................................الفساد

  ١٣٥..............................الفسخ

  ١٣٢..........................الفضولي

  ٢٠٤.............................الفطرة

  ١٨٤.............................الفلسفة
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 אא 

٢٩٥  

  ١٢٩..............................القائف

  ٨٩................................القبول

  ٧٧................................القرينة

  ٢٦٦.......................قسيم الشيء

  ١٠٥.................................القن

  ٢٤٤.............................القنطرة

  ٢١٠.............................القوافي

  ٦٢................................القياس

  ٢٢٤.................................القيم

  ١٨٤.......................آتب النجوم

  ٢٦٨...............................الكدية

  ٢٠٦................................الكر

  ١٧٨..............................الكسر

  ١٣٨.............................الكفارة

  ٢٥٦..............................مينالك

  ٦٧................................الكناية

  ١٣٥..............................اللزوم

  ١٢٦................................اللغز

  ١٢٦................................اللغو

  ٩٣.................................المانع

  ١٠٥...........................المبعض

  ٢٥٦..........................المتحرف

  ٢٥٦............................المتحيز

  ٧٧...............................المجاز

  ١٢٣............................المجتاز

  ١١٠............................المجون

  ١٩٦............................المحاباة

  ١١٧.............................المدبر

  ١٩٠...........................المرفوع

  ١١٠...........................المروي

  ٩٢.............................المشاآلة

  ١٥٧...........................المشرآة

  ٢٤٤............................المطلق

  ١٢٣.........................المطمورة

  ٢١٠............................المعاني

  ٢٢١.............................المعلق

  ١١٧......................هالمعلق عتق

  ٢٥٣............................المفاداة

  ٢٦٦.....................مفهوم الشرط

  ١٠٦............................المقرط

  ١٢٣..............................المقيم

  ٦٠.............................المكاتب

  ١٠١...........................المكروه

  ٢٥٣................................المن
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 אא 

٢٩٦  

  ٧٠.............................المندوب

  ٢٥١.............................المنطقة

  ٢٥٦...........................المنطوق

  ١١٨.............................المهايأة

  ١٨٧..............................الناجز

  ١٤٢..............................الناظر

  ١٠٤..............................النجوم

  ٢٦٢.............................النجيب

  ١٩٥................................النذر

  ٢٠٤..................................نزا

  ٢٠١.............................النشاب

  ٢١٨..............................النظير

  ٢٣٧........................نفس الشيء

  ٢٦٧...............................الهائم

  ١٢٦............................الهجرة

  ١١٠...........................الهروي

  ٢٥١............................الهميان

  ١١١...........................الهواجر

  ٢٢٧................................وثق

  ٩٦..............................الوحشة

  ٨٣.................................ودي

  ١٣١.............................الوسق

  ١٠٦..............................الوسم

  ١٢٣.............................الوطن

  ٢١٨.............................الوقاع

  ١٥٠..............................الولاء

  ٨٥...............................الولاية

  ١٨٦..............................اليقين
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 א 

٢٩٧  

  
Wאא 

 

 אא א 
  ١٣٨  براهيم بن خالد بن أبي اليمان الشهير بأبي ثورإ١

  ١١٥  إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم الشهير بابن أبي الدم٢

  ٧٦  إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري٣

  ٨٩  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي٤

  ٧٣  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشهير بالأستاذ أبو إسحاق٥

  ١١  بكر بن أحمد بن قاضي شهبةأبو ٦

  ٢٣٨  أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي٧

  ١٢٦  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي٨

  ١٢٠  أحمد بن المقتدى باالله عبد االله الأمير٩

  ٧١  أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي١٠

  ٩٢  أحمد بن شعيب بن علي النسائي١١

  ٢٨٠  أحمد بن عبد االله بن محمد الطبري١٢

  ٢٠٩   بن علي بن المثنى الشهير بأبي يعلى الموصليأحمد١٣

  ١٤٤  أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف١٤

  ١٤٢  أحمد بن عمران بن سريج١٥

  ١٢٣  أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله١٦

  ١٠٥  أحمد بن محمد الجرجاني١٧
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 א 

٢٩٨  

 אא א 
  ٦٣  أحمد بن محمد الدبيلي١٨

  ٩٨  أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائيني١٩

  ٢٦٨  بغداديأحمد بن محمد بن أحمد ال٢٠

  ١٥٤  أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي٢١

  ٦٠  أحمد بن محمد بن علي المشهور بابن الرفعة٢٢

  ١٣٩  أحمد بن محمد بن عماد الشهير بابن الهائم٢٣

  ١١  أحمد بن محمد بن قاضي شهبة٢٤

  ١٢٥  إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني٢٥

  ١٤٧  جابر بن عبداالله بن حرام٢٦

  ٢٤٥  عديجبير بن مطعم بن ٢٧

  ٧٥  حرملة بن يحيى بن حرملة٢٨

  ٦٥  الحسن بن إبراهيم بن علي الفارقي٢٩

  ٧٥  الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي٣٠

  ٩٧  الحسن بن عبيد االله بن يحي البندنيجي٣١

  ١٢٤  الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي٣٢

  ٧٥  الحسين بن القاسم الطبري٣٣

  ٨٣  ير بأبي علي السنجيحسين بن شعيب بن محمد المروزي الشه٣٤

  ٢٢٠  الحسين بن علي بن الحسين الطبري٣٥

  ٦٩  الحسين بن محمد بن أحمد المروزي٣٦



    

 

ير
ست
اج
م

 
فى
صط

م
 

ني
يما
سل
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

 
... ( 

٠٠
١

   
   

   
   

   
   

 
 

١٨ /
٠٢ /

١٤
٢٨

   
   

   
 

   
   

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 א 

٢٩٩  

 אא א 
  ٨٤  الحسين بن محمد بن الحسين الحناطي٣٧

  ١٤٥  الحسين بن محمد بن عبدالواحد الوني٣٨

  ٦٠  الحسين بن مسعود البغوي٣٩

  ١٣٧  حفص بن عمر بن أبي العطاف٤٠

  ٢٢٤   أم المؤمنينحفصة بنت عمر بن الخطاب٤١

  ٦١  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٤٢

  ٢٤٧  خديجة بنت خويلد بن أسد٤٣

  ١٨٩  خولة بنت جعفر الحنفية٤٤

  ٢٣٨  الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي٤٥

  ٢٢٣  الزبير بن العوام بن خويلد٤٦

  ٢٥٤  سعيد بن المسيب بن حزن٤٧

  ٧٥  سعيد بن مسعدة البلخي٤٨

  ٢٢٣  ة بن أبي عمرانسفيان بن عيين٤٩

  ٦٩  سليم بن أيوب بن سليم الرازي٥٠

  ٩٢  سليمان بن الأشعث السجستاني الشهير بأبي داود٥١

  ٢١١  سليمان بن علي بن عبد االله التلمساني٥٢

  ٨٦  شريح بن عبدالكريم بن أحمد القاضي٥٣

  ٢٤٥  صفية بنت عبد المطلب الهاشمية٥٤

  ٦٨   بأبي الطيبطاهر بن عبد االله بن طاهر الطبري الشهير٥٥
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 א 

٣٠٠  

 אא א 
  ٢١٨  عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخي٥٦

  ٢٤٨  عبد الرحمن بن رسلان بن نصر البلقيني٥٧

  ٢٢٣  عبد الرحمن بن عوف بن عبد٥٨

  ٦٧  عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي٥٩

  ١٠٢  عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس٦٠

  ١٣٤  عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد السلام٦١

  ٦٣  عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المشهور بابن الصباغ٦٢

  ١٣٨  عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي٦٣

  ٦٣  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الشهير بالرافعي٦٤

  ٩٥  عبد االله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي٦٥

  ٦٥  عبد االله بن أحمد بن عبد االله الشهير بالقفال٦٦

  ٢٥٤   بن ذآوان القرشيعبد االله٦٧

  ٦٠  عبد االله بن محمد بن هبة االله المشهور بابن أبي عصرون٦٨

  ٦٧  عبد االله بن يوسف بن عبد االله الجويني٦٩

  ٦٧  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني٧٠

  ٦٦  عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني٧١

  ١٠  عبد الوهاب بن محمد بن قاضي شهبة٧٢

  ٢١١  بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن سبعينعبدالحق ٧٣

  ٧٦  عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري٧٤
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 א 

٣٠١  

 אא א 
  ٧٥  عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني٧٥

  ٧٨  عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي٧٦

  ٨٦  عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة٧٧

  ٨٥  لقزوينيعبدالغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار ا٧٨

  ١٤٣  عبداالله بن إبراهيم بن عبداالله الخبري٧٩

  ٢٠٩  عبدالواحد بن الحسين الصيمري٨٠

  ١٦٦  عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي٨١

  ٢٢٩  عثمان بن طلحة بن عبد العزى٨٢

  ٦١  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المشهور بابن الصلاح٨٣

  ٧٩  بعثمان بن عمر بن أبي بكر الشهير بابن الحاج٨٤

  ٢٧٣  عثمان بن محمد بن أحمد المصعبي٨٥

  ١٨٩  عطاء بن أبي رباح المكنى بأبي محمد٨٦

  ٧٩  علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الشهير بالآمدي٨٧

  ٦٤  علي بن أحمد بن خيران البغدادي٨٨

  ١٨٥  علي بن إسماعيل بن إسحاق الشهير بأبي الحسن الأشعري٨٩

  ٦٢  علي بن الحسين المشهور بالجوري٩٠

  ٦٢  علي بن عبد الكافي السبكي٩١

  ١٥٦  علي بن عمر بن أحمد الدارقطني٩٢

  ٦٤  علي بن محمد بن حبيب الماوردي٩٣
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 א 

٣٠٢  

 אא א 
  ١٢٤  علي ين أحمد بن سعيد بن حزم٩٤

  ٨٢  عمر بن رسلان بن نصير البلقيني٩٥

  ٣٢  عمر بن علي الشهير بابن الملقن٩٦

  ٢٦٩  عمر بن محمد بن أحمد البزري٩٧

  ٦٣  عيسى الغزيعيسى بن عثمان بن ٩٨

  ٢٤٥   فاطمة بنت رسول االله ٩٩

  ١١٣  القاسم بن القفال الكبير١٠٠

  ١٥٦  القاسم بن محمد بن أبي بكر١٠١

  ١٨٩  قتادة بن دعامة السدوسي١٠٢

  ٨٩  مجلي بن جميع بن نجا المخزومي١٠٣

  ١٢٧  محمد بن إبراهيم بن المنذر١٠٤

  ١٠  محمد بن أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة  ١٠٥

  ١٣٨  مد بن أبي بكر القرطبيمحمد بن أح١٠٦

  ١٠١  محمد بن أحمد بن الأزهري١٠٧

  ١٢٠  محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي١٠٨

  ١٩٠  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي١٠٩

  ٧٥  محمد بن أحمد بن محمد العبادي١١٠

  ٢١١  محمد بن إسحاق بن محمد القونوي١١١

  ٨٨  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري١١٢
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 א 

٣٠٣  

 אא א 
  ٦٩  رعشيمحمد بن الحسن الم١١٣

  ٧٦  محمد بن الحسين بن رزين١١٤

  ١٤٦  محمد بن الحسين بن محمد الأرموي١١٥

  ٨١  محمد بن بهادر بن عبداالله الزرآشي١١٦

  ٩٥  محمد بن حبان بن أحمد البستى١١٧

  ٢٠٥  محمد بن داود بن محمد الصيدلاني١١٨

  ١٠١  محمد بن عبد االله بن مالك الطائي١١٩

  ٩٩  محمد بن عبد االله بن محمد الحاآم١٢٠

  ١١٦  محمد بن عبد الملك بن خلف السلمي١٢١

  ٢٦٤  محمد بن عبد الملك بن مسعود المروزي١٢٢

  ٦٣  محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي١٢٣

  ١٦١  محمد بن عبداالله بن الحسن اللبان١٢٤

  ١٨٩  محمد بن علي بن أبي طالب الشهير بابن الحنفية١٢٥

  ٢١١  محمد بن علي بن محمد الشهير بابن عربي١٢٦

  ٨٠   بن عمر بن الحسين الرازيمحمد١٢٧

  ١١  محمد بن عمر بن قاضي شهبة١٢٨

  ٩٦  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي١٢٩

  ٧٠  محمد بن محمد بن محمد الغزالي١٣٠

  ٧٦  محمد بن محمد بن محمش الشهير بالزيادي١٣١
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 א 

٣٠٤  

 אא א 
  ١٣٨  محمد بن يحي بن سراقة العامري١٣٢

  ١٩٥  محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه١٣٣

  ٢٣٠  ن يونس بن متعةمحمد ب١٣٤

  ١٤٧  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري١٣٥

  ٦١  محمود بن محمد بن العباس الخوارزمي١٣٦

  ٩٠  مسلم بن الحجاج بن مسلم١٣٧

  ٢٢٣  المقداد بن الأسود عمرو بن ثعلبة١٣٨

  ١١٥  منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني١٣٩

  ١٠٢  نصر ابن إبراهيم المقدسي١٤٠

  ٢٢٣  رهشام بن عروة بن الزبي١٤١

  ٦٤  يحي بن أبي الخير الشهير بالعمراني١٤٢

  ٣٠  يحي بن شرف النووي١٤٣

  ١٥٦  يحيى بن سعيد الأنصاري١٤٤

  ٢٦١  يوسف بن أحمد بن آج١٤٥

  ١٠٧  يوسف بن عبد االله بن محمد الشهير بابن عبد البر١٤٦

  ١١  يوسف بن محمد بن قاضي شهبة١٤٧

  ٧٢  يوسف بن يحيى القرشي البويطي١٤٨

  ١٨٧  نعة الشهير بجد ابن يونسيونس بن محمد بن م١٤٩
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 אאא 

٣٠٥  

  
Wאאא 

 

 القــرآن الكريــــم. 

 هـ١٤٢٦ الطبعة الثانية − دار الكتب العلمية−هـ٣١٨لابن المنذر ت : الإجماع. 
 جمـع −هــ١٤١٨ الطبعـة الأولى − دار القاسـم−هــ٤٦٣لابن عبد الـبر ت : الإجماع 

 .لوهاب الشهريوترتيب فؤاد الشلهوب وعبد ا
 دار الكتاب−هـ٤٥٠للماوردي ت: الأحكام السلطانية . 
 الناشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة−هـ٢٦١لأبي بكر الشيباني : أحكام الوقف . 
 الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية−هـ٦٣١للآمدي ت : الإحكام في أصول الأحكام 

 .هـ١٤٠٥
 هـ١٤١٧ الطبعة الرابعة −ر الخير دا−هـ٥٠٥للغزالي ت: أحياء علوم الدين. 
 مكـة المكرمـة الطبعـة − مكتبة مصطفى الباز−هـ١٢٥٠للشوكاني ت: إرشاد الفحول 

 . تحقيق محمد البدري−هـ١٤١٣الأولى 
 هـ١٤١٢ الطبعة الرابعة − دار الكتاب العربي−هـ٤٦٨للواحدي ت: أسباب النزول. 
 دار قتيبـة −هــ٤٦٣الـبر ت لابـن عبـد : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهـاء الأمـصار 

 تحقيـق عبـد المعطـي −هــ١٤١٤ الطبعـة الأولى − بـيروت− دمشق−للطباعة والنشر
 .قلعجي

 م١٩٩٥ الطبعة الحادية عشرة − بيروت− دار العلم للملايين−للزركلي: الأعلام. 
 هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى − عالم الكتب−هـ٥١٥لابن القطاع ت : الأفعال. 
  هــ١٤٠٤ الطبعـة الأولى −هــ٦٧٢لابـن مالـك ت : الكلامإكمال الإعلام بتثليث− 

 . تحقيق سعد بن حمدان الغامدي− جامعة أم ا لقر￯−مطبعة مركز البحث العلمي
 دار الوفـاء الطبعـة الأولى −رفعت فـوزي. تحقيق د−هـ٢٠٤للإمام الشافعي ت: الأم 

 .هـ١٤٢٢
 م١٩٦٨−د  حيدر آبا−هـ٨٥٢للحافظ بن حجر ت: أنباء الغمر بأبناء العمر. 
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 אאא 

٣٠٦  

 الهيئـة المـصرية −هــ ٩٣٠لمحمد بن إياس الحنفي ت : بدائع الزهور في وقائع الدهور 
 . الطبعة الثالثة−هـ ١٤٠٤ − القاهرة −العامة للكتاب 

 هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى − بيروت− دار المعرفة−هـ٥٨٧للكاساني ت: بدائع الصنائع− 
 .تحقيق محمد خير حلبي

 الطبعـة الأولى − بـيروت− المكتبـة العـصرية−هــ٥٩٥تلابـن رشـد : بداية المجتهد 
 .هـ١٤٢٣

 هــ مركـز ١٤٠٦ الطبعـة الأولى − تحقيق محمد مظهـر بقـا−للأصفهاني: بيان المختصر
 . جامعة أم القر￯−البحث العلمي

 هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية−هـ٥٥٨للإمام العمراني ت : البيان. 
 دار مكتبة الحياة− بيروت−لجورج زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية . 
 الطبعـة الأولى − بـيروت− المكتـب الإسـلامي−لمحمـود شـاكر: التاريخ الإسـلامي 

 .هـ١٤٠٥
 الطبعـة الأولى−هــ١٤٠٨ − دار المـأمون−لعلاء الدين البصروي: تاريخ البصروي − 

 .تحقيق أكرم حسن العلبي
 بـيروت الطبعـة − دار النفائس−لمحمد سهيل طقوش: تاريخ المماليك في مصر والشام 

 .هـ١٤٢٠ −الثانية
 ١٤٠٨ دمـشق الطبعـة الأولى − دار القلـم−هــ٦٧٦للنـووي ت: تحرير ألفاظ التنبيه 

 .تحقيق عبد الغني الدقر
 هــ دار ٧٢٤ ت−لعـلاء الـدين ابـن العطـار: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين

 .ق مشهور حسن سلمان تحقي−هـ١٤١٤ الطبعة الأولى −الصميعي الرياض
 دار حـراء مكـة −٨٠٤لـسراج الـدين ابـن الملقـن ت : تحفة المحتاج إلى أدلـة المنهـاج 

 . تحقيق عبد االله اللحياني−هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى −المكرمة
 تحقيـق −هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية−هـ٦٢٤للرافعي ت: التذنيب 

 .أحمد فريد المزيدي
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 אאא 

٣٠٧  

 بيروت− دار الكتاب العربي−هـ٨١٦اني ت للجرج: التعريفات . 
 حلــب الطبعــة الرابعــة − دار الرشــيد−هـــ٨٥٢لابــن حجــر ت : تقريــب التهــذيب 

 . تحقيق محمد عوامة−هـ١٤١٢
 الطبعـة الثالثــة − بـيروت− دار الحـديث−هـــ٨٠٦للعراقـي ت : التقييـد والإيـضاح 

 .هـ١٤٠٩
 هــ١٤١٦ة الأولى  الطبعـ− مؤسسة قرطبة−هـ٨٥٢لابن حجر ت : تلخيص الحبير− 

 .تعليق حسن عباس
 هـ١٤١٧ − الطبعة الأولى− بيروت − دار الفكر−هـ٤٧٦للشيرازي ت : التنبيه. 
 الطبعـة الأولى − بـيروت − دار الفكر−هـ٦٧٦للنووي ت : تهذيب الأسماء واللغات 

 .هـ١٤١٦
 القاهرة− دار الكتاب الإسلامي−هـ٨٥٢لابن حجر ت : تهذيب التهذيب . 
 تحقيـق −هـ١٣٨٤ الطبعة الأولى − الدار المصرية−هـ٣٧٠للأزهري ت : تهذيب اللغة 

 .محمد أبو الفضل
 دارالكتب العلميـة−هـ٥١٦لأبي محمد البغوي ت: التهذيب في فقه الإمام الشافعي − 

 . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض−هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
 كتـب العلميـة تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد  دار ال−هـ٢٧٩للترمذي ت : جامع الترمذي

 .الباقي
 الطبعـة − بـيروت− مؤسسة الرسـالة−هـ٧٩٥لابن رجب ت : جامع العلوم والحكم 

 . تحقيق شعيب الأرنؤوط−هـ١٤١٢الأولى 
 تـصحيح أحمدعبـد − الطبعـة الثانيـة−هــ٦٧١للقرطبـي ت : الجامع لأحكام القرآن 

 .العليم البردوني
 لــشمس الــدين الــسخاوي :  الإســلام ابــن حجــرالجــواهر والــدرر في ترجمــة شــيخ

 . الطبعة الأولى−هـ١٤٠٩ دار ابن حزم −هـ٩٠٢ت
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 אאא 

٣٠٨  

  تحقيـق −هــ١٤١٩ الطبعة الأولى −هـ دار إحياء التراث١٢٣٠حاشية ابن عابدين ت 
 .محمد صبحي حلاق

 الطبعــة الأولى − دار الكتــب العلميــة−٤٥٠للإمــام المــاوردي ت : الحــاوي الكبــير 
 .هـ١٤١٤

 مكتبة الرسـالة −هـ٥٠٧لأبي بكر الشاشي ت : ماء في معرفة مذاهب الفقهاءحلية العل 
 .م١٩٨٨ الطبعة الأولى −الحديثة

 المكتبـة −هــ٩٣٤لابـن الحميـصي ت : حوادث الزمان ووفيـات الـشيوخ والأقـران 
 . تحقيق عمر بن عبد السلام تدمري−هـ١٤٠٩ −العصرية الطبعة الأولى

  هـ٨٤٥لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت : »ار  المواعظ والاعتب«خطط المقريزي− 
 هـ١٢٧٠مؤسسة الحلبي وشركاه مصور عن طبعة بولاق 

 دار الكتـب العلميـة −هــ ٩٢٧لعبدالقادر النعيمي ت: الدارس في تاريخ المدارس − 
 .هـ١٤١٠ −بيروت 

 حيـدر آبـاد −هــ٨٥٢للحـافظ بـن حجـر ت: الدرر الكامنـة في أعيـان المئـة الثامنـة 
 .هـ١٣٤٨

 هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية −هـ٦٧٦للنووي ت: روضة الطالبين. 
 مكة المكرمة− المكتبة الفيصلية−هـ٦٢٠لابن قدامة ت : روضة الناظر . 
 دار الفكـر −هـ٣٧٠للإمام أبي منصور الأزهري ت: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

 . تحقيق شهاب الدين أبو عمرو−هـ١٤١٤
 إعداد عزت عبيد− حمص− دار الحديث−هـ٢٧٥ت لأبي داود : سنن أبو داود . 
 ￯الطبعـــة − دار الفكـــر−هــــ٤٥٨للإمـــام البيهقـــي ت : ســـنن البيهقـــي الكـــبر 

 .هـ١٤١٦الأولى
 الطبعة الأولى− بيروت− مؤسسة الرسالة−هـ٣٨٥للدارقطني ت : سنن الدار قطني − 

 . تحقيق شعيب الأرنؤوط−هـ١٤٢٤
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 אאא 

٣٠٩  

 ضـبط وتوثيـق −هــ١٤١٥ الطبعـة −كر دار الف−هـ٣٠٣للنسائي ت : سنن النسائي 
 .صدقي جميل

 بيروت−الطبعة التاسعة− مؤسسة الرسالة −هـ٧٤٨للذهبي ت : سير أعلام النبلاء . 
 القـاهرة −هــ١٠٨٩لابـن العـماد الحنـبلي ت: شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب 

 .هـ١٣٥٠
 هـ٦٧٢لابن مالك ت : شرح الكافية الشافية−￯الأولى  الطبعة− مطبعة جامعة أم القر 

 . تحقيق عبد المنعم هريدي−هـ١٤٠٢
 ــة الطبعــة الأولى −هـــ٦٢٣للإمــام الرافعــي ت: الــشرح الكبــير  دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٧
 هـ٩٧٢لابن النجار ت : شرح الكوكب المنير−￯تحقيـق − مطبوعات جامعـة أم القـر 

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى −الدكتور نزيه حماد والدكتور محمد الزحيلي 
 الطبعـة − مكـة المكرمـة− المكتبة الفيصلية−هـ٦٧٦للنووي ت : حيح مسلمشرح ص 

 .هـ١٣٤٧الأولى 
 مؤسسة الرسـالة الطبعـة −هـ٣٥٤لابن حبان ت : صحيح ابن حبان بتريب ابن بلبان 

 . تحقيق شعيب الأرنؤوط−هـ١٤١٨الثالثة 
 عة  الطب− دار الفكر−هـ٢٥٦للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت : صحيح البخاري

 .هـ١٤١٤
 دار ابن حزم−هـ١٤١٦ الطبعة الأولى −هـ٢٦١للإمام مسلم ت : صحيح مسلم . 
 هــ ٩٠٢للحافظ شمس الدين السخاوي ت: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع− 

 . بيروت−منشورات دار مكتبة الحياة 
 ￯تحقيق محمـود الطنـاحي −هـ٧٧١لعبد الوهاب السبكي ت: طبقات الشافعية الكبر 

 . الفتاح الحلووعبد
 بيروت− دار القلم−هـ١٠١٤لأبي بكر ابن هداية االله ت: طبقات الشافعية . 
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 אאא 

٣١٠  

 دار الندوة الجديـدة بـيروت−هـ٨٥١لأبي بكر بن قاضي شهبة ت: طبقات الشافعية − 
 . تحقيق عبد العليم خان−هـ١٤٠٧

 ــشافعية ــة −هـــ٧٧٢للأســنوي ت : طبقــات ال ــة الأولى − دار الكتــب العلمي  الطبع
 .ـه١٤٠٧

 بيروت−هـ دار القلم٤٧٦للشيرازي ت : طبقات الفقهاء . 
 تحقيــق هــشام − الأردن− دار الكتــاب−هـــ٨٠٤لابــن الملقــن ت : عجالــة المحتــاج 

 .البدراني
  النووي ￯الطبعـة − بـيروت− دار الكتـب العلميـة−هـ٦٧٦ لإمام النووي ت−فتاو 

 .هـ١٤٠٢الأولى  
 ومسائل ابن الصلاح ￯هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى −وت بير− دار المعرفة−فتاو. 
 هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية − دار الفكر−لسعدي أبو جيب: القاموس الفقهي. 
 بـيروت − دار صادر−هـ٩٣٦للشماع الحلبي ت: القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي 

 .م١٩٩٨
 مكتبـة العبيكـان −هــ٥٣٨للزمخـشري ت : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل − 

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 
 دار إحياء التراث−لحاجي خليفة: شف الظنونك . 
 دار الآفـاق −هـ١٠٦١لنجم الدين الغزي ت: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 

 . تحقيق جبرائيل سليمان جبور−١٩٧٩ الطبعة الثانية − بيروت−الجديدة
 دار إحياء التراث− الطبعة الثانية−هـ٧١١لابن منظور ت: لسان العرب . 
 دار الفكر−هـ٦٧٦للنووي : ح المهذبالمجموع شر . 
 دار الفكر−هـ٦٧٦لمحي الدين النووي ت: المجموع شرح المهذب . 
 تحقيـق محمـد عبـد الـرحيم وهـو رسـالة علميـة −هـ٦٢٣للإمام الرافعي ت: المحرر 

 .هـ١٤١٨بجامعة أم القر￯ نوقشت عام 
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٣١١  

 طبعة الثالثـة  ال− مؤسسة الرسالة−هـ٦٠٦للرازي ت : المحصول في علم أصول الفقه
 . تحقيق طه العلواني−هـ١٤١٨

 تحقيق أحمد شاكر− القاهرة− مكتبة دار التراث−هـ٤٥٦لابن حزن ت : المحلى . 
 الطبعة الأولى − عالم الكتب −هـ٣٨٥للصاحب إسماعيل بن عباد ت : المحيط في اللغة 

 . تحقيق محمد حسن آل ياسين−هـ١٤١٤
 هــ ١٣٣٥للشيخ علوي الـسقاف ت :  الشافعيةمختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة

 . تحقيق يوسف المرعشلي−هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى − بيروت−دار البشائر الإسلامية
 هـ١٤١٩ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية−هـ٢٦٤للمزني ت : مختصر المزني 
 الأردن الطبعـة − دار النفـائس−لأكـرم القـراسي: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 

 .هـ١٤٢٣لأولى ا
 القـاهرة الطبعـة − مكتبة ابن تيميـة −لمحمد الأمين الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه 

 .هـ١٤٠٩الأولى 
 تحقيـق −هــ١٤١٨ الطبعة الثانية − مؤسسة الرسالة−هـ٢٧٥لأبي داود ت : المراسيل 

 .شعيب الأرنؤوط
 هـ١٣٩٨ بيروت − دار الفكر−هـ٤٠٥للحاكم ت : مستدرك الحاكم. 
 تحقيق حمزة بن زهير حافظ−هـ٥٠٥للغزالي ت : فى من علم أصول الفقهالمستص . 
  هــ١٤١٣ الطبعـة الأولى − دار الثقافـة العربيـة−هـ٣٠٧مسند أبي يعلي الموصلي ت− 

 .تحقيق حسين سالم أسد
 تحقيق أيمـن بـن −هـ١٤١٦ الطبعة الأولى − مؤسسة قرطبة−للروياني: مسند الروياني 

 .علي أبو يماني
  هـ١٤١٧ الطبعة الأولى − المكتبة العصرية−هـ٧٧٠للفيومي ت : المنيرالمصباح. 
 الطبعـة الأولى − دار الكتب العلميـة−هـ٢٣٥لابن أبي شيبة ت: مصنف ابن أبي شيبة 

 .هـ١٤١٦
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٣١٢  

 الطبعـة − تحقيـق الأعظمـي−هــ٢١١لعبد الرزاق الصنعاني ت : مصنف عبد الرزاق 
 .هـ١٤٠٣الثانية 

 تعليـق عبـد −هــ١٤١٦ دار الكتب العلمية −هـ٣٨٨بي تللإمام الخطا: معالم السنن 
 .السلام عبد الشافي

 م ١٩٩٠ − دار الكتب العلمية بـيروت−هـ ٧٤٨للحافظ الذهبي ت : معجم الشيوخ
 .  تحقيق روحية السيوفي−
 الطبعةالأولى−هـ ١٤١٤ − مؤسسة الرسالة −لعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين . 
 دار الفضيلة−لمحمد عبد الرحمن: قهيةمعجم المصطلحات والألفاظ الف . 
 المكتبة الإسلامية تركيا− مجمع اللغة العربية−المعجم الوسيط . 
 هـ١٤٢٢ الطبعة − دار الكتب العلمية−هـ٤٥٨للبيهقي ت : معرفة السنن والآثار. 
 تحقيـق −هــ١٤٢٦ الطبعة الخامسة − دار عالم الكتب−هـ٦٢٠لابن قدامة ت : المغني 

 .ي وعبد الفتاح الحلوعبد االله الترك
 نـشر −هــ٩٥٣لمحمـد بـن طولـون الـصالحي ت: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان 

 . تحقيق محمد مصطفى−هـ القاهرة١٣٨١المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر 
 هـ الطبعة الثانية١٤٠٥ − المكتب الإسلامي بيروت−لابن بدران: منادمة الأطلال. 
 الطبعـة الأولى − بـيروت− دار الجيـل−هــ٦٠٦ للـرازي ت :مناقب الإمام الشافعي 

 . تحقيق أحمد السقا−هـ١٤١٣
 دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى −هـ٦٧٦لمحي الدين النووي ت: منهاج الطالبين 

 . تحقيق أحمد الحداد−هـ١٤٢١
 هـ١٤١٦ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمي −هـ٤٧٦للشيرازي ت : المهذب. 
  إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية: المسيرة في التاريخ الإسلاميالموسوعة− 

 . الإسكندرية−مكتبة علاء الدين
 دار النـدوة العالميـة−إشراف الـدكتور مـانع الجهنـي: الموسوعة الميـسرة في الأديـان − 

 . هـ١٤١٨الطبعة الثالثة 
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٣١٣  

 تحقيق خليـل −الأولى الطبعة − بيروت − دار المعرفة−هـ١٧٩للإمام مالك ت : الموطأ 
 .مأمون

 مكة المكرمة− المكتبة الفيصلية −هـ٨٥٢لابن حجر ت : نزهة النظر . 
 حرره فليب حتى −هـ٩١١لجلال الدين السيوطي ت : نظم العقيان في أعيان الأعيان 

 .هـ١٣٤٦ − بيروت− المكتبة العلمية−
 هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى −هـ٧٧٢للأسنوي ت: نهاية السول. 
 دار ابن خزيمـة الطبعـة −هـ٩٢٦لزكريا الأنصاري ت : نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية 

 .هـ١٤٢٠الأولى 
 تحقيـق −هــ١٤٢٥ الطبعـة الأولى − دار الكتب العلميـة−هـ٥٠٥للغزالي ت: الوجيز 

 .أحمد فريد المزيدي
  الـصلاح شرح مـشكل الوسـيط لابـن +  التنقيح«الوسيط للغزالي وبحواشية الأربعة

 الطبعـة − دار السلام »تعليقة ابن أبي الدم + وشرح مشكلات الوسيط لحمزة الحموي
 . تحقيق أحمد محمود إبراهيم−هـ١٤١٧الأولى 

 هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية−٥٠٥للغزالي ت : الوسيط. 
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 ١٢..........................................................شيوخه وتلامذته: المبحث الرابع
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 ٨٣..........................................................عهاستبدل الوقف عند تعطل مناف
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 ٩٥................................................................................العدل في العطية
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